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كتاب الحدود 6 


كتاب الحدذود 

مسألة: قال: رجمَ رسولٌ اللَِّ يي يهوديين زنيا. 

قيل: سميت حدوداً لأن الله تعالى حدها وقدرها فلا يجوز لأحدٍ أن يتجاوزها قاله 
أبو محمد بن قتيبة» وقيل: لأنها تمنع من الإقدام على ما يوجبها مأخودٌ من حد الدار لأنه 
يمنع من مشاركة غيرها فيهاء وسمي الحديد حديداً لأنه يمتنع به. واعلم أن الشافعي رضي 
الله عنه بدأ في الحدود بحد الزنا لأنه أغلظ الحدود وأشدهاء والحدود نوعان أحدهما: 
بالجلدات المعدودة» والثاني: بغيرها فما ليس بالجلدات فهو القطع في السرقة» والرجم في 
الزناء والقعل بالردة» والقطع في قطع الطريق. وما هو بالجلد قبله حدود حد الزنا مائة 
جلدة؛ وحد القذف ثمانون جلدةً» وحد الخمر أربعرن جلدة» وهذه الحدود الثلاثة تنتصف 
للرق وفي القسم الأول يستوي العبد والحر إلا الرجم فإنه لا يرجم العبد لحال, لأنه بني 
على الكمال ولا كمال مع الرق. 

واعلم أن في ابتداء الإسلام كان الحكم في الزاني أن يحبس في بيت, إلى الممات إن 
كان ثيباً لقوله تعالى: طوَآلّق يأترت الْقَسِمَةَ ين نآب 4 [النساء: ]١5١‏ إلى قوله 
« نيكس إن الْمَيُوتِ حَقٌّ َوََهْنَّ لمَوْتُ4 [النساء: 15]. وإن كان بكراً كان الحكم الأذى 
وهو التعزير والسب والتوبيخ لقوله تعالى ]1/١[‏ رَاَدَانِ ينها منحكُمْ كَنَادْوهَما4 [النساء: 
75] الآية. وإنما حملنا الآية الأولى على الثيب» والثاني على البكر لأنه قال: (من نسائكم) 
ولا فائدةً في إضافة ذلك إلى الزوجات إلا اعتبار الشابة ولأنه ذكر عقوبتين إحداهما أغلظ 
وهو الحبس إلى الموت» والثانية الأذى والأذى أخف فكانت الأغلظ للثيب» وحكى عن 
أبي الطيب بن سلمة أنه قال: أراد بالنساء الأبكار وأراد بالإضافة الجنس حدهن وجيز 
الأذى عقوبة للرجال لأن قوله: (منكم) يقتضي الرجال» وقيل: أراد بالأذى الذكور في قوله 
تعالى: قََادُوممَ4 [النساء: ]١5‏ الحبس المذكور أولاً وإنما أعاده ليتبين حكم التوبة كما 


5 : الجزء الثالك عشر من كتاب بحر المذهب 


بين في الآبة الأولى تأبيد الحبس إلى الوفاة وإلى أن ينسخه الله تعالى ثم نسخ ذلك بقول 
تعالى #ارَبيَهُ وان جد كُلّ وجدر مَتْبمَا يأئدَ جلي [النور: 7 ولم يفصّل بين البكر والثيب. 
وروى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي كك قال: «خذوا عني خذوا عني قد جعل 
الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد ماثئةٍ وتغريب عام والثيب بالغيب جلد مائةٍ والرجم)”". 
واعلم أنه ثبت بهذه السنة وبما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لولا أن يقول الناس 
زاد عمر في كتاب الله تعالئ لكتبت على حاشية المصحف «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فاجلدوهما البتة نكالاً من الله [١/ب]‏ إن الله عزيز حكيم وكنا نقرأها على عهد رسول 
الله كله(" وقيل: إن هذا من:جملة ما نسخت تلاوته وبقي حكمه وقد ثبت فعل الزجم. عن 
رسول الله يلهْ في خبر ماعزٍ والغامدية واليهوديين ورجم عمر وعليّ رضي الله عنهما. 'فإن 
قال قائل: لا يجوز نسخ القرآن بالسئة وأنتم قلتم: نسخ حكم الزاني في كتاب الله تغالن 
بالرجم ولم يثبت 'الرجم إلا بالسنة وأخبار الآخاد. قيل 3 قيل: أما على قول أبي الطيب ابن سلمة 
فالآية وردت في الأبكار وورد الرجم في الثيب. 


وأما على طريقة غيره فقول السنة الواردة في الرجم مبيّنةٌ للقرآن ولنْست بناسخقء لأن 
النسخ إنما يكون في.حكمر ظاهره الإطلاق. أما إذا كان شرطاً وزال الشرط لا يكون نسخاً 
وقد قال تعالى #أَوْ يَجْمَلَ أشَّدُ نّ سبلا وقد وزدت السنة مبينة للسبيل وهذا كما لو قال: 
احبسوهن عشر سنين فانقضت لا يكون انقضاؤها نسجاًء وقيل: لم يجعل الله تعالئ الحبس 
حدهن بقوله: #أَنيِكْسكَ إفى آلْبَيُوتِ» [النساء: ]١5‏ وإنما أمر بحبسهن ليبين'حدهن ثم تبين 
بالسنة» وقيل: الرجم ثبت بالقرآن الذي نسخت تلاوته على ما ذكرنا ولهذا قال كله في خبر 
العسيف: «الأقضين بينكما بكتاب الله تعالى واغد يا أنيس :على امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها"”" وقبله ما ذكرنا من الأخبار والإجماع عن الصحابة كالتواتر ويجوز نسخ القرآن 
بمثله. [1/1أ] واعلم أنه لا يخالف في ثبوت رجم الزاني إلا الخوارج فإنهم .لا يقولون به 
بناءً على أصلهم الفاسد: إن الأحكام لا تثبت إلإ: بنص الكتاب أو بأخبار التواتر: . 


ثم اعلم أن الثيب إذا زنا يرجم ولا يجلد ونريد بالثيب المحصنء وقال ذاؤد وأهل 


)2 أخرجه مسلم في الحدودء أباب حد الزنئ (1190) والترمذي في الحدود عن رسول الله يلو باب ما 
جاء في الرجم على:الثيب )١475(‏ وأبو ذاؤد في الحدود باب في الرجم (4415) وابن ماجه في 
الحدودء باب حد الزئا (566). 1 


قف أخرج نحوه مالك في «الموظأ» .)١5:5(‏ 


كتاب الحدود لا 


الظاهر: يجلد مائة ثم يرجم وبه قال أحمد وإسحاق وابن المنذر»ء وروي عن الحسن 
البصزي لخبر عبادة بن الصامت. ودليلنا «أن رسول الله يَكعِ رجم يهوديين زنياً”2 ولم ينقل 
أنه جلدهما ورجم ماعزاً حين اعترف بالزنا ولم يجلده وأما خبرهم فصار منسوخاً بفعل 
النبي كَل على ما ذكرنا أو بحمله على ما لو زنا بكراً ثم زنا ثيباً يجلد ويرجم في أحد 
الوجهين لأنهما حدان مختلفان ذكره أصحابناء فإن قيل: روي عن علئّ رضي الله عته أنه 
جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة» وقال: جلدتها بكتاب الله تعالى 
ورجمتها بسنة رسول الله يلق1"؟ قيل: رواه الشعبي مرسلاً وقد خالفه عمر رضي الله عنهء 
أو يحمل على ما ذكرنا. 

مسألة: قال: و حََدَّ النبئُ كَل بكراً مائةً وغرّبه عاماً. 

إذا زنا البكر من الرجال أو النساء جُلد مائة جلدةٍ ويغرّب عن بلده سنةٌ وكلاهما يجبان 
على طريق الحدء وروي ذلك عن الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم والأوزاعيٌ 
والثوري وابن أبي ليلى وأحمدء وقال أبو حنيفة: الجلد هو الحد والتغريب [1/ ب] ليس 
بحدٍ بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام فنغربه تعزيراً ولا يتقدر بمقدار والمعروف عنه أنه 
يغرب من بيته إلى الحبس ومنهم من قال: يغرب عن بلده وهو المشهور وبه قال حماد 
واحتجوا بأن الله تعالى قال: لاتَجْلِدُؤْ كُلّ وير يما مِأنَدَ لد » [النور: ؟] ولم يذكر 
التغريب» وقال مالكٌ: يجلد الرجل ويغرّبء والمرأة تجلد ولا تغرب واحتج بأن المرأة 
عورةٌ تحتاج إلى حفظٍ وصيانةٍ والتغريب يمنع ذلك وهذا خطأ لما روى أبو هريرة وزيد بن 
خالدٍ الجهني أن رجلين اختصما إلى رسول الله يٍ فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا 
بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم قال: تكلم قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنا بامرأته 
فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاةٍ وبجارية لي» ثم إني سألت أهل العلم 
فأخبروني أن على ابني جلد مائةٍ وتغريب عام وإنما الرجم على المرأة فقال رسول الله كل: 
«أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللهء أما غنمك وجاريتك فردٌ عليك وجلد ابنه 
: مائة جلدة انا وأمر أنيساً الأسلميّ أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت 
فرجمها»”" وهذا نص في وجوب التغريب. والعسيف الأجير. 


وقوله يكيةِ: «لأقضين بينكما بكتاب الله؟ معناه لأقضين بينكما بما فرضه الله عز وجل 


)2غ( أخرجه أحمد في امسئدةة (؟7061غ). 
زفق أخرجه أحمد في لعسندهة (1189). 


 )9(‏ تقدم تخريجه. 


م ا الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذهمب 


وأوحاه [1/6أ] إذ ليس في كتاب الله تعالى ذكر الرجم متصوصاً». وقيل:. الرجمء وإن'لم 
يكن منصوصاً باسمه الخاص فهو مذكورٌ في الكتاب على سبيل الإجمال فإن الله تعالى قال: 
طتَتَادُوهُمَ» [النساء: ]١5‏ واسيم الأذى عامٌ في الرجم وغيره» وقيل: الأصل في ذلك قوله 
تعالى: #أرّ يحَمَلَ أَكَدْ طَنَّ سئيلا» [النساء: ]١5‏ فضمن الكتاب أن يكون لهن سبيل فيما بعد 
ثم جاء بيانه في الخبر وهو ما أذكرنا من خبر عنبادة:: اخذوا عني قد جعل :الله. لهن 'سبيلاً»”"© 
الخبرء ؤقيل: كان في كتاب الله متلواً فنسخت التلاوة على ما ذكرنا من خبر عمرء وفيه 
دليلٌ أن الزجم لا يجب إلا على المحصن وفيه.دليلٌ على أن للحاكم أن يبدأ بسماع كلام 
أي الخصمين شاءء وفيه أن 0 منقوضٌ وما يؤخذ يرد إلى صاحبهء وفيه أنه لم 
ينكر عليه قوله: فسألت رجالاً'من أ ا 
جرد لجل بال وك و اشوا ا ته.لم يجعله 
قاذفاً لها وفيه أنه لم يوقع الفزقة بينهما وبين زوجها بالزناء وفيه أنه لا يعتبر التكرار في 
الاعتراف بالزنا وفيه جواز الؤكالة في إقامة الحدود وفيه أنه لا يجب على الإمام حضور 
المرجوم بنفسه وفيه جواز الأجارة وفيه وجوب قبول خبر الواحد وأيضاً .خبر عبادة بن 
الضامت. وأيضاآً روي عن أبي؛ هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال فيمن زنا ولم يحصن : 
الينفى عاماً من المدينة مع إقامة الحد عليه»”" [/ ب] قال ابن شهاب : وكان غمر رضي 
الله عنه ينفي من المدينة إلى البصرة وإلى خيبرء وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
أنه أتي برجل. وقع على جارية| فأحبلها: ثم اعترف على نفسه أنه زنا ولم يكن أحصبن فأمر به 
أبو بكر فجلد الحدء ثم نفي إلى فدك وروي أنه جلده ونقاه عاماً وروى. نافع عن :ابن عبمر 
رضي الله عنه أن النبي #هِ ضرب وغرّب». وأن أبا بكر ضرب:وغرب وأن عمئر ضرب 
وغرب” "“ء وقال الشعبي: جلد على رضي الله عنه الزاني ونفى من البضرة إلى الكوفة أو 
قال: من الكوفة إلى البصرة, :وأما الآية فليس فيها تفي التغريب فأثبتناه بخبزناء وأما ما قال 
الك ناا بحي اج با اوح ا بلر ١‏ كافاعيا للدراد «السلدرو تزتها 2ر131 يعولل 
كما يلزمها الحج وسفر الهجرة. 1 


0 


فرع 
حد التغريب أن يخرجه من. بلده أو قريته التي زنا فيها إلى مسافةٍ تققصر إلى مثلها 


(؟6- أخرجه البيهقي في «الكبرى) (577/4). 
()6 أخرجه الترمذي في الحدوداعن رسول الله يكلوء باب ما جاء في النفي (14174). 


كتاب الحدود 9 


الصلاة حتى يصير في حكم المسافرين نص عليه لأن ما دون ذلك في حكم الإقامة في 
الموضع الذي كان فيهء ومن أصحابنا من قال: يغربه إلى حيث ينطلق عليه اسم الغربة 
ويلحقه في المقام به مشقة ووحشة» وإن كان في جوار البلد لأنه المقصود وهو اختيار ابن 
أبي هريرة. 


فرع آخر 
لو رأى الإمام أن يزيد في مسافة التغريب على مسافة القصر جاز لأن عمر رضي الله 
عنه غرب إلى الشام”' وغرب عثمان رضي الله عنه [5/أ] إلى مصر”". وإن رأى أن يزيد 
على سنةٍ لم يكن له ذلك لأن السنة منصوص عليها والمسافة مجتهدٌ فيها. 


فرع آخر 
في أول السنة وجهان أحدهما: من وقت إخراجه من بلده لأنه أول سفره» والثاني: 
بعد حصوله في مكان التغريب فوجهان من وقت مفارقته لأبنية الوطن واعتزال الأهل أنه حد 
التغريب» والثاني أنه من مسافة القصر إذا قلنا إنه حد التغريب. 


فرع آخر 
الإمام بالخيار بين أن يعين البلد الذي يغرب إليه فيلزمه المقام فيه وتصير تلك البلد 
كالحبس لهء وبين أن لا يعين البلد فيجوز له إذا تجاوز مسافة التغريب أن يقيم في أي بلد 
شاء وينتقل إلى أي بلد شاء سوى البلد الذي زنا فيه» ومن أصحابنا من قال: يعين له البلد 
حتى يكون فيه إلى انقضاء السنة حتى يكون كالحبس ولا يأذن له في الانتقال في هذه المدة. 
فرع آخر 
قال أصحابنا: إذا انقضت المدة فهو بالخيار بين الإقامة» وبين العود إلى موضعه. 
وقال في «الحاوي»: إن كان البلد الذي غرب إليه معيناً لم يعد إلا بإذن الإمام» فإن عاد من 
دون إذنه غرب كما لو خرج من الحبس من دون إذنه» وإن كان البلد غير معين جاز أن يعود 
بإذن وغير إذنر» وإن كان الأولى أن لا يعود إلا بإذن. 


دلق ذكره ابن حجر في 7التلخيص الحبير؛ (4/ .)5١‏ 
(؟) ذكره ابن حجر في '«التلخيص الحبير؛ .)8١/:4(‏ 


1 : الجزء الثالكث عشر من كتاب بحر المذهب 


فرع آخر 
لو عاد إلى وطنه قبل الملنة عرّر وأخرج دوي على :ها تقدم ولا يحتسنب [4/ب]2 مدة 
مقامة في بلده. 
فرع آخر 


5 
نون تقزيية في بينتا المال؛ لوال كن بيكلعالتيال مس با مو هق 
تغريبه على نفسه ولا يي بع اه ناقتع تلن ورتمر. 


فرع آخر 
لو غرب نفسه .جاز» ولوأجلد نفسه لم يجزء والفرق أن الحد يُستوفى منه فلا يجوز أن 
يكون مستوفيه والتغريب انتقال :إلى مكان, ويحصل منه ذلك . 
٠‏ فرع آخر 
ينبغي للإمام أن يثبت في ديوانه أول زمان تغريبه» فإن لم يثبت فادعى انقضاء | 
ولا بينة فالقول قوله لأنه من قوق الله تعالى ويحلف استطهاراً . 


فرع آخر ْ 

لو كان الزاني غريباً نقله إلى بلدٍ آخر غير البلد الذي هو وطنه لآن القصد من الإيحاش 
والإضرار بهء فإذا رددناه إلى | بلده لم يستضر ولم يستوحش ويستوحش عارك | البلد الذي 

أنس فيه ثم زنا. . 
ْ فرع آخر 5-0 
يغرب الرجل رَحُدَّه وأما المرأة فلا تغرب إلا في صحبة ذي رحم. .حرم أو امرأةٍ 
ثقَةٍ في صحبة مأمونق» فإن لم يوجد ذو رحم محرم ولا امرأةٌ ثقةٌ تتطوع بالخروج معها 
استؤجر من يخرج مغهاء ومن أين يستأجر؟ فيه وجهان أحدهما يستأجر من مالها لأنه حقٌ 
عليها وكانت مؤنته عليهاء وإنْ لم يكن لها مال استؤجر من بيت المال» ومنْ أصحابنا [5/ 
أ] من قال: يستأجر من بيت المال لأنه حق الله تعالى وكانت مونته من بيت المال؛ فإن لم 
يكن في بيت المال مال استؤجر من مالهاء ومن أصحابنا من قال: وجهاً واحذاً يجب في 


كتاب الحدود 15 


مالها لأنه من مؤنة سفرها الواجب عليها فإن كان في بيت المال سعةٌ يستحب للإمام أن 
يدقع منهء وإن لم يكن لها مال يدفع الإمام من بيت المال واجباًء ومن أصحابنا من قال: 
يجوز التغريب في غير محرمر ولا في صحبة امرأة ثقَةٍ إذا كان الطريق آتناً لأنه سفرٌ واجبٌ. 


فرع آخر 
لو لم يجب محرمها إلى الخروج معها من أصحابنا من قال: يجبره الإمام على ذلك» 
ومن أصحابنا من قال: لا يجيره ويغربها وحدها وتحاط في ذلك . 


فرع آخر 

العبد إذا زنا هل يلزم تغريبه مع الجلد؟ قولان وكذلك الأمّة أحدهما: لا يلزم قال 
القاضى أبو حامدٍ: هذا أظهر قوليه وبه قال مالك وأحمد ووجهه ما روى أبو هريرة وزيد بن 
خالد الجهني رضي الله عنهما أن النبي ول سثل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: «إن 
زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو 
بضفير)”2. والضفير الحبل المفتول ولم يذكر التغريب وقوله: ولم تحصن أي: لم تزوج. 
وأيضاً فإن التغريب يراد للإيحاش والضجر والاستضرار ولا يحصل في العبيد ذلك 
والثاني : يلزم التغريب نص عليه [5/ ب] في القديم وهو اختيار عامة أصحابنا لقوله تعالى: 
مين نِصَفُ ما عَلَ المُحْصَئَتٍ يس الْمَدَابِ4 [النساء: 6؟] وهذا يقتضي أن عليهن نصف ما 
على الأحرار. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه جلد أمةٌّ له زنت ونفاها إلى فدك0” ولأنه 
حدٌ يتبعض فيلزم العبد كالجلد. ش 


فرع آخر 
إذا قلنا: يغرب كما يغرب الحر قال الشافعي: استخير الله تعالى في نفيه نصف سن 
وقطع في موضع, آخر بأن ينفى نصف ستوء وقيل: لم ينص في القديم على هذا ولكنه قولٌ 
مخرج خرجه ابن أبي هريرة» والمشهور أن المسألة على قولين أحدهما: يغرب نصف سنة 
وهو اختيار المزنى وعامة أصحابنا لأنه حدٌّ يتبعض فكان العبد فيه على النصف من الحر 
كالجلد: والثاني: يغرب سنةٌ كما أن مدة مهلة العبد العنين سنةً مثل مهلة الحر العنين لأن 


(241 أخرجه البخاري في الحدردء باب إذا زنت الأمة (5858) ومسلم في الحدود باب رجم اليهود أهل 
الذمة في الزن )17١4(‏ وأبو داود في الحدود؛ باب في الأمة تزني ولم تحصن (4459). 
(؟) ‏ ذكر نحوه الزيلعي في نصب الراية (5/ 770) وعبد الرزاق في مصنفه (01717515. 


١‏ ْ الجزء مساك اح ع سيت 


كليهما يرجع إلى معنى في العلياع أما هنا العار والوحشة وهناك الاخثيار ليجلم أن علة أو 
عنةٌ وهذا ضعيفٌ لأن مدة العثة| بظهور العيب وهذا يجب حداً فلا يجوز الإيارن لغرب 
إذا' احتمل التنصيف. 


ش فرع آخر ١‏ 
ظاهر المذهب أن السيد!إذا حده وغربه أيضاً ومؤنته تغريبه في بيت المال على.ما 
ذكرناء فإن لم يكن في بيت الغطال مال فعلى السيد ونفقته في زمان التغريب على السنيد وقد 
ذكرنا فيه وجهاً آخر أن نفقته فني بيت المال في زمان التغريب والمذهب الأول. قال بعض 
أميغايا: إن حده الزنم يبرب ؛ وإن حده السيد لا يغربه [1/5] لأن النبي كي أمرزه بالجلد 
دون التغريب يب في خبر أبي هريرة ولأنه يلزمه فيه غرامة في ماله وإذا غربه الإماما ينفق عليه ,من 
بيت المال فافترقا وهذا لا يصح لأن حق الله تعالى فلا يختلفب فيه باختلاف مستوقيه. 


مسألة: إذا أصاب الحر ,أو أصيبت الحرة بعد البلوغ بتكاحر صحيح فقد أخضناا؟». 
وذكر. الشافعي رضي الله عنه؛ الإحصان الذي هو شرط في وجوب الرجم على الزاني. 
وجملته أن شرائط الإحصان أربعة: البلوغ؛ والعقل؛ والحرية» والوطئ في نكاح صحيح لا 
يختلف أصحابنا فيهاء وقال بعض أصحابنا: والإحصان هو الوطئ في النكاح وهو عبدٌ ثم 
أعتق ثم زنا يجب عليه الرجم وعلى ظاهر المذهب لا يجب؛ وقال أبو حئيفة: :: الإسلام 
شرط أيضاً مع هذه مراص الاريية علا رسع قلى الكائن بجالر وبه قال مالك 000 
بقوله يَككلة : «لا إحصان مع الشرزك:”" ' وروى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي كَل قال: « 
أشرك بالله فليس بمحصن”" وروي عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه أراد أن يتروج 
يهودية أو نصرانيةٌ فسأل رسول الله كله فنهاه غنها وقال: (إنها لا تحصنك0”؟2. ودليلنا ما 
روى أبو داود في سننه بإسناده عن ابن عمر رضي الله عته أنه قال: (إن اليهود جاؤوا» إلى 
رسول الله كَلةِ فذكروا أن رجلاً منهم زنا فقال لهم رسول الله [5/ ب] ك: ما تجدون في 
التوراة في شأن الزنا فقالوا: ا ا ا : ا#كذبتم إن فيها 
الرجم فأتوا. بالتوراة ونشروها فجعل أخدهم يده على آية الرجم ثم جعل يقرأ ما: قبلها وما 


.)196 /١7( انظر «الحاوي الكبير؛‎ 4١ 

()- ذكر نحوه الزيلعي. في نصب الراية فقي 

(6)5 2 أخرجه البيهقي في «الكبرى» (151/14) (715/8). 
 )5(‏ أخرجه الدارقطني' في اسنتهه (01) م/ 1 ). 


كثاب الحدود 1١‏ 


بعدها فقال له عيد الله بن سلام : ارفع يدك فرفعها فإذا فيها آية الرجم فقالوا: .صدق يا 
محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله كل فرجما» قال ابن عمر: فرأيت الرجل يحني 
على المرأة يقيها الحجارة7'. 


قال الإمام أبو سليمان الخطابي: هكذا في الخبر يحني والمحفوظ أنه يجني إذا أكبّ 
عليها يقال: حنا الرجل يحنا حنواً إذا أكب على الشيءء وقال الإمام أحمد البيهقي: 
الصواب يُحنى بمعنى يكب؛ وروي أنهم لما صدقوا عبد الله بن سلام قالوا: ولكنه كثر الزنا 
في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فجعلنا 
التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله يقهِ: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» 
فأمر به فرجه”© وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: زنا رجلُ من اليهود وامرأة فقال 
بعضهم لبعض : اذهبوا اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف فإن أفتانا بالفتورى 
دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله تعالى قلنا: فتيا نبي من أنبيائك فأتوا النبي وَل 
وهو جالسٌ في المسجد فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل, وامرأةٍ منهم زنيا [97/أ] فلم 
يكلمهم كلمةً حتى أتى بيت مدارسهم ققام على الباب فقال: «أنشدكم بالله الذي أنزل 
التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنا إذا أحصن قالوا: يحمم ويجبه ويجلد» 
والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار يقابل أنفسهما ويطاف بهما قال: وسكت شاب منهم 
فلما رآه النبي كلِِ سكت ألظّ به النشدة فقال: اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم 
فقال النبي ييله: «فما أول ما ارتخصتم في أمر الله عز وجل قال: زنا ذو قرابة ملكر من 
ملوكنا فلم يرجم ثم زنا رجلٌ في أسرةٍ من الناس فأرادوا رجمه فحال قومه دونهء وقالوا: لا 
ترجموا صاحبنا حتى يجيء بصاحبكم فترجموه فأصلحوا عنده بينهم فقال النبي كله: فإني 
أحكم بما في التوراة ثم أمر بهما فرجما'”" والتحميم تسويد الوجه بالحمم والتجبه مفسر 
في الخبر ويشبه أن يكون أصله الهمز وهو تجبيئ من التجبئة وهو الردع والردع يقال: جبأته 
فجبأ أي ارتدع فقلبت الهمزة ياء» والتجبئة أيضاً أن ينكس رأسه فسمي بذلك الفعل تجبيئة؛ 


)00( أخرجه البخاري في الحدودء باب أحكام أهل الذمة وإحصائهم إذا زنوا (5841) وأبو داود فى 
الحدود» باب في رجم اليهوديين (51547) ومالك في الحدود» باب ما جاء في الرجم (1ه6١).‏ 

() أخرجه مسلم في الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزن )17٠١(‏ وأبو داود في الحدود» باب 
في رجم اليهوديين (5458) وابن ماجه في الحدود؛ باب رجم اليهودي واليهودية (5094) وأحمد في 


.,)١185008( المسئده)‎ 


(6 أخرجه أبو داود في الحدودء باب في رجم اليهوديين (4450). 


٠ 15‏ الجزء الثالك عشر من كتاب بخر المذهب 


ؤيحتمل أن يكون من الجبه وهو الاستقبال بالمكروه وأضل الجبه إصابة الجبهة. وقوله: 'ألظ 
به النشدة أي: ألزمه القسم | أوألج عليه ومنه قوله كلِ: «أَلِظوا بيا ذا الال 
أي: اسألوا الله بهذه الكلمة [73/ ب] وواظبوا على المسألة بها. والأسرة عشيرة الرجل 
وأهل بيته وقوله : واحكم بماا في التوراة أراد به احتجاجاً عليهم ولا يحكم إلا بما' في دينه 
وشريعته لأآنه بعث اسك لشريعتهم .فلا يجكم بالمتسوخ . ا 0 
النبي ككلِِ رجم يهوديين وكانا محصنين)0", وأما الخبر الأخيز فقلنا: رواه أبو بكر بن أبي 
مريم وهو ضعيف عند أهل الحديث. 


2 


: رع :0 
اختلف أصحابنا في هذه الشرائط كيف تعتبر؟ فمنهم من قال: من 'شرط | الوطئ في 


النكاح الصحيح أن يصادف الرجل الكمال في البلوغ والعقل والحرية فإن وطئ وهو صحيح ' 


يجامع مثله في نكاح صحيح ثم بلغ لم يصر.محصناً حتى يطأ بعد العقل» وهكذا الموطوءة 
الك و عيسو لا يي و 0 
الله عنهء وإذا أصاب الحر أ ؤْ أصيبت الحرة بعد البلوغ فشرط أن تكون الإصابة :بعد البلوغ 
والحرية وهذا نصء ومن أصحابنا من قال: : الاعتبار بالوطئ في النكاح الصحيح سواء 
صادف حالة النقصان» أو حألة الكمال لأن العقد شرط في هذا.الوطئ. ولا فرق بين أن 
يكون العقد حاصلاً في حالة النقص أو في حالة الكمال؛ فكذلك الوطئع [1/4] لا فرق فيه 
بين الحالين وهذا لأنه وطئ تقع به الإباحة للزوج الأول فيثبت به الإحصان كالوطئ في ,حال 
الكمال» والصحيح الأول وهو المنصوص وبه قال أبو خنيفة ووجه قوله يكل : الأو زنا بعد 
0 فأوجب القتل على من زنا بعد الإحصان» وعلى القول الآخر يزلي قيل: 

يثبت له الإحصان فيلزمه الرجمء ولأن الإحصان موضع كمال فأشرط فيه وطئ 8 
حالة الكمال وهو يعد وجود هذه الشرائط. 


فرع. آخر 
نا قن اقول الصحيح فهل يشر الكما في الطرفين م بير في كل وخ متهن 


01914 أخرجه الترمذي .في” الدعواث عن زسول الله يفوٌ باب منه (05014: وأحمد في #مسسئده»‎ 6١( 
.)1065( أخرجه ابن ماجه في الحدوف باب ررجم اليهردي واليهزدية‎ -)1( 


زفرف أخرجه الترمذي ذ في الفتن عن رسول الله يل باب ما جاء لا يحل دم امرىء مسلْم إلا بإجدى ثلاث 
(م16) وأبو دارد في الجدودء باب اليم فيمن ,سب النبي 13 : 


كناب الحدود ل 


كمال نفسه دون صاحبه؟ اختلف فيه قول الشافعي رضي الله عنه قال القاضي أبو حامد: 
قال الشافعي في «الإملاء»: وطء الصبي الذي يجامع مثله كوطئ الكبير في الحرمة إلا في 
شيئين أني أن لاا يحلها الزوج» ولا يحصنها قال: وجعل الشافعي في القديم المرأة محصنة 
بوطئ الصبي الذي يجامع مثله وجعل الرجل محصناً إذا وطئ صبية يجامع مثلها محللاً 
مي ري ا ا من الزوجين كما 
تقع به الخدود على المجامع أو المجامعة؛ ألا ترى أن المرأة يجامعها العبد أو المعتوه 
فترجمء وإن لم يكن على الواطئ رجم؟ قال: ويجامع الأمة المعتوه فيرجم» وإن لم يكن 
عليها رجم» فجعل قولان أحدهما: الكمال يعتبر في الطرفين وهذا أضعف القولين [8/ ب] 
وبه قال أبو حنيفة» والثاني: لا يعتبر كمال صاحبه وإنما يعتبر كمال نفسه وهو الصحيح 
والمشهور وهو قول 1 ووجهه أنه حر بالغ عاقل وطئ في نكاح صحيح قصار محصناً 
كما لو كانا كاملين. واحتج أبو حنيفة أن أحدهما إذا كان ناقصاً فالوطئ غير كامل فأشبه إذا 
كانا ناقصين» قلنا: ا بخلافه فيعتبر كل 
واحدٍ منهما بنفسه لا بصاحبه كما لو كان أحدهما بكراً والآخر محصثاً. وقال أبو حامد: 
إذا كانت الموطوءة أمة والواطئ حراً عاقلاً بالغ صار محصناً قولاً واحداّء وكذلك العبد إذا 
وطئ حرة بالنكاح صارت محصنةء وإذا كان غير بالغ ففيه قولان قال في «الأم»0©: يصير 
الكامل محصتاً دون الآخر؛ وقال في «الإملاء»: لا يكون أحدهما محصناًء وسائر أصحابنا 
ذكروا القولين في الكل ولم يميزوا الرق من الصغيرء وما حكاه القاضي أبو حامد على ما 
ذكرنا يدل على اختلاف قوله في الصبي دون الرقيق» وقال القاضي الطبري: سرّى الشافعي 
رضي الله عنه بين الإحلال وبين الإحصان في اعتبار الكمال في الطرفين على ما ذكرنا في 
(الإملاء؛ فيجب على هذا إذا اعتبرنا كمال الوطئ في نفسه أن يسوي فيه بين الإحلال 
والإحصانء فإذا وطئ رجل صبيةٌ يجامع مثلها فلا تحل لزوجها الأول وهذا غريب لم يذكره 
سائر أصحابنا. [1/4أ] وقال مالك: إذا كان أحدهما كاملاً صار محصناً إلا الصبي يطأ 
الكبيرة فإنها لا تصير محصنة» ولو وطئ الكبير صغيرة يجامع مثلها صار محصنثاً ودليله أن 
ما لا يمنع الإحصان إذا كان في الموطوءة لا يمنع إذا كان في الواطئ كالرق. 


واعلم أن الشافعي اقتصر على ذكر' الحرية والإصابة والبلوغ ولم يذكر العقل علماً منه 
بأنه لا يفي اشتراط العقل في إيجاب العقوبات. 


03-15 /8( انظر «الأم»‎ )1١( 


لل : الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذه 


فرع آخر | 00 
لو زنا بكر بامرأةٍ فجلد مائة ونفي سند ونا بها أن باخرى مرة اثائية جلد مائة 
وغرب سنة وكذا الحكو ]ذا امتروكانه بكرا وولدك ونميكا مزلت زمام هلها النند 
بالجلد والنفي وأيهما زنا مرازاً كثيرةٌ : ثم اعترف بالزناء أو قامت عليه البينة لم يكنْ عليه إلا 
حدٌ واحد. وسمي الحد حداً لوصو إلى الجلد. : 
فرع آخر 

0 والزاني أن يطأ الرجل المرأة منْ غير عقدٍ ولا شبيه عقدء ولا ملك ولا.شبيه 

مع الغلم بتحريم ذلك علليه؛ ويجب الحد بتغيب الحشفة في الفرج ويقغ علية اسم الزنا 

0 وكذلك المرأة إذا طاوعت رجلاً جتى يغيب حشفته'في فرجهاء فإن 
زنا حر بمجنونة كان عليه اللحد دونهاء ركذلك إن زنا بصبية يجامع مثلها كان عليه الحد 
دونها ولها المهرء وكذلك النائمة إذا وطئت في حال نومها فإِن استكرهها رجلٌ فزنا بها كان 
عليه الحد دونها [9/ ب] ولها مهر مثلها حرة كانت أو أمةٌ ونقصت الإصابة من أثمنها شيئاً 
فعليه ما نقص من ثمنها. مع المهرء وكذلك إن كانت حرةٌ فجرحها' جرحاً له أرش) قضي عليه 
بأرش الجرح مع المهرء فإن| ماتت من وطئه كان عليه المهر ودية الحرة؛ .ولو نت المرأة 
بمعتوهٍ كان عليها الحد.دوته وبه قال:مالك» وقال أبو حنيفة: لا حد عليها لأنها لم تمكن 
من الزاني لأن فعل المعتوه ليس بزنا وهذا لا يصح لأنها لم تعتمد في هذا التمكين ملكاً 
ولا'شبة ملك فيلزمها الخد إذا كانت من أهله كما لو زنا المستأمن ن: بمسلمةء 'وأماإما قاله فلا 
يصح لأن وطئ المجنون زنا| ولكن لا حد عليه لعدم التكليف ولهذا لا يلحق به الولد؛ 
وهكذا الخلاف فيمن جاءت إلى نائم فأدخلت ذكره في فرجها يلزمها الحد عندنا خلافاً لأبي 
جنيفة» وكذلك لو حملت علئ نفسها صبياً يجامع مثله يجب عليها الحد لخلافاً لأبي حنيقة . 


0 فرع آخز‎ ٠ 
المحصن إذا ازتد 5 ثم أسلم لم يبطل إحصانهء وقال أبو حنيفة : كل إحصاته فإذا عاد‎ 
إلى اللإسلام وقد زال نكاحه ثم عاد وتزوج ووطئ عاد إحصانه» وإن ارتدا معاً أوبقيا على‎ / 
النكاح ثم أسلما ثم وطئ عاد إحصانه وبناه على أصله أن الإحصان شرط في الإسلام‎ 
كان محصناً كما في إحصان‎ ]/٠ 1 ودليلنا أن هذا محصن فإذا ازتد ثم عاد إلى الإسلام‎ 
القذف. أ‎ 


مسألة: قال: فمنّ زنا متهم قحل الرجة حت ينوت 


كتاب الحدود /17 
الفصل 
. الرجم لا يتكامل إلا بموت المرجوم ولا يجوز أن يرجم بأحجار ثم يترك» وإن كان 
اسم الرجم ينطلق على هذا القدر ولكن يوالي رجمه بالأحجار حتى يموت لأن رسول الله 
يله رجم ماعزاً فلم يزل يضرب حتى مات»ء ررحم النامنية فنا ارال تغرت حلى مانت 210 
وروى جابر رضي الله عنه أن رجلاً زنا فأمر به رسول الله يلق فجلد الحد ثم أخبر أنه كان 
ُ حصن فآمر به فرجي.”©. فإن أشرف المرجوم على التلف بخيث يعلم أنه لا يعيش لا يجوز 
الإقلاع عنه حتى يتم الإزهاق لأن القتل تمام حده. ثم إذا مات يغسل ويصلى عليه ويدفن 
ا ل اس ين 
نفه يغسل ويصلى عليهء فإذا قتل حدا أولى لأن الكفارة حدٌ تطهيرٌ. 
فرع 
لا يكره للإمام الحاكم برجمه أن يصلي عليه بعد رجمهء وقال مالك: يكره وهذا خطأ 
لما روى عمران بن الحصين رضي الله عنه: أن النبي ولد صلى على التي رجمها من جهينة 
وأحسبها الغامدية» وقال له عمر: ترجمها ثم تصلي عليها فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت 
على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها»”" ورجم علي 
رضي الله عنه /١١[‏ ب] الهمدانية يوم الجمعة وصلى عليها”'". 


فرع 
تعرض عليه التوبة قبل رجمه لتكون خاتمة أمره. وإن حضر وقت صلاة أمر بهاء وإن 
تطوع بصلاةٍ مكن من ركعتين» وإن استسقى ماء سقي وإن استطعم طعاماً لم يطعم والفرق 
أن الماء لعطش متقدم. والأكل لشبعر مستقبل, . 


فرع آخر 
لا يربط ويخلى والاتقاء بيده لما روي في خبر اليهودي المرجوم أنه كان يحني عليها 
يقيها الحجازة» ولو كان مربوطاً لم يمكنه ذلك. ولا يحفر للرجل بحال سواء ثبت عليه الزنا 


زللق تقدم تخريجه. 
)6 ذكره الشوكاني في «نيل الأوطاراء كتاب الحدودء ياب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعاً . 
إشف تقدم تخريجه. 
فق تقدم تخريجه . 


٠ ْ | 18‏ الجزء الثالث عشر من كتاب بحز المذهب.* 


بالبينة أو بالاعتراف لأن النبي ككل لم يحفر لماعز بن مالك 2: وأما أما المرأة إن ثبت عليها 
الزبا بالبينة حفر لها لصيانتها وسترها وإن ثبت عليها بالإقرار فهل يحفر فيه وجهان أحدهما 
ل يحفر ليكون عوناً لها على هربها إن رجعت عن إقرارها. والثاني يحفر تغليباً لصيائتها وقد 
أمز رسول الله كل أن يحفر للغامدية إلى الصدر وكانت مقرةً بالزنا"© والأول اخبتيار أبي 
حامدء وقال القاضي أبو حامد! إن ثبت بالإقرار لا يحفر لهاء وإن ثبت بالبينة كان بالخيار 

بين أن يحفر لها ومن أن لا يجفر لهاء وقال القاضي الطبري: : السنة تقتضي أنه بالخيار 
0 ثبت بالبينة أو بالإقرار لأن النبي يك حفر للغامدية إلى الثندوة ولم يحفر للجهنية وكان 
الزنا ثبت بإقرارهاء وقال قتادة: يحفر للرجل أيضاً كالمرأة [١١/أ]‏ وقالٍ أبو يوسف وأبو 
ثور: يحفر للمرأة دون الرجل. | 

فرع آخر 

قال أصحابنا: صفة الرجِم أن يضيب بالحجارة» أو بالمدن أو الي معن لت إن 
أن يموت علن ما ذكرناء وقال في «الخاوي»: الاختيار أن يكون الخجر مثل الكف ولا 
يكون أكبر كالضخرة فيوجبه» ولإ يكون أصغر منه كالحصاة فيطول عليه ويكون موقفل الرامي 
منه بخيث لا يبعد فيخطئه ولا يُدنو منه فيؤلمه» وقال الإمام والدي رحمه الله: في الأولى 
ثلاثة أوجه أحدهما أن الرجم بالحجارة الصغارء والثاني بالكبارء والثالث بهما . جميعاً وهما 
سوا 

فرع آخر 

إذا أراد الرب جم فالناس يدورون حوله يرجمونه فإن هرب فإن كان ثبت الزئا'عبليه بالبينة 
اتبع حتى يقتل» وإن كان ثبت بالإقرار قال الشافعي رضي الله عنه : إذا هرب خلي ينه وبين 
هربه ولم يتبع فإن عاد. إلينا مقيباً على إقراره حددناه وهذا لما روي أن ماعزاً لما أمببه حر 
الحجارة أخذ يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس بسحي مكايو ب فقتله فذكر. ذلك لرسؤل 
الله يله فقال: «هلا تركتموه ٠‏ لعله يتوب ,فيتوب الله تعالى عليه»” "" وروي أنه.قال لما مسته 
الحجارة وهرب: ردوني إلى محمدٍ فإن..قومي عزوني» وقالوا: إن محمداً غير قاثلي فلما 
أخبز الرسول كل /١1[‏ ب] قال! «هلا رددتموه إلي لعله يتوب»”؟' وروي أنه. لما م يشبد 


)6١(‏ تقدم تخريجه. 

زفق تقدم تخريجه . إ 

إفرف أخرجه أبو داود في الحدود؛ باب رجم ماعز بن مالك (4419) وأحمد في «مسئدهة «درم. 
(54) ذكره ابن حجر في ليق الحيير' (8/4ة). 


كتاب الحدوده 19 


ألقيه رجلّ معه لحي بعير فضربه فقعلهء وروي: فلما أذلقته الحجارة فرّ أي أصابته بحدها 
وذلق كل شيء حده يقال لسانٌ ذل طرقٌء وقيل: الإذلاق سرعة الرمي ومعناه أنه لما تتابع 
عليه وقع الحجارة من كل وجدٍ فده وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا هرب أو امتنع من 
إقامة الحد عليه ولم يصرح بالرجوع فيه وجهان ذكرهما صاحب «التقريب» أحدهما: أنه 
كالرجوع لقوله يلِةِ في ماعز: «هلا تركتموه» وعلى هذا لو قتل يضمن وهو اختيار أبي 
إسحاقء والثاني: يقام عليه الحد ولا يكون رجوعاً ويسأل عن هربه حتى يفسره استحباباً 
وإنما أمرهم برد ماعز استحباباً رجاء أن يرجع ومعنى التوبة في قوله: «لعله يتوب» الرجوع 
عن الإقرار إذا قلنا : لا يسقط حد الزنا بالتوبة وهو أحد القولين. 


فرع آخر 
الأولى لمن حضر رجمه أن يكون عوناً إن رجم بالبينة» وممسكاً عنه إن رجم بالإقرار 
لما ذكرنا . 
فرع آخر 


يختار أن يتوقى الوجه لأمر رسول الله يك باتقاء الوجه. 
مسألة: قال: ويجوز للومام أن يحضر رجمه ويترك . 1؟6ل/ا]. 


اعلم أنه إذا أراد الإمام رجم المحصن فإن شاء حضر رجمهء وإن شاء لم يحضر 
وكذلك الشهود لا يلزمهم الحضور وبه قال مالكُ؛ وقال أبو حنيفة: إن ثبت عليه الزنا بالبينة 
وجب على الشهود أن يبدؤوا بالرمي ثم الإمام ثم الناس» وإن ثبت باعترافه بدأ الإمام ثم 
الناس. واحتجوا بما روى القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: رأيت علياً رضي الله عنه 
حين رجم شراحة الهمدانية لفها في عباءةٍ وحفر لها حفيرةً ثم قام فحمد الله تعالى» وقال: 
أيها الناس إنما الرجم رجمان رجم سرء ورجم علانية ورجم السر أن يشهد عليه الشهود 
فيبدأ الشهود يرجمون ثم يرجم الإمام ثم الناس» ورجم العلانية أن يشهد على المرأة ما في 
بطنها فيبدأ الإمام فيرجم ثم الناس ألا وإني راجم فارجموا. ودليلنا ما روي أن النبي كَل 
أمر برجم الغامدية وماعز ولم يحضر رجمهما”"© ولأنه إقامة حدٍ فلا يجب هذا كسائر 
الحدود؛ وأما أثر عليٌ فنحمله على الأولى. 


لقف تقدم تخرينجه . 


6 3 الجزء الثالث عشر من كتاب بجر الملبهب” 


فرع 


.قال: ويحضر حد الزاني| 'في الجلد والرجم طائفة من الأحرار البسلمين لقوله ا 
#وَلِسْبَدُ لبد عَدَبمَا طَلِفَةٌ من ألنؤييي» [النور: ؟] قال الشافعي ومالك: واقله أربغة؛ وقال 
عكرمة وعطاء وإسحاق : .اثنان/ وقال الزهري: ثلاثة؛ وقال الحسن: 'عشرة» وقال ربيعة: 
خمْسة وما قاله التإفاي أولى 151/ب] لأنه العدد الذي ب؟ يقت يداد الزناء: 


مسألة”2: قال: وَإِنْ فر مر خُد. 


الزنا ينبت يثبت بالإقرار مرة واحدة ويه قال حماد بن أبي سليمان 500 
ومالك 5 ثور وابن المنذرء وروي ذلك عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهنماء 'وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: لا يثبت إلا بالإقرار أربع مرات في أربع مجالس متفرقة: وبه قال إسحاق» 
وقال ابن أبي ليلى وأحمد: يثيت بالإقرار أربع مرات في مجلسر, واحدٍ أو ملجالس» 
واحتجوا بمًا روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي كَل 
فاعترف مرتين فطرده ثم جاء فاحترف مرتين فقال: ااخيم على قكوارن مرات أذهبوا به 
فارجموه)”" وروي أنه قال له: ! «الآن أقررت أربعاً. فبمن”” وروي أنه قيل له: لو:أقررت 
أربغاً لرجمك رسول الله ا ودليلنا ما روي من خبر العسيف أن النبي يكْةٍ قال لأنيس: 
(فإن اعترفت فارجمها»0” ' ولم يعتبر العدد وأيضاً روى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأءٌ 
من غامدٍ أتت النبي كَل فقالتأ: إني فجرت فقال:. «ارجعي» فرجعت فلما كان الغد أتته 
فقال: كسد سر ل والله إني لحبلى فقال لها: 
ارجعي» فرجعت فلما كان الغد [1/أ] أت تنه فقال لها :. «ارجعي 'حتى تلدي». فلّما ولدت أتته 
فقالت: هذا قد ولدته قال: : "ارجعي فارضعيه حتى تفطميهة فجاءت به وقد قطمته وفي يده 
خي باكه فاتر بالمي فد إلى وجل أمن المسلمين وأمر بها فحفرز لها فرجننت)”' وروي 
أنها قالت: طهرنى فقال: «ويحك ارجعي فاستغفري ,الله وتوبي إليه». فقالت :. لعلك تريد أن 
ترددني كما رددت ماعز بن مالك قال: وما ذاك قالت: إني حبلى من الزنا قال: أثيك أنت؟ 


22 انظر «الحاوي الكبير» 0ه ال 

زفقف تقدم تخريجه . 

فرق ذكره ابن قدامة في المي 60/9 

فق جزء من حديث تقدم تخريجه.! 

زفق تقدم تخزيجه , ا 

١ )7(‏ أخرجه أبو داود في الحدود ناب المرأة التي أمر. النبي برجمها من جهينة (4445). 


ا 
/ 


كتاب الحدود 1 


قالت: نعم قال: إذاً لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك فكفلها رجل من الأنصار حتى 
وضعت ثم أتى النبي ككل قال: قد وضعت الغامدية قال: إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً 
ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال: إليَّ رضاعه يا رسول الله فرجمهان”' وروي 
عن عمران بن الحصين أن النبي يلدِ دعا ولياً لها وقال له: «أحسن إليها فإذا وضعت فجيء 
بهاه فلما وضعت أتى بها فأمر بها النبي كل فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت”". 


وقوله: فشكت ثيابها أي شدت عليها لكلا تتجرد فتبدو عورتها. وفيه إثبات الكفالة 
بالنفس وفيه دليل أنه لا يعتبر العدد في الإقرار لأنه لم ينكر عليها قرلها: لعلك تريد أن 
تردني كما رددت ماعز بن مالك وفي هذا الخبر الأخير دليل على أنه أمر برجمها يوم 
وضعت وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه /١[‏ ب] إذا لم يستضر به الولد بأن 
يقوم بكفايته آخرء وقال أحمد وإسحاق: يترك حولين حتى يفطم الولد للخبر الأول» قال 
أصحاب الحديث: إسناد الخبر الثاني أجود وعمران بن الحصين أولى في الرؤاية» وأما خبر 
ماعز قلنا: إنما رده للشك في عقله وكان مشكك الحال والمقال وتمام الخبر ما روى نعيم 
بن هزال عن أبيه قال: كان ماعز ابن مالك يتيماً في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال 
له انك" الس 6ه تاخيره بما ستضعة لملة يستتفر لك فأناء تقال :يأ :رمول* الله إني نيت 
فأقم علي كتاب الله حتى قالها أربع مرات فقال النبي 5: «قد قلتها أربع مرات فبمن» 
قال: بفلانة قال: قل ضاجعتها؟ قال: نعم قال: باشرتها قال: نعم قال: هل جامعتها؟ 
قال: نعم فأمر به فأخرج إلى الحرة فلما رجم ووجد مس الحجارة خرج فخرج يشتد فلقيه 
عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه فقتله ثم أتى النبي يك فذكر 
ذلك له فقال: «هلا تركتموه»”” وروى سليمان بن بريدة عن أبيه أن ماعزاً جاء فقال: يا 
رسول الله طهرني فقال: «ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه» فرجع غير بعيدٍ ثم جاء 
فقال: يا رسول الله طهرني فقال مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال: مم أطهرك فقال: من 
الزنا فسأل رسول الله يي إنه مجنون فأخبر أنه ليس به جنون [4١/أ]‏ فقال: أشربت خمراً 
فقام رجلٌ فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر فقال النبي يَكِه: أثيبٌ أنت قال: نعم فأمر به 


.)1١78 /5( أخرجه أبو عوانة فى «مستده؛‎ 4)١( 


(1) أنخحرجه مسلم في الحدود»ء باب من اعترف على نفسه بالزئى )١1943(‏ والنسائي في الجنائز» باب 
الصلاة على المرجوم (1567) وأبو داود في الحدود؛ باب المرأة التي أمر النبي برجمها من جهينة 
(5140) وأحمد فى «مسئده) (189750). 


إفرف تقدم تخريجه. 


د ْ 00 الجزء الثالك عشر من كتاب بخر المذهب 


مر اي ل هلك ماعز على أسوئ عمله لقد أحاطت به خطيئته 
وزقائل يقول: أتوبةٌ أفضل من توبة ماعزٍ إن جاء إلى رسول الله يلخ فوضع يده في يده فقال: 
اقتلني بالحجارة فلبئوا في ذلك يومين أو و ثلاثة نم جاء النبي كل وهم جلوسٌ فسلم ثم جلس 
ثم قال: «استغفروا لماعز بن مالكِ» فقالوا: لماعز بن مالك فقال النبي يق «لقد تاب؛ توبة 
لو قسمت على أمةٍ لوسعتها)”"” . 4 

وروى أبو مهرة رضي الله عنه أنه قال له في الخامسة: أنكتها؟ قال: نعم 'قال: حتى 
غاب ذلك منك في. ذلك منها؟ قال: نعم قال: كما يغيب المرود:في المكحلة والرّشاء في 
البئر؟ قال: نعم قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: أتيت منها حراماً 'ما يأتى ابعل مو مزلت 
خلال قال: فما تريد بهذا الفول؟ قال: أريد أن تطهرني فامر به فرجم”" ' وروي أنه قال: 
«والذي نفسي بيده: إنه الآن لف أنهار الجنة ينقمس فيها”" معناه ينغمس والقاموسن : معظم 
الماء ومنه قاموس البحر وروي فرمياه بجلاميد الصخر حتى سكت يعني مات ورؤي أنه قال 
لهزالر: “«يا هزال لو كنت سترت عليه بثوبك لكان خيراً لك مما صنعت»”؟' وروي عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه في هذا الخبر أتينا به مكاناً قليل الحجارة /١4[‏ ب] أفلما زميناه 
اشتد من. بين أيدينا فسعى فتبعاه فأتى ناحيةً كثيرة الحجارة فقام ونصب نفشه فرميناه حتى 
قتلناه ثم اجتمعنا عند النبي يل فأخبرناه فقال: ايعان الله قو لعن علد جف بسكن يل 
بين لبدكم»”' هذا كله يدل بعلى أن الإقرار الأول لم يكن تاماً والبيان كان بعد التكرار 
وارتفعت الشبهة عن فعاله واحاله بعد الإقرار أربع مرات» ولا يدل ذلك على أن التكرار 
الأربع فيه شرظ وأيضاً فهذا حق بنعت الاعتراف فلا يُشترط فيه التكرار كسائر الجذود 
٠‏ والحقوق» وقال أبو يوسف وزفر: لا بد من إقرارين في سائر الحدود إل في حل القلاتك فإنه 
يكفي الإقرار به مرة. 

مسألة: قالَ: .ومتى رَجْمْ برك وَقَمَ به بَعضٌ الحَدٌ أو لم يََعْ ٠.‏ ْ 

إذا اإعترف الرجل: بالزنا: فلزمه الحد ثم رجعء .وقال: ما١كنت‏ زنيث منقط ننه الحدء 
وكذلك كل حد لله تعالى 'خالص إذا أقر به ثم رجع كحد الخمر والقتل بالردق والقطع 


)2 أخرجه مسلم في الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنى (01198. 
60 أخرجه أبو داود. في الحدوؤ» باب رجم ماعز بن مالك (48474). 
0 وهو تتمة الحديث المتقدم ذكره في الصفحة السابقة: 

(4) . أخرجه البيهقي في «الكبرى» (0518/8). 

)0( تقدم ذكره. 


كتاب الحدود ذا 


بالسرقة وبه قال أبو حنيفة والثشوري وأحمد وإسحاق؛. وروي ذلك عن عطاء والزهري 
وحماد؛ وقال سعيد بن جبير والحسن وابن أبي ليلى وعثمان البتي وأبو ثور وداود: لا يقبل 
رجوعهء وعن مالك روايتان كالمذهبين. ودليلنا ما روي أن النبي كه عرض لماعز بن 
مالك [6١/أ]‏ بعد إقراره بالرجوع فقال: «لعلك قبلت» لعلك لمست”'؟ وروي عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه أن سارقاً اعترف. عنده بالسرقة فقال: أسرقت؟ قل: لذ وروئ عن 
عمر وعلي رضي الله عنهما نحو ذلك ولأنه حد لله تعالى خالص ثبت بقوله فسقط برجوعه 
كالقتل بالردة» وقيل: جملة ما يقر به الإنسان على أربعة أضرب أحدها: ما يوجب حقاً لله 
تعالى محضاً على ما ذكرناء والثاني: ما يوجب حقاً للآدمي محضاً فإذا أقر به ثم رجع لا 
يقبل » والثالث: ما يوجب حتقا يتعلق بحق الله تعالى وحق الآدمي كمال المسجد والزكاة 
فإذا أقر ثم رجع لا يقبل رجوعهء والرابع: ما يوجب حقين أحدهما لله تعالى» والثاني 
للآدمي مثل الإقرار بالسرقة التي توجب القطع لله والغرم للآدمي فإذا أقر بها ثم رجع يقبل 
رجوعه في القطع دون الغرم وقد ذكرنا فيما تقدم عن بعض أصحابنا في سقوط القطع قولين 
أو وجهين لاقترانه بما. لا يؤثر الرجوع فيه. 
فرع 

لا فرق بين أن يرجع بعد وقوع بعض الحدء أو قبل انتهاء الحد فترك عقوبته إذا رجع» 
وقال بعض العراقيين: لا يقبل رجوعه بعد الشروع في حدهء وحكي عن مالك أنه قال: 
يقبل الرجوع إن بيّن علةً أو عذراً بأن يقول: ظننت أن الوطئ دون الفرج زئاء أو إتيان 
البهيمة زناء وإن قال: كذبت ولم يبين لكلامه وجهاً /١5[‏ تْ] لم يقبل. 


فرع آخر 
قال في «الحاوي»: الرجوع أن يقول: كذبت في إقراري ولم أزن » أو رجعت عن 
إقراري فإن قال: لا تحدوني لم يكن رجوعاً صريحاً فإن بيّن مراده قبل» وكذلك لو قال: لا 


حدَّ علي وهذا أقرب إلى صريح الرجوع ولكنه يسأل عنه» ولو ندب فهل يقوم مقام رجوعه 
باللفظ؟ فيه وجهان وذكرنا حلاف هذا عن بعض أصحابنا بخراسان وهذا الذي قاله أوضح . 


00( تقدم تخريجه . 


() ذكرهابن حجر في «التلخيص الحبير» (51/4). 
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ْ فرع آخر 0 
لو اجتمع في حدود اللله تعالى الإقرار والشهادة فهل يختص إقامتها بالإقرار أو 
بالشهادة؟ فيه وجهان أحدهما يختص بالشهادة لأنها أغلظ فعلى هذا لو رجع لم يسقطء 
والثاني يختص بالإقرار فعلى هذا إن رجع سقط»؛ وقال صاحب «الخاوي»: الأصح عندي أن 
ينظر في اجتماعهما فإن تقدم الإقرار على الشهادة كان وجوبه بالإقرار ونسبقط بالرجوع » وإن 
تقدمت الشهادة على: الإقرار كان وجوبه بالشهادة ولم بط بالريوع لأن وجوبة ' بأسبقهما 
ار او ا ار ا 01 


ا 


شديد الكلام في هذا في الأطدار التي توجب. تأخير إقامة الحدود نحم أ] والحكم في 
هذا أن من وجب عليه حد الزنا فلا يخلو من أن يكون بكراً أو محصنآء فإن كان بكراً: فإن 
كان سليماً لا مرض به ولا علة نظرء فإن كان الهواء معتدلاً لا حرّ ولا برد شديد فإنه يجلد 
رجلاً كان أو امرأة للآية» وإن كان الهواء غير معتدل, إما شدة حر أو برد أخر الجلد إلى 
اعتدال الهواء لأن القصد منه الردع والزجر والتأديب دون القتل والإتلاق.' فإذا:أقيم عليه 
ل ا ل ا ل أن تكون 
العلة مما يرجى زوالهاء أو لا يرجى زوالهاء فإن كان يرجى زوالهنا لم يقم عليه الحد حتى 
ال اه ا سار اي 
كان مرضه مما لا يرجى زواله .كالسل والزمانة والعضب أو كان نضو الخلق. 


يضرب بأطراف الثياب وعثكال النخل» وقال ماللكٌ: لا يجوز إلا ا قورت لان 
مائة جلدةء لزنه فركن عر وقال أبو حنيفة : دع الأبترائط ريعرد بها لاقمة راكد 
ودليلنا ما روى أبو أمامة بن لهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي > يله من الأنصار: أنه 
اشتكى رجل منهم عت أضى نعاد تجلذه طن عظور ل ا 
فوقع عليها فلما دخل عليه رجالُ. من قومه /١[‏ ب] يعودونه أخبرهم بذلك» وقال: 
أن رسن الله ااي وقمت صلى جاري ولت علي تذكريا علد إريون الله 1 وال 
ما رأينا بأحدٍ من الناس من الضنا مثل الذي به لو حملناه ٠‏ إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا 
جلد على عظم فأمر رسول الله يكل أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربةٌ واحدةة" . 


.)447/75( أتخرجه أبو داود في الحدود) باب في إقامة الحد على المريض‎ 226١( 


كتاب الحدود لف 


وقوله: أضنى أي: أصابه الضنا وهو شدة المرض وسوء الحال حتى ينحل بدنه ويهزل» 
وقيل: الضنا انتكاس العلة وفي رواية عن أبي إمامة بن سهل بن حنيف قال: أتت امرأةٌ 
النبي كل وهي حبلى فقالت: إن فلاناً أحبلها فأرسل إليه فأتي به يحمل وهو ضريرٌ مقعدٌ 
فاعترف على نفسه فضربه رسول الله يكلةِ بعذكال, فيه مائة شمراخ الحد ضربةٌ واحدةً وكان 
بكر'؟. ولأن في الضرب بالسياط تلفه ولا وجه للترك أصلاً والأولى ما ذكرنا وروي أن 
رسول الله يل أتى بنعاشي وجد على ظهر امرأةٍ يخبث بها فقال: «اجلدوه مائة جلدة' 
فقالوا: لو ضربناه مائة جلدة لتفنت فقال: «خذوا عثكالاً عليه مائة شمراخ فاضربوه بها» | 
فإذا تقرر هذا [1/117أ] فإن كانت عليه مائة فروع يضرب بذلك ضربةٌء وإن كان خمسون فرعا 
يضرب ضربتين ولا بد أن يصيبه من الفروع الماثة» فإن وقع بعض الفروع على البعض كفي 
لأن أذى الكل قد أصابه ولا يشدد في ذلك الضرب بل يكفي قدر ما يفارق اسم الوضع 
وينطلق عليه اسم الضربء ثم من حدّ هكذا فبرأ من بعد لا يقام عليه الحد بل قد وفع 
الأول موقعهء وإن كان المحدود في بلدةٍ لا يسكن حرها أو لا يقل بردها لم يؤخر حده ولم 
ينقل إلى البلاد المعتدلة لما فيه من تأخير الحد ولحوق المشقة وقوبل إفراط الحر والبرد 
تخفيف الضرب حتى يسلم من القتل كما نقول في المرض الملازم. 


وإن وجب على امرأةٍ حامل الجلد لا يقام عليها حتى تضع لأنه لا يؤمن من إذا جلدت 
وهي حامل أن يسقط الولد من الأم؛ وإذا وضعت تُظرء فإن لم يكن بها ضعف أقيم عليها 
الحد من نفاسهاء وإن كانت ضعيفة لم يقم عليها حتى تبرأ لأنها كالزمنة وكل موضعء قلنا : 
لا يقام عليها الحد لعذر من شدة حر أو برو أو عذر في بدنها فأقيم عليها وتلفت فهل عليه 
الضمان؟ قال في الجنايات: إذا أقام في شدة حر أو بره فهلك فلا ضمانء وإن كانت 
٠ '‏ حاملاً فعليه ضمان الحمل؛ وقال في موضع. آخر: لو كان أغلف فختنه الإمام في شدة حرٍ 
أو برد فعلى عاقلته الدية» واختلف الأصحاب فيه على طريقين أحدهما لا ضمان لأنه أقام 
51 ب] حداً أو واجباًء والثئاني يلزم الضمان لأنه مفرّط؟ المسألتان على ظاهرهماء 
والفرق أن الحد ثابت نصاً بغير اجتهاد فلا يضمن والختان بالاجتهاد فيضمن وأيضاً فإن 
استيفاء الحد إلى الإمام لا يقيمه غيره فقد أدى فرضاً عليه بعيئه والختان يتولاه الرجل من 
نفسه أو أبوه منه في حال صغره والإمام قائمٌ مقامه فيجب النظر له ولا يقيمه في أسباب 


0 أخرج نحوه التسائي في «الكبرى؛ (4/ 717) (0/00. 
00 أخرج نحوه ابن ماجه في الحدودء باب الكبير والمريض يجب عليه الحد (70174) وأحمد في امسندها 
(01478). 
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التلف. فإذا أقام فتلف ضمن فإذا قلنا؛ يضمن فكم يضمن؟ فيه وجهان أحدهما يضمن جتطيع 
الدية لأنه فرطه والثاني يضمن نصف الدية لأنه مات من واجبر .محظوز'. وأما المحصن إذا 
وجب عليه الرجم قلا يخلر إما أن يكون رجلاً أو امرأةً» فإن كانت امرأة حاملاً أو كان 
رنجلاً صحيحاً والزمان معتدل رجم فني الحال لأنه لا عذر يقتضي تأخيره» وإن!كان هناك 
مرض أو كان الزمان غير معتدلر نُظر: فإن كان الرجم ثبت بالبينة أقيم في الحال ولم يؤخر 
لأن القصد قتله فلا يعتبر حال الزمان» وإن كان ثبت بالإقرار فالمنصوص أنه 'يؤخر إلى 
اعتدال الزمان والبرد لأنه ربها يمسه حر الحجارة فيرجع فيعين الزمان على قتلهء ومن 
أصحابنا من قال: يقام عليه الخد لأن القصد منه القتل وقد وجب كما وجب بالبينة وهذا 
اختيار أبي إسحاق. ١‏ 


وقال بعض أصحابنا : فيه ثلأثة أوجه قالها ابن أبي هريرة أحدها وهوا المتصوص لا 
يؤخرء والثاني يؤخر لا يجوز [1/18] أن يرجع الشهود أيضاً كما يرجع غن الاعتراف؛ 
والثالث يفصل بين أن يكون بالبينة أو بالإقرار على ما ذكرنا. ولو سرق. نضو الخلق وعلم 
أن القطع قاتله ذكرنا وجهين ولا خلاف في القصاص أنه يستوفى وفي حد القذف' يحد كما 
يحد في الزنا. . 

وإن:كانت امرأة حبلى قال الشافعي رضي الله عنه: تترك حتى تضع ويكفل ولدهاء 
وقد روي أن.عمر رضي الله عبْه همّ برجم حبلى من الزنا فقال له معاد رضي الله عنه: إن 
كان لك عليها سبيل فلا سبيلأ لك على ما بطنهاء فصبر حتى وضعت فلما: وضيُت سقط 
الحد عنها إما باعتراف الزوج بذلك؛ وإما بإلحاق القائف أو غير ذلك ففرح, به بعلمر رضي 
الله عنه ومذح معاذاً.. وقال بعش أصحابنا بخراسان: لم يذكر الشافعي الفطامء وقد رؤي 
الفطام في جبر الغامدية وأنه لما كفل رجلٌ ولدها رئيت الكراهة:في وجه رسول الله ككل فلو 
كفل ولدها كافل للرضاع أقيم. الجد عليها. وقيل: قال الشافعي: ظاهر الخبر التأخير إلى 
الفطام والكفالة والصحيح أن يقال: لا ترجم حتى ترضع ولدها اللباء» ثم إن وجذت 
المرضعة يسلم إليها وترجم وإن لم توجد يؤخر رجمها حتى ترضعه حولين. كاملين' لأنا لما 
حفظنا حياته حملاً فأولى أن نجُفظه وليداء وإن علم وجود المرضعة ولكنها لم تتعين ففِي 
جواز رجمها قبل تعينها ودفعها إلى المرضع وجهان: .أحدهما [4١/ب]‏ يجوز لأن المرضع 
موجودٌء والثاني لا ترجم حتى تدقع إلى المرضع. 3 1 


0 فرع 
إذا أقر أنه زنا بامرأة فأنكرت وجب الحد عليه دونهاء وقال أبو حنيفة: 'لا يجب الجد 


كتاب الحدود يفا 


عليهما لأنا صدقناها في إنكارها فصار محكوماً يكذبه فلا حدَّ عليه وهذا لا يصح لآن عدم 
إقرارها لا يبطل إقراره» كما لو سكتت» وروى سهل بن سعدٍ الساعدي: : أن رجلاً أقر أنه 
آنا بامرأة فبعث النبي يكل فجحدت فحد الرجل”" . 


فرع آخر 
إذا شهد أربعة عدول على رجل بالزنا فإن كذبهم أو صدقهم رجمناهء وقال أبو 
حنيفة : إن كذبهم رجمناهء وإن صدقهم لم نرجمه بناءٌ على أصله أنه لا حكم له مع الإقرار 
ولم يقر أربع مزات. وهذا لا يصح لأنه لو كذب الشهود لزمه الحق فكذا إذا صدقهم كسائر 
الحقوق. 
فرع آخر 
لو وجد امرأةٌ على فراشه فوطئها على ظن أنها امرأته» أو أمته؛ لا يلزمه الحدء وقال 
أبو حنيفة: يلزمه الحد وهذا لا يصح لأنه وطئ من ظنها زوجته فلا حد عليه» كما لو زفت 
إليه غير زوجته فوطئهاء وأما الموطوءة فإن كانت تعتقد أنه زوجها فلا حد عليها وإن علمت 
أنه أجنبي وسكتت يلزمها الحد. 


فرع آخر 
لو أقر الأخرس بالزنا وله إشارةٌ مفهمة أو كتابة معلومة يلزمه الحدء وقال أبو حنيفة: 


لا يلزمه الحد لأن في ]1/١5[‏ الإشارة المفهمة شبهة وهذا لا يصح لأن من صح إقراره بغير 
الزنا صح إقراره بالزنا كالناطق. 
فرع آخر 
لو غيب بعض الحشفة عرّر وتعزيره به أغلط من تعزيره بالاستمتاع دون الفرج »2 وتعزيره 
بهذا أغلط من تعزيره بالمضاجعة والقبلة» وقال عمر وعلئ رضي الله مها إذا اضطجعا 
في فراشر واحدٍ يقبلها وتقبله متعانقين يحد كل واحدٍ منهما مائة جلدة' "أ قال عم بك 


الخطاب رضي الله عنه: خمسين جلنة0: 


.)١( ذكره الشوكاني في «نيل الأوطار»: كتاب الحدودء باب من أقر أله زفي بامرأة فجحدت‎ 4)١( 
.©708/7( ذكرهالإمام العمراني في كتابه «البيان؟‎ 6) 
زفق لم أجده.‎ 


8" ! الجزء الثالث عشر من كتاب: بحر المذهب 


ْ فرع آخر‎ ١ 
لو شهدوا بالزنا ثم غابواء أو ماتوا يجوز للحاكم إقامة الحد خلافاً لأبي خنيفة رحمة‎ 
1 : 1 . الله تعالى' عليه‎ 
, فرع آخر‎ 


إذا وجد رجلٌ .مع امرأةٍ في لحافر واحدٍ لا يجب عليهما الحد. وقال إسخاق: يجب 
عليهما الحد وهذا غلط لمااروى ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي كله 
نقال: : يا زسول الله إني نلتغ من امرأة حراماً ما.ينال الرجل من امرأته إلا الع 
«استغفر الله وتوضأ)”١‏ "واو مساهية الجد. 


فرع آخر 
إذا وجدت امرأة حاملاً مارج لا بهلت خرن امرك نا 500 وإن 
أنكرت الزنا لم يجب الحد عليهاء وقال مالك: : يجب عليها الحد لأن الظاهر أنه من زنا 
وهذا لا يصح لأنه يحتمل أن يكون من وطئ بشبهةٍ أو إكراو والحد يسقط بالشبهةء ٠‏ وروي 
عن عمر رضي الله عنه أنه أتئ | بامرأ ة حامل فسألها فقالت : لم أحس حتى ركبني رجلٌ فقال 
عمر: دعوها”” . [3/ب] ١‏ 


فرع آخر ٠‏ 

0 أو متجنون "أقاق 
بعد بلوغه فزنا لوقته. أو حنديث عهد الإسلام» أو قادمٌ من باديةٍ ولا يلزم إحلافه إلا 
استظهاراً؛: وإن ن لم يكن من هؤلاء الجملة لا يقبل قوله . وروي عن سعيد بن المسيب أنه 
قال: ذكر الزنا بالشام فقال رجل: زنيت البارحة فقالوا: ما تقول؟ فقال: ما 'علمك أن الله 
حرمه فكتبوا إلى عمر رضي الله عنه فكتب.عمر: : إن كان علم أن الله حرمه فخذرهء وإن لم 
يكن علم فعلموه» وإن عاد قآر عمو 0 ٠‏ 1 

وروي أن جارية سوداء رفعت إلى عم فيخفقها. بالدرة خفقات وقال: أي لكعاء زنيت 
فقالت: عرّس بي فلان بلدرهمين فجيء ء بصاحيها. الذي زنا بها ومهرها الذي أعطاها فقال 


2 أخرج نحؤه الطبراني في اليم الكبير» ,)7١9//1١( )6١545(‏ 
زفق لم أجده. 1 


0) ا ذكره ابن حجر في «التاخيص الحبير» (11/4). 


كتاب الحدود ؟> 


عمر: : ما ترون؟ وعنده علي وعئمان وعبد الرحمن بن عوف فقال عليّ: أرى أن ترجمهاء 
وقال عبد الرحمن: أرى مثل ما رأى علي فقال لعثمان: ما تقول؟ قال: أرى أنها لم تر 
بأساً بالذي صنعت وإنما حد الله على من علم أمر الله تعالى قال: صدقت27 . 


مسألة: قَالَ: لآ يَجُورُ عَلَى ارا وَاللَوَاِ وَإِنِيّان البَهائِم إلا أَرْبَعَةٌ مِنَ الشّهُود. 


جملة هذا أن الزنا واللواط وإتيان البهائم لا ي* يغبت بأقل من أربعةٍ من الشهود العدول 
الذكور لأن الله تعالى قال في الزنا :اجن ل به 2 شه تَبْدُرمر 4 [النور: 4] فجعل 
المخلص [ ]/٠‏ من حد القذف إن شهد أربعة شهود بالزنا واللواط وإتيان البهائم نقيس 
على هذاء ولأنه مندوتٌ إلى الستر على الزنا فاستظهر في عدد الشهود بالتقدير بالأربعة 
ولد إلى سترهء ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال؛ ولا يُقبل فيه الشهادة على الشهادة 

فى أحد القولين» وقال الحسن: تقبل فيه شهادة ثلاثة مع امرأتين قال الشافعي: ثم يتفهم 
الحاكم حتى يتبينوا أنهم رأوا كلق لك نو سرد لزيد ب لاود 
لحسن العبارة من جهة السلف فأما رسول الله َي فما قنع إلا بتصريح العبارة قال أصحابنا : 
ولو قاكوا : رأينا ذكره غاب في فرجها أجزاهم ولا يحتاجون إلى قولهم: مثل المرود في 
المكحلة لأنه صريح بهذا المعنى» فإن ذكروه كان تأكيداً والدليل على وجوب التفسير على 
الشاهد أن النبي كَل استفسر ماعزاً حتى أقر بالزنا على ما ذكرنا فإذا لزم التفسير في الإقرار 
قفي الشهادة أولى وروي أنه لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة بالزنا جاء زياذ ليشهد 
فقال عمر رضي الله عنه: جاء رجل لا يشهد إلا بالحق إن شاء الله فقال: : زياد رأيت 
ابتهاراً ومجلساً سيئاً فقال عمر: هل رأيت المرود دخل المكحلة؟ فقال: لا فأمر بالثلاثة 
فجلدواء وروي أنه قال: رأيت نفساً يعلو وإستاً يخفض ورأيت رجليها على عنقه كأنها أذنا 
حمار [١7/ب]‏ ولا أدري ما وراء ذلك قأسقط شهادته. 


قال: ويجوز للشهود أن ينظروا إلى ذلك منها لإقامة الشهادة عليها ليحصل الردع 
بالحد. 


ثم اعلم أن اللواط وهو إتيان الذكور محرّمٌ وهو من كبائر الذنوب قال الله تعالى في 
عن د د دتانن نَ الدّهَانَ من ال العلِيِن 9© مََدَرنَ مَا حَلَنَ كو ل يَنْ ايك بل أ قم 
عَايت 4 [الشعراء: ]١17- ١8‏ وعن النبي ككل أنه قال: «أول من لاط إبليس أهبط من 


)200 لم أجده. 
زفق انظر «الحاوي الكبير» (2117/17. 


8 1 . الجزء الثالث غشر من كتاب بخر المذهب 


الجنة فرداً لا زوجة له فلاط بنفسه فكانت ذريته منه2”0 فإذا أتى ذلك اختلفا قول الشائعي 
رضي الله عنه فيه فقال: في كتاب علي وعبد الله رضي الله عنهما :“يرجم بكراً. كان أو ثيب 
وبه قال ربيعة ومالك وإسحاق! "وروي ذلك الشعبي ووجه هذا ما روى ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي كل قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»(© 
لدبت مان عباس أنه .قال في البكر يوجد في الملوطية يرجم”©. وقال أيضاً: ينظر أعلى 
ل ب ا املا نه أغلظ لأنه لا يستباح بيجالر فلزم 
0 وقال الشافعي في أكثر كتبه : هو كالزنا إن.كان بكراً يجلدء وإن كان ثيباً يرجم وبه 
قال الحسن والنخعي وعطاء وقتادة والأوزاعي وابن المسيب وأبو يوسف ومحمد والثوري 
والزهري ووجة هذا أن الله تعالى سماه فاحشْةً [1؟/1] فقال: ##أْتَأْنونٌ لْتَحِكَة4! [النمل : 
5 وجعل حذ الفاحشة الحبسن إلى الممات ثم نسخ بخبر عبادة بن الصامت الذي ذكرناهة» 
ا لا حد فيه ويعزرء وفيه عنه أنه قال: يحبس, بعد التعزير حتى يموت » وعلى 
تيت اللواظة عنده بشاهدين وهذا لا يصح لما ذكرنا. 


وروي عن صفوان بن سليم عن خالد ؛ بن الوائيه رشي .الل عه اد رجاذة ثرا رن 
نواحي العرب رجلاً ينكح كما تنكح المرأة فكتب إلى أبي بكر رضي الله عنه فاستشار أبو 
بكر الصحابة فكان على أشدهمنقولاً فقال: :نا نمل هذا إلا ليد من الأمه اوقد طيشم ما فمل 
الله بهم أرى أن يحرق بالنار فكتب أبو بكر بذلك فحرّقه* وروى أبو منوسى الأشعري 
رضي الله عنه أن النبي يك قال: «إذا أتى الرجلُ الرجل فهما زانيان» وإذا أت المرأةٌ 
المرأةً زانيتان)50 ' وزوي غن علي رضي الله عنه أنه قال: يرجم اللوطي”" وكان ابن 
اه يحرّق اللوطي؛ وروي عن علي أنه حم لوطياً؛ وروى الربيغ أن الشافعي رجع عن 
القول الأول إلى هذا القول الثاني ء وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قول ثالث أنه يعزر 


0.00 0 في الحاريّ الكبير (877/17). 
(1). ألخرجه الترمذي في الحدود عن رسبول الله كَل باب ما جاء. في حد اللوطي (1405) وأبلوا داود في 


الحدودء باب فيمن عمل عمل قوم لوط (4477) وابن ماجه في الحدود؛ باب من ؛ عمل قوم 5 
(1571) وأحمد فى «مسئده). (/10/919؟). 


0000.038 /15( انظر إلبيان للإمام العمراني‎  )5( 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (15801) (581/8). / 
(5) أخرجه الببهقي في اشعب الإئمان: (همته) (4/ 0000 
()1 أخرجه البيهقي في «الكبرى؛ )1580١(‏ (077/8./ 
60 ذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ .)5١/4(‏ 


كتاب الحدود ١‏ 


كما في إتيان البهائم وهذا غلط ظاهرء ولا فرق أن يلوظ بغلام كبير أو صغيرء ولو تلوط 
بغلام يملكه فالحكم كما لو تلوط بغلام الأجنبي» وقيل: إن فيه وجهان إن ملكه فيه يصير 
شبهة في سقوط الحد وهذا ليس بشيء. [١؟/ب]‏ ولو تلوط بامرأة أجنبية فالحكم كما تلوط 
بالغلام» وقيل: قولاً واجداً كما لو زنا في قبلها تختلف بالبكارة والثيابة» ولو تلوط بزوجة 
نفسه فالمذهب أنه لا حد وقد ذكرناء وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجة أنه كوطئ 
أخته من الرضاع في ملكه يلزمه الحد في أحد القولين وليس بشيء. وأما إتيان البهيمة ففيه 
ثلاثة أقوال أحدها يقتل بكل حالر وهو ظاهر ما قاله هنا لأنه قرنه باللواط وبه قال أبو 
سلمة بن عبد الرحمن» ووجهه ما روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي ول قال: «من أتى 
بهيمةً فاقتلوه واقتلوها معهة وقال عكرمة قلت له: ما شأن البهيمة؟ ما أراه قال ذلك إلا أنه 
كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل”2» والثاني حكمه حكم الزنا وبه قال الحسن 
وروي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: يقتل إذا تعمد ذلك وعلم ما جاء من الخبر فيه فإن 
درأ عنه امام القتل لا ينبغي أن يدرأ عنه جلد مائقٍ تشبيهاً بالزنا ولأنه فرج يجب بالإيلاج فيه 
الغسل فيجب الحد بالإيلاج فيه كفرج الآدمية: والثالث يعرّر لأن الشافعي قال في كتاب 
الشهادات: وإذا شهدوا على رجل بالزنا سألهم الإمام: أزنا بامرأة؟ لأنهم قد يعدون الزنا 
وقوعاً على بهيمةٍ لعلمهم يعدون الاستمناء زنا وهذا نص على أن إتيان البهيمة ليس بزناء 
وقال [؟5/أ] أكثر الفقهاء عطاء والنخعي ومالك والثوري وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه: 
وجهه أن الحد يجب للردع والزجرء والنفس لا تدعو إلى مواقعة البهيمة فلا يحتاج إلى 
المبالغة في الردع عنهاء ومن أصحابنا من قال: قولاً واحداً إتيان البهيمة زنا وفي حده 
قولان كما في اللواط وتأويل ما قال في الشهادات أنه ربما تعد الشهود إتيان البهيمة زنا 
والقاضي لا يعده زنا ولهذا يستفسرهم لأن الشافعي رضي الله عنه لا يعده زناء ومن 
أصحابنا من قال: قولاً واحداً أنه ليس بزنا كما صرح في الشهادات وهو اختيار المزني. 


وإشراط أربعة من الشهود في هذا لا يذل على أنه زنا لأنه شرط في التعزير الذي هو 
جنس الحد الذي لا يثبت إلا بأرئمة هن :علد الشهود الذي شرط فى ذلك الحد بخلاف 
التعزير في الأجناس الأخر لأن حد ذلك الجنس يثبت بائنين. زأماخيز ابن عباس رضي 
الله عنهما قد قال أبو داود: روى عاصم عن أبي رُزين عن ابن عباس أنه قال: لا حد على 
الذي أتى بهيمة”" وهذا يضعف الرواية المرفوعة» وقال يحيى بن معين: روى المرفوع عمر 


(20261 أخخرجه أبو داود في الحدود» باب فيمن أتى بهيمة (1474). 
(5) أخرجه الترمذي في الحدرد عن رسول الله يق باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة .)١496(‏ 


نف الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذهب 


وابن أبي عمرو وليس بالقوي. ! 
١‏ 
ّْ شيع 01 ا 

إذا قلنا:” يجب التعزير بها قظاهر مذهب الشافعي أنه لا يقبل فيه أقل من أربعة شهود 

لما ذكرنا أنه [؟7/ ب] من جنس/ تغلطت فيه الشهادة وهذا.اختيار ابن أبي هريرة واستدل بأن 

هذه شهادة على إيلاج فرجين فلا بد من أربعة كالشهادة على إبلاج!فرج الآدمية ويؤكده أن 

الجلد والرجم يختلفان وكلاهبما في عدد الشهود سواء؛ فكذلك الجلد والتعزير بسبب 

الإيلاج في الفرج؛ ومن أصحابنا فن قال: يثبت بشاهدين وهذا اختيار المزني.وابن, خيران» 

قال صاحب «الحاوي»: وهكذا الخلاف على من أتى امرأة دون الفرج. وقيل: فية وجهان 
والصحيح ما ذكرنا من المنصوصل وخلاف بعض أصحابنا وهو اختيار أبي جامد. 


ش فرع آخر 
. قال صاحب «الحاوي»: إذا قلنا: لا حد فيه فهل يلزم الغسل بإيلاجها؟ ؤجهان 
أحدهما يجب وهو المذهبء والثاني لا يجب لأنه في حكم المباشرة في غير الفرج : 


٠ :‏ فرع آخر ا ْ 

في قتل البهيمة قال القاضي أبو حامد: قال الشافعي رضي الله عنه: إن ثبت عن النبي 
كه في قتلها قتلت وإلا لم تقتل وإنما علق الشافعي القول فيه لأن الخبر الذي روي فيه 
ضعيف على ما ذكرناء ومن أصحابنا من قال: فيه وجهان بناء على حده هل هو مألحوذ من 
الخبر أو من الاستدلال؟ .فإن قلنا: مأخنوذ من الخبر تقتل البهيمة» وإن قلنأ  :‏ مألخوذ من 
الاستدلال [59/أ] فلا تقتل. ‏ ' 0 


: ا فرع آخر ّْ 9 

. إذا قلنا: تقتل ففيه ثلاثة أوجه أحدها تقتل جميع البهائم للخبر» والثاني .لا تقثل» 
والثالث إن كانت مما يؤكل لحمها ذبحت» وإن كان مما .لا 'يؤكل لحمها لم تقتل لأن النبي 
كل نهى عن ذبح الحيوان .لغير مأكلة””'. وقال الطحاوي في مختصره: تقتل إن كانت له 
ولا ثقتل إن كانت لغيره ولا وجه له لعموم الخبر؛ .ومن أصحابنا من قال: إن كانت أمما لا 
يؤكل لحمها لا تقتل وجهاً واحداء وإن كانت مأكولة اللحم وجهان. وقيل: إن كانت؛ مأكولة 


() . ذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير» (09/9), 


كتاب الحدود وانا 


اللحم تقتل وجهاً واحداًء وإن كانت لا تؤكل فيه وجهان أحدهما لا تقتل لأن الأمر بقتلها 
لثلا يؤكل لحمها على ما ذكر في الخبر وهذا يخص المأكولة؛ والثاني تقتل لعموم الخبر. 
فرع آخر 
إذا قلنا: تقتل فذبح المأكولة فهل يحل أكلها؟ وجهان أحدهما يحل وهذا أصح لأنه 
حيوان يحل ذبحه ممن هو من أهل الذكاة فيحل أكلهء والثاني لا يحل لأنها ذبحت لغير 
الأكل ولأنه أمر بقتلها وذلك يقتضي تحريم أكلها . 


فرع آخر 
اختلف أصحابنا في المعنى الذي لأجله أمر بقتلها فقيل: لثلا يؤكل لحمهاء وقيل: 
للا ترى فيقذفه الناس بإتيانهاء وقيل: لثلا يعير بها ويذكر بها وهذا أقرب من الأول» 
وقيل: لثلا تأتي بولد مشوه الخلق. 
فرع آخر 
إذا قعلت وكانت [77/ب] للغير هل تجب قيمتها على الزاني؟ قال صاحب 
«الإفصاح»: قد قيل: قيمتها على الزاني» وقيل: في بيت المال» وقيل: لا شيء عليه وقال 
غيره من أصحاينا: المذهب أنها على الزاني لأن فعله سبب قتلها فصار كما لو قتلها فإن 
كانت مما تؤكل وقلنا: يحل الأكل يلزمه ما نقص من قيمتها بالذبح. 
فرع آخر 
إذا قلنا: يقعل بكل حالر عاو ا فيه وجهان أحدهما: بالسيف» 
والثاني : يرجم لما روي عن علي رضي الله عنه أ نه سئل عن ذلك فقال: يرمى به من شاهقر 
ويعلى بالحجارة ثم تلا قوله تعالى: طتَجَمَلَا عَببَا سَالَهَا» [الحجر: 75] الآية. 
فرع آخر 
إتيان المرأة المرأةً مُحرّم لما ذكرنا من الخبر وقد قال ككلوِ: «السحاق زنا بينهن ويجب 
فيه التعزير دون الحد)”" . 


)2.02 لم أجده. 


١‏ ' : الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذهب 


فرع آخر, 
قد ذكرنا أن الاستمناء ء مُحَرّم قال أصحابنًا: : ويعرّر إذا قعل» ولا يحد لأنه مباشرة 
محرمة من غير إيلاج فأشبه الاستمناء دون الفرج . 


فرع آخر 

إذا وجب الحد علئ الزاثي وأراد الإمام الإقامة ا ب ا 
من بدنه قسطاً منه إلا الرجه والفرج ذكره أصحابتاء وقال أبو حنيفة: إلا الم رليم 
زااداس وهذا 9 بضع الما روي عن قمر ءرضرة الله عن الداوال : : اجعلوا لكل مؤضع. من 
البدن حظاأً [1/554] من الضرب أواتقوا الوجه والفرج' '“ء وزوي مثل ذلك عن :علي رضي الله 
عنه وروي أنه قال: واتق وجهه ومذاكيره” "2 وروي عن عمر أنه أمر بجاريةٍ قد فجرت 
فقال: أدباها واضرياها ولا لجلدا90 وقال أبو.بكر رضي الله عنه: اضرب الرأس فإن 
الشيطان : فى الزا” “© ولأن في الفرج يخاف التلف وفي الوجه الأعضاء ء الشريفة إفلا يمن 
التلف إذا عبرت تغليهنا وهذا المعنى لا يوجد في سائر الأعضاء ء غيرهاء:وقال' القاضي 
الطبري: قال الماسرجسي: يُتقى الرأ س كما قال أبو حنيفة وهذا لا يصح لآن في الوأس 
مقلاً ويخاف العمى وزوال العقل ولا يجرد ولا يمد لما روي عن ابن مسعود. رضي الله عنه 
أنه قال: ليس في هذه الآمة مدّولا تجريد ولا غل ولا صفدا”». . 


فرع آخر 

إذا شهد شاهدان أنه أكرهها وآخران أنها طاوعته فلا حد عليهاء لأن سيا لع ل 
على فعل, واحدء وأما الرجل فالمذهب المنصوص أنه لا حد عليه أيضاً وبه. قال أبو حنيفة 
لما: ذكرناء وقال ابن سريج والقاضي أ حامد: من أصحابنا من قال: يلزمه الحد وقيلٍ: 
قولان أحدهما : ما ذكرناء والثاني: يلزمه الحد وبه قال أبو يوسف ومحمذ لأن:الشهادة 
كملثا.في حت .على الزن لأنه زان في الحالين معاء وهذا غلط لأن الزاني. الذي تكون 
المرأة فيه مطاوعةً غير الزاني الذي تكون المرأة فيه مكرهةً [5؟/ ب] فلا تعم الشلهادة في 
الفعل الواحد. 


200 تقدم تخريجه . 

قف تقدم تخريجه. 

١ 069‏ لم أعثر عليه. 

(5) 2 أخرجه أبن أبي شيبة في (مصتفه» (5907) (0/5). 
() . أخرجه البيهقي في «الكبرى» )1١0845(‏ (057/8, 


كتاب الحدود ان 
فرع آخر 

إذا قلنا: إنه لا حد عليها بل يجب حد القذف على الشهود وهو مبني على القولين في 
الشهود إذا نقص عددهم فإن قلنا: لا حد عليهم لا يحد ها هناء وإن قلنا: عليهم الحد فهنا 
وجهان فإن قلنا: يلزم فإن شاهدي الإكراه يحدان للرجلء. وأما شاهدا المطاوعة يحدان 
للرجل والمرأة» وهل يحدان حداً واحداً أو حدين؟ قولان وأما إذا قلنا: يحد الرجل فإن 
شاهدي الإكراه لا حد عليهما وأما شاهدا المطاوعة فهل يحدان للمرأة؟ قال القاضي 
الطبري: الذي عندي أنه يجب عليهما حد القذف» وقال بعض أصحابنا بخراسان: قال 


المزنى: لا يحد الرجل ولا المرأة ولا شاهدى الطواعية الحد وللشافعى ما يدل 
يي جل ٍِ فعي 
هذا. 


فرع آخر 
لو اشهد ارد ويهم مذاار فاق رقنا : بنقصان العدد يوجب الحد على الشهود فقيه 
ثلاثة أوجه أحدها: وهو الأصح لا حد عليهم جميعاً لقوة الشهادة بالعدد ولكمال صفة 
الأكثرين» والثاني: يحد الكلء والثالث: يحد من نقصت صفته بالرق والفسق دون الباقين. 
فرع آخر 
لو كمل عددهم وصفتهم إلا أنه التكاذب فيها يعارض بأن شهد اثنان أنه زنا بها يوم 
الجمعة ببغداد وشهد آخران أنه زنا بها يوم الجمعة بالبصرة فإن قلنا: رد الشهود [5؟/أ] من 
غير التكاذب يوجب الحد فمع التكاذب أولى» وإن قلنا: رد الشهود في غير التكاذب لا 
يوجب ففيه ثلاثة أوجه أحدها يحدون للقطع بالكذب في شهادتهم» والثاني لا يحدون لأن 
الكذب لم يتعين في إحدى الجهتين ويه قال أبو حنيفة» والثالث يحد الأخيران لتقدم إكذاب 
الأولين لهما قبل شهادتهماء ولا يحد الأولان لحدوث الأخيرين لهما بعد شهادتهما وهذا 
أصح . 
فرع آخر 
لو ردت شهادتهم لاختلاف الزنا مع الاتفاق على وجوده منهما بأن شهد اثنان أنه زنا 
يوم الجمعةء والآخران أنه زنا بها يوم السبت أو اثنان أنه زنا بها في الدارء وآخران أنه زنا 
بها في البيت فليس في هذا تكاذب لأنهما فعلان فإذا قلنا : نقصان العدد لا يوجب الحد 


فهذا أولى وإن قلنا: يوجبه فهنا وجهان أحدهما يحد لأن الشهادة لم تكمل بهمء والثاني لا 
يلزم الحد لكمال الشهادة بالزنا فكملت في سقوط العفة. 


بس 1ْ الجزء الثالث عشر من كتاب بحر الخذهب 
فرع آخر ْ 
إذا قلنا: بحد الشهود لا تسمع. شهادتهم في شيء لأنه لا يحد للقذف إلا قاذف ولا 
. تقبل شهادته حتى يتوب ولهذا قال عمر رضي الله عنه لأبي بكرة:. تب أقبل شهاذتك. وهل 
يقبل الإخبار عن الرسول 6ها: فيه وجهان أحدهما: يقبل وهو اختيار أبي حامدٍ [5؟/ب] 
لأن المسلمين قبلوا روايات أبي بكرة ة ومن حد معه. ولم يقبلوا شهادتهم» ا لا يقبل 
ا لأن العدالة. في الخبر المتعلق بالدين أولى. 


ْ ْ فرع آخر 0 
له وظؤها فإن 56 قال في #الإملاءة: : فيه قولان أحدهما: اس اير 
الصحيح وبه قال أبوؤ حنيفة» أوالثاتي : يحد لأنه اودر لسع بخالد فهو بمنزلة 
اللواط . ٍ ' 


١ :‏ فرع آخر , 

. لو نكح ذات محرم له ثم وطثها مع العلم بتحريمها يلزمه الحد بلا حلاف على 
المذهب وكذلك لو نكح المطلقة ثلاث أو البائئة باللعان؛ أو المرأة الخامسة| مع العلم 
بالتحريم ووطئها يلزمه الحذ وبه قال مالك والحسن وأبو يوسف ومحمد وقال أحمد 

وإسخاق: : يقتل ويؤخذ ماله للخبر في ذلك» وقال سفيان: : يدرء عنه الحد إذا كان التزويج 
بشهود» وقال أبو حنيفة: يعزن ولا نيحد ودليلنا ما روي عن البراء بن ن عازب, رضي 'الله: عنه 
أنه قال: بينا أنا أطوف على إبلر لي ضلت إذ ا 
الأعراب يطيفون بي لمنزلتي مْن. رسول الله 0 أتوا قب فاستخرجوا منها رجلاً 
فضربوا عنقه فسألت عنه: فذكروا أنه. أعرس بامرأة أبيه”'"2: فإن قيل: : لعله لم ينكحها قلنا: 
قوله: : أعرس كناية عن النكاح والبناء بالأهل» وقد روى يزيد بن البراء عن أبيه قال: لقيت 
عدمي ومعه لواء فقلت: أين ترزيد؟ فقال: : بعثني رسول الله يكِ إلى رجل, نككح امرأة أبيه 
فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ| ماله" وهذا صريح في النكاحء وروى الإمام أبو سليمان 
الخطابي بإسناده عن البراء بن أعازب قال: مرّ بي خالي ومعه لواء فقلت: أين تذهب؟ قال: 


,)5485(' أخرجه أبو داود في الستنه»‎ 2 6١( 

 )0(‏ أنخرجه النسائ النكا ؛“أباب نكا ما تكح الآباء (77057) وأبو داود فى الحدودا باب الر 
١‏ حر ني في النكاح. | 8 بو داود في في 
١‏ يزني بحريمه (4401) والدارمي. في التكاح» باب الرجل يتزوج امرأة أبيه (5189). 


كتاب الحدود يفن 


بعثني رسول الله يل إلى رجل. تزوج بامرأة أ بيه آنيه برأسه”"2 وهذا يرفع الإشكال وروى ابن 
عباس رضي الله عنه أن النبي كَل قال: ب لاسا ل 
مجمع على تحريمه لم يصادف ملكاً ولا شبهة ملك» » فإذا أقدم عليه مع العلم بحاله يلزمه 
الحد إذا كان من أهله كما لو وطثها من غير عقد. 


فرع آخر 
إذا استأجر امرأةً للزنا بها فزنا بها يلزمه الحد وبه قال أبو يوسف ومحمد وجماعة 
العلماءء وقال أبو حنيفة: لا يلزمه الحد لشبهة العقد وهذا لا يصح لما ذكرنا وقياساً على ما 
لو استأجرها للخدمة ثم زنا بها يلزمه [7؟/ ب] الحد بالإجماع ويؤكده أن ما قاله يؤدي إلى 
فساد عظيم لأن كل زان لا يعجز عن مثل هذا العقد. 
فرع آخر 
لو وطىئ جاريةً مشتركة بينه وبين غيره لا يلزمه الحدء وقال أبو ثور: يلزمه الحد لأن 
ملك البعض لا ب يبيح الوطئ وهذا غلط لأنه اجتمع في الوطئ ما يوجب الحد وما يسقطه 
فغلب الإسقاط لآ مبنى الحد على الإسقاط بالشبهة وقد روي عن النبي 98 أن قال: 
«ادرؤوا الحدود بالشبهات”” وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي كك قال: «ادرؤوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله فإن الإمام إن 
يخطئ في العفو خيرٌ له من أن يخطئ في العقوبة»”؟©. 
فرع آخر 
لو تزوج مجوسية فوطتها عالماً بحالها لا يلزمه الحد لأن في إباحتها خلافاً: كما لو 
نكحها بمتعةٍ ووطئها لا يلزمه الحد ذكره القاضي الطبري» وفيه وجه آخر أنه يلزمه الحد وهو 
ضعيف. ولو تزوج معتدة فوطئها يلزمه الحد لأنه إجماع. 


.)1755( أخرجه الترمذي في الأحكام عن رسول الله يك باب فيمن تزوج امرأة أبيه‎ 6)1١( 

(26)5 أخرجه الترمذي في الحدود عن رسول الله يلل ياب ما جاء فيمن يقول لآخر يا مخنث )١557(‏ وابن 
ماجه في الحدود؛ باب من أت ذات محرم ومن أت بهيمة (1875) وأحمد في لمسنده؛ (011751 

)6 ذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ (01/4) وقال: أخرجه الترمدذي والحاكم والبيهقي. 

(4)- أخرجه الترمذي في الحدود عن رسول الله تل باب ما جاء في درء الحدود .)١575(‏ 


36> الجزء الغالكث عشر من كتاب بحر المذهب 


فرع آخر 
ان الجهالة بأن لها زوجاً أو أنها معتدة في عدة من زوج أحلف ودرء عنه الحد 
نص عليه .قال القاضي أبو حامد: قد قيل: : إن اليمين استظهار ولو قالت المرأة: أعلمت أني 
ذات زوج ولا يحل لي التكاج أقيم عليها الحد ولو قالت: بلغني موت زوجي اسم 
نكحت درء عنها الحد [/ا؟/أ] وكلما درأنا الحد لزم المهر بالوطء. : 


شْ فرع آخر . 

لو أباح جاريةٌ لغيره فوطئها يلزمه الحدء وقال أبو حنيفة؛ :إن كانت لامراته جارية 
فأباحتها فوطئها لا يلزمه الحد إذا قال: ظننت أنها تحل ليء وروي عن عمر وغلىٌ وعطاء 
بن أبي رباح وقتادة .ومالك وأحمد وإسحاق مثل قولناء وقال الزهري والأوزاعي :. يجلد ولا 
يرجم. وقال الثؤري: إن كان, | يعرف بالجهالة يعزر ولا يحدء وقد روى أبو داود؛ عن جبيب 
بن سال أن رجلاً يقال له: : بمبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان 
بن. بشير وهو أمير على الكوفة فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله كه إن كانت أحلتها 
لك جلدتك مائة. وإن لم تلك أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجده قد أجلتها له فجلده 
مائة(1) وهذا خبر منقطع لا يغول عليه؛ وقال محمد بن إسماعيل البخاري: أما اتقى هذا 
الحديث. وقيل: في تأويله: إذا أحلتها له أوقع شبهة في الوطئ فدرء عنه الزجم ؤيجب عليه 
ال ا ا ل ا 
للبكر وللإمام أ ن يبلغ بالتعزير الحد عند مالكر ومذهب الشافعي رضي الله غنه بخلاف :هذا 
. لؤْ زنا يجارية أء بيه يلزمه الحدء! وقال أبو حنيفة: إن ظنت الجارية ليا ل هلد عه 01 
ب] وهذا لا يصح كما لو كانت عاقلة فكذبته. 


فرع آخن ْ 
لو زنا بأمةٍ له عليها قصاص يحدء وقال أبو حنيفة: : لا يحد لأن له عليها جقاً يتوهم 
ملكه إياها بذلك السبب. 


فق أخرجه العرمذي في الحذؤد عن رسول الله يلق باب ما جاء فى في الل مقع فلن عار أمزانة 
(١ه4١)‏ والنسائي في النكاح؛ باب إحلال الفرج الخضفرة وأبو داود في الحدود» باب! في الرجل 
يزني بجارية امرأته (4554) إوأحمد في امسنده» (11/481). ! 


كتاب الحدود خا 


فرع آخر 
لو زنا في دار الحرب يلزمه الحد خلافاً لأبي حنيفة وظاهر المذهب أنه يقيم الإمام 
الحد عليه هناك إذا لم يخف الفتنةء وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان أحدهما: 
هذاء والثاني: لا يقام عليه الحد لخوف الفتنة وانكسار قلوب المسلمين. 


مسألة: قَالَ: وإِنْ شَهِدُوا مُتَمَرِقيْنَ تْلتُهُمْ إِذَا كَانَ الرّنَا وَاحِدَاً 


إذا شهدوا بالزنا قبلت شهادتهم سواء شهدوا متفرقين أو مجتمعين في مجلس أو 
مجالس» وقال أبو حنيفة: إن شهدوا متفرقين في مجالس لا تقبل شهادتهم وكانوا قذفة 
يحدون وحد المجلس عنده ما دام الحاكم جالساً» وإن جلس إلى آخر النهار ودليلنا أنه حق 
ثبت بشهادة الشهود فلا يصير فيه الاجتماع في مجلس واحد كسائر الحقوق . 

فرع 

إذا شهدوا بالزنا بعد تقادم العهد تقبل شهادتهم. وقال أبو حنيفة: لا تقبل» وقال أبو 
يرسف: جهدت بأبي حنيفة أن يؤقت لتقادم العهد في شهادة الزنا وقتاً فأبى» وقال الحسن 
بن زياد: وقنّهِ أبو حنيفة سنةً وروي عن أبي يوسف أنه قال: [78/ب] حده شهر واحتجرا 
بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيما شهود شهدوا بحد لم يشهدوا بحضرته فإنما 
هم شهود ضنه 600 ودليلنا أنه حق ثبت بالشهادة على الفور فوجب أن تلبت يها بعد تطاول 
الزمان كسائر الحقوق» وأما الأثر رواه الحسن وهو مرسل ولأن عندهم الضغن لا يمنع 
الشهادة ويحتمل أنه أراد إذا لم يشاهدوه. 


فرع آخر 

إذا شهد عليه بالزنا أربعة شهود فشهد أحدهم أنه زنا بها في زاوية البيت اليسرى» 
وشهد الآخر أنه زنا بها في اليمنى لم يجب الحد على المشهود عليهء وهل يحد الشهود؟ 
قولان» وقال أبو حنيفة:. القياس هذا ولكن رجم المشهود عليه استحصاناً قال الشافعي رضي 
الله عنه: أي استحسان في سفك دم المسلم؟ واحتجوا بأنهم اتفقوا على الزنا ويحتمل أنه 
رآه أحدهم في زاوية ثم زحف في حال الفعل إلى زاوية أخرى فرآه الآخر واعتقد أحدهما 
أنه قريب إلى زاوية والآخر أنه مائل إلى زاوية أخرى وهذا خطأ لأنه لم تتم الشهادة على 
فعل واحد كما لو شهد أحدهم أنه زنا بالغداة والآخر بالعشي. [8١/ب]‏ 


200 ذكره ابن قدامة في «المغتي» .07١/9(‏ 


1 : , الجزء الثالك عش من صاب /خر الملعب 
مسألة: قال: : وَمقى رَجَع بد نمام ر الشّهَادَوْ لَمْ يُحَدْ غَيْرْهُ. 


في هذا الفصل مسألتان إحداهما إذا شهد الشهود على الزنا ثم رجع أخدهم والثانية 
إذا لم يكمل العدد.في الأصل وذكرها المزني بعلا هذه المسألة وهذه الثانية مقدمة: على 
الأولى فنبدأ بهاء فإذا شهد شاهد أو اثنان أو و ثلاثة علئ رجل بالزنا ولم تتم الشهادة أربعة 
لا خلاف أنه لا يجب الحد على المشهود عليه لأنه لم تكمل البيئة» وهل: يجب الحد على 
الشهود؟ قولان أحدهما: يجب نص عليه في القديم والجديد أيضًاً وتكلم علية) وقال: لا 
أعلم فيه خلافاً وهو الأصح وبه قال أبو حنيفة ومالك لما ذكرنا من خبر عمر رضي الله عنه 
أنه حد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة ة بالزنا وهم أبو بكرة ونافع وشبل” بن معبد 00 
أن أبا بكرة سداد ع مره والله إن المغيرة زنا فهم عمر بجلده فقال له عليّ: إن 
خددته فارجم صاحيك”" ي : يعنى المغيرة» وأراد أن هذا القول إن كان ها أختزى ققد م 
العددء وإن كان هو الأول فق جلدته عليه ومثل هذه القصة تنتشر لأن المغيرة والشهود كانوا 
بالبصرة راتت هاعم عبر إلى المدينة؛ والثاني: لا يجب أومأ إليه في الجديد لأنهم جاءوا 
مجيء الشهود. 


0 فرع‎ ١ 
لو كان في الأربعة عبد أو فاشق [54/أ] فقد ذكرنا ولو كانت الأربعة كلهم فسّاقاً ففيه‎ 
طريقان أحدهما إن نقص العدالة كنقص العدد ففي. حدهم قولان؛» والثاني, لا يحدون قولا‎ 
واخدا وهذا اختيار القاضى أبى حامد وبه قال أبو حنيفة 'لأن نقص. العدد يدرك يقينا» ونقص‎ 
العدالة يدرك اجتهاداً والحدوذٍ تدرء بالشبهة. وقال بعض أصحابنا بخراشان: إن أكان الفسق‎ 
مجتهداً فيه لا يحدون» وإن كان فسقاً ظاهراً فيه وجهانء قال هذا القائل: وإن كانوا أعداءً‎ 
للمشهود عليه لا يحدون لأنه' 'كالفاسق المجتهد في فسقهء وقال القاضي أبو حامد: هذا إذا‎ 
| كان أحدهم عبداً أو مخدوداً في القذف هو بمنزلة الفسق لأنه يدرك اجتهادا' :وقيل:‎ 
بمنزلة نقص العدد قولاً واخداً لأنه أمر ظاهر لا يستسر به بخلاف الفسق» وقيل: ا‎ 
غبيداً اا يحدون قولاً واحداً لأنهم تيقنوا أنا لا نقبل بشهادتهم فمجيئهم مجيء ء القذفة»‎ 
وكذلك لو كن نسوة. وإن كان أحدهم عبداً” أو كافراً فإن قلنا: لا.يجب الحد عليه لا يجب‎ 
على أصحابه, وإن قلنا: يجب الحد عليه ففي أصحابه قولان نقص العددء وإن كان أخدهم‎ 
1 _ ْ 


)00 أخرجه الب لبيهقي في «الكبرئ» جما لماه 
(5) 2 أخخرجه البيهقي في «الكبرى» (11815) (74/8). 


كتاب الحدود 4 
صبياً أو امرأة» قال أصحابنا: هذا بمنزلة نقصان العدد. 

وأما المسألة الثانية إذا شهد أربعة بالزنا فقبل أن يحكم بشهادتهم رجع واحد منهم لا 
يجب الحد على المشهود عليه» ويجب الحد على الراجع لأنه قذفه لأنه إن قال: تعمدت 
/١4[‏ ب] فهو قاذف وإن قال: أخطأت فهو مفرط كاذب» وقال القاضي الطبري: عندي على 
لزومه الحد قولان لأنه أضاف الزنا إليه بلفظ الشهادة عند الحاكم فأشبه إذا شهد واحد 
وحده والأول أولى لأنه اعترف بالكذب فبطل حكم لفظ الشهادة بخلاف الواحدء وأما 
الثلاثة الآخرون نص الشافعي على أنهم لا يحدون والفرق بين هذه المسألة والمسألة التي 
قبلها أن هنا تكامل العدد فانتفى عنهم وصف القاذفين بكمال عددهم فلما رجع واحدٌ منهم 
صار هذا الراجع موصوفاً بوصف القاذفين» وهناك لم ينف وصف القاذفين عن الثلاثة لأن 
عددهم لم يتكامل حتى يتم وصف البينة فلهذا يحدون ويؤكده أن هناك ما وجب الحد في 
الظاهر على المشهود عليه وهنا وجب الحد فى الظاهر على المشهود عليه وإنما سقط الحد 
لمعئّى طرأ بعد وجوبه فافترقاء وقال القاضى أبو حامد: من جلد الأربعة إذا كانوا فساقاً 
فقياسه أن يحد هؤلاء أيضاًء ومن أصحابنا من أطلق وقال: فيه قولان أيضاً وهذا ضعيف 
لأنه نص أنهم يحدون في هذه المسألة مع نصه على حدهم عند نقصان العددء وقال أبو 
حنيفة : يحدون لأنه انتقص العدد فصار كما لو كان ناقصاً في الابتداء وهو الأصح والفرق 
ظاهر. 

وقيل: [0/أ] إن المغيرة فى قصة عمر رضي الله عنه على ما ذكرنا كان نكحها سراً 
فلم يذكره لعمر لأنه كان لا يرى نكاح السر ويحد فيه وكان يتبسم عند الشهادة عليه فقيل له 
في ذلك فقال: لأني أعجب كما أريد أن أفعله بعد كمال شهادتهم فقيل له: وما تفعل؟ 
قال: أقيم البينة أنها زوجتي. ولو رجع واحد بعد الحكم بشهادتهم فالحكم عندها كما لو 
رجع قبل الحكمء وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: هنا لا يحد الحد على غيره. 

مسألة0: قال: فَإِنْ رُجِمَ بِمَهَادَة أَرْبعَةِ ثم رَجَعَ أَحَدُهُمْ . 


الفصل 

إذا شهد أربعة على رجل, بالزنا فرجم ثم قالوا: أخطأنا في الشهادة عليه ولم يكن زنا 
يجب عليهم حد القذف لأنهم اعترفوا بالقذف وتلزمهم الدية للمقتول أرباعاً لأنهم سبب قتله 
إلا أنهم أخطأوا فتجب دية مخففة» وإن قالوا: لم نعلم أنه يقتل بشهادتنا أو ظئنا أنه بكر 


)220 انظر «الحاوي» سحة طقف 


3 ّْ الجزء الثالث عشر من كناب بحن العدقت 


وكانوا ممن يجوز أن يخفى عليهم هذا لقرب عهدهم بالإسلام فالقول قولهم ويجب 'الحد 
عليهم وتجب دية مغلظة لأن هذا عمد خطأء وإن لم يصدقهم الولي على ذلك يلزمهم 
اليمين» وإن قالوا: سافلا ويسلا قاذ للرنوع الجددر التضااس عد لصيل وا 1 
قود اوعد ايت مده( بويك وحكي عن القاضي أبي الطيب أنه قال: الحد على 
قولين في هذه المسألة أيضاً من أجل /١١[‏ ب] لفظ الشهادة وقد بينا هذه المسألة قبلهاء وإن 
رجع أحدهم فإن قال: مدت وتسلية: سل ركذلك امتيحاي. بازث الت والفسام الأنة 
عامد شارك العامدين؛ وإن قال: عمدت وأخطأ أصحابي. أو قال أخطأت وعمد أصحابى 
أو و أخطانا كلنا أو لم أعلم حالهم فلا قود وعليه الحد وربع الدية مخففاً في الخطاء ونغلظاً 
في العمد لأنه إما أن يكون مخطتاًء أو مشاركاً الخاطن وكلاهيا يدفظ التصاصن» 


٠‏ ْ فرع 
قال أصحابنا بخراسات: : لو قال كل واحدٍ متهم عمدت 5 حابي بفيهوجتهان 
ألحدهما ا م ل فوجب إقراز كل 


واحدٍ منهم أن لا قود عليه ففي حقه يجعل أ صحابه .مخطئين وهذا ظاهر المذهب ولا معنى 
للوجه الأول عنددي. 


فرع آخر 

: قال ابن سريج: إذا شهد ثمانية على رجلر بالزنا فرجم بشهادتهم ثم رجعوا كلهم 
وقالوا: : أخطأنا تلزمهم الدية أثماناً على كل واحدٍ منهم التّمنء ولو زجع واحدّ من الثمانية 
أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة فهلْ يجب على الراجعين الضمان؟ قال أبن سريج: لا أضمان وبه 
ا د ا 0 
فلا ضمان على من رجع كما لو شهد أربعة ثم رجعوا أ وقالوا: أخطأنا [1/51أ] وهناك 
أربعة يشهدون عليه بالزنا وشلهدوا لا.يجب على الراجعين شيءء كذلك هنا فعلىئ هذا إن 
رجع الخامس انحل من الوثيقة الربع فيجب ربع الدية ويكون الربع على الخمسة بالسوية» 
وإن رجع ستة وجب نصف الداية عليهم» وإنث رجع سبعة وجب ثلاثة أرباع الدية عليهمء وإن 
رجع الكل فقد ذكرنا الحكم؛ وقال أبو إسحاق: إذا رجع واحْدٌ متهم يلزمه ثُمن) الدية: لأن 
الحكم بالرجم ثبت بشهادة الكل ذ فمن رجع منهم فقد أقر أنه أتلف 'ثمن نفسه' بغير حق فلزمه 
ضمانه وبه قال المزتي» وقال القغال: هذا القول الثاني رواه 'البويطي ففي 'المسلألة قولان 
والمذهب الأول» ا الات ام ري ا امم ره 
يلزمهم ثلاثة أثمان الدية. 


كتاب الحدود ش وق 


3 


قرع 
لا يغبت الإحصان إلا بشاهدين ذكرين» وقال أبو حنيفة : يغبت بشاهد وامرأتين» دليلنا 
أنه لا يقصد منه المال ولا تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد فلا مدخل للنساء فيه أصلاً . 


فرع آخر 

لو شهد أربعة على رجل,ر بالزنا وهو منكر الإحصان فشهد عليه رجلان بالإحصان فإن 
رجع شهود الإحصان عن الشهادة روى المزني عن الشافعي في أربعة شهود شهدوا على 
رجل. بالزنا وشهد آخران بالإحصان ثم رجعوا أن الدية تجب عليهم على شهود الزنا ثلثا 
الدية؛ وعلى شهود الإحصان ثلثها وهذا [71/ب] لأن الرجم لم يستوف إلا بقولهم فيجب 
الضمان عليهم عند الرجوع وعلى هذا يلزمهم القود إن تعمدوا. 

وقال القاضي أبو حامد: وقيل: فيه قول آخر يجب الغرم على شهود الزنا دون شهود 
الإحصان وبه قال أبو حنيفة لأن شهود الإحصان لم يثبتوا الجناية وإنما أثبتوا صفة الكمال 
ومدحوا المشهود عليه فهو كما لو شهد أربعة بالزناء وآخران أنه كان عاقلاً ثم رجعوا لا 
غرامة على شاهدي العقل» وقال صاحب «الإفصاح»: قال بعض أصحاينا : يُنظر فإن كان 
شهود الإحصان شهدوا قيل الزنا من أجل حكم الزنا فرجعوا لم يكن عليهم شيءء وإن 
كانت شهادتهم بالإحصان من أجل الزنا فرجعوا ففيه وجهان أحدهما لا شيء عليهمء 
والثاني الغرامة» ثم في الغرامة وجهان أحدهما يقسم على عدد الرؤوسء والثاني نصفها 
على شهود الإحصان ونصفها على شهود الزنا لأنه قد ثبت بهم نصف الشرط فكان عليهم 
نصف الدية وهكذا ذكره ابن أبي هريرة»ء وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يغرم شهود 
الإحصان؟ فيه قولان وكم يغرمون؟ فيه قولان» وقال أبو ثور: لا ضمان على شهود الزنا 
وإنما الضمان على شهرد الإحصان فلا يجب على شهود الزنا أولى. 


فرع آخر 
لو شهد ثمانية بالزنا و اثنان 751/أ] بالإحصان فالحكم في الضمان على ما ذكرنا فإن 
قلنا: يضمن الكل ففيه وجهان أحدهما الثلئان على شهود الزناء والثلث على شهود 
الإحصانء والثاني النصف على شهود الزنا والنصف على شهود الإحصان ولا فرق بين أن 
يكون أقل العددين هؤلاء أربعة وهؤلاء اثنان أم كانوا زائدين على ذلك أم إحدى البينتين 
زائدة في العدد دون الأخرى فالحكم واحد. 


نك ْ الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذهب 
فرع آخر ْ 

لو شهد أربعة بالزناء واثنان سواهم بالإحصان ثم رجع أحد شاهدي الإلحصان فإن 

قلنا: : لا يغرم شهود الإحصان فيغرم الذي رجع عن الزنا ربع الدية ثم:هكذا كل من رجع 

منهم وإن قلنا: : يغرم شهود الإحصان النصف فالراجع من شهود الإحصان يغرم الربع» 

والراجع عن شهود الزنا يغرم الثمن وإن قلنا : على شهود الإحصان الثلث يغرم الراجع عنه 
السدسء بالراع عن تهو:اازنا بار للضي ليق : 


لو شهد أربعة بالزناء وشهد اثنان من الأربعة بالإحصان ثبت الزنا والإحصان جميعاً 
وشهادة الإحصان لا تتضمن تضديقها في شهادة الزنا فتقبل ويخالف هذه إذا شهد :أربعة على 
رجل. بالزنا وعرف الحاكم عدالة اثنين منهم وجهل عدالة الآخرين فشهد العدلان'عنده على 
الشاهدين الآخرين لم تقبل شهادتهما لأنهما يجران بشهادتهما صدقهما فيما شهدا به. 

فرع آخر 

إذا رجمتاه [757/ ب] 520 هؤلاء الأربعة ثم رجع الكل عن الشهادة فإن' قلنا: في 
المسألة التي قبلها لا ضمان على شاهدي الإحصان فهنا تكررث الدية عليهم بالسؤية فيجب 
على كل واحدٍ منهم الربع من الدية وإن قلنا هناك: يجب الضمان على شاهدي: الإحضان 
فهل يجب هنا؟ وجهان أحدهما لا يجب على شاهدي الإحصان شيء إلا ما يجب غلى 
الشاهدين الآخرين لأن القتل :خحصل بشهادة الأربعة ومن شهد منهم بالإحصان فإنما زإأدت 
شهادته وذلك لا يوجب زيادةً في الشخص الواحدء ألا ترى أن من جرح جرحاً واخداً ومن 
جرح عشرة في مقدار الدية سواء؟ والثاني يجب على شاهدي الإحصان ويكونان بمنزلة أزبعة 
لأنهما شهدا بالزنا والإحصان! افكأن الشهود ستة فإذا قسطنا في المسألة الأولى على الثلث 
والثلثين وجب على شاهدي الإجصان ثلثا الدية وعلى الآخرين ثلث الدية؛: وإذا: قسطناها 
على النصف والنصف يجب على شاهدي الإحصان ثلاثة أزباع الدية وعلى الآتخرين ربعها. 


فرع آخر 


لو شهد 0 بالزنا فأنكر الإحصان وله امرأةٌ له منها ولد ل يكون 
جامعها لم يرجم قبل أن الولد يلجق بالإمكان والإحصان لا يثبت إلا بالإقرار أو بالبيئة . 


كتاب الحدود :1 
فرع آخر 

لو شهد أربعة بالزنا فزكاهم نفرٌ [717/] ] زعموا أنهم أحرارٌ مسلمون فإذا هم مجوسٌ 
أو عبيد وقد رجمهم الإمام حين زكاهم قال القاضي أبو حامدٍ: غرم الإمام الدية ورجع بها 
على المزكين» وإن غرم المزكون لم يرجعوا على الإمام بها وإنما أوجبنا الضمان على الإمام 
لأنه مفرّط بالحكم بشهادتهم» وإنما قلنا : إنه يرجع على المزكين لأن شهادتهم هي السبب 
في الضمان لأنه لما شهدوا بالعدالة وثبت صدقهم ظاهراً وجب على الحاكم الحكم 
بشهادتهم فوجب أن يستقر الضمان عليهم» » فأما شهود الزنا فلا ضمان عليهم لأنهم مقيمون 
على ما شهدوا به ولم يغبت عند الحاكم الحكم بخلاف ما شهدوا به وإنما ثبت عنده خلاف 
ما شهد به المزكون قال أصحابنا: وكذلك إذا زكاهم ثم شهد شاهدان عنده بفسقهم كان 
الحكم على ما ذكرناء وحكي عن أبي ثورٍ أنه قال: سألت أبا عبد الله عن هذه المسألة 
فقال: الدية على عاقلة الإمام وعلى المزكين التعزير وهذا غير مشهور. 


فرع آخر 
قال ابن سريج: ولو شهد رجلّ وامرأتان فقضى القاضي به ثم رجعوا فعليهم الضمان 
نصفين على الرجل النصف وعلى المرأتين النصف لأنهما قائمتان مقام رجل, واحل. 
فرع آخر 
لو شهد رجلٌ وعشر نسوةٍ بمال, ثم رجعوا فعلى الرجل سدس الضمان [71/ ب] وعلى 
النسوة خمسة الأسداس لأن الرجل في المال بمنزلة المرأتين وكل امرأتين بمنزلة رجل» فإذا 
شهد عشر نسوةٍ ورجل يصير بمنزلة ستة رجال وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزني» وقال أبو 
يوسف ومحمد: على الرجل نصف الضمان وعلى النسوة النصف» وقال بعض أصحابنا 
بخراسان: هذا قول الشافعي رضي الله عنه دون الأول لأن النساء وإن كثرن يقمن مقام 
رجلء واحد لأنهن لو انفردن لم يحكم بشهادتهن وما ذكرنا أصح. 
فرع آخر 
لو رجعت واحدةٌ منهن أو ثمان في هذه المسألة فلا شيء عليهن بناءً على ما ذكرناء 
أنه لا ضمان ما دام هناك من يثبت الحق بقوله؛ فإن رجعت التاسعة فعليهن ربع الضمان لأنه 
انتقص ربع البيئة فإن رجعت العاشرة فعليهن نصف الضمان» فإن رجع الرجل فعليهن كل 
الضمان على الرجل نصفه وعلى النساء نصفه. 


ك5 : ش الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذهب 
ْ فرع آخر ' 
لو شهد رجلان وامرأة فرجعت المرأة فلا شيء عليها لأنه بقي من يثبت الحق به ولو 
هد رحاتة راتراتةا تم ريوع الكل قعارهم الفتياة الانا على كل ارس االاليث وعدي 
المرأتين الثلث ولو شهد رجلا وثئلاث نسوةٍ فرجعت امرأة دبا الج ست 
الضمان ولا شيء على المرأة وعلى هذا قياس هذا الباب. 
مسألة: قَالَ: وَلَوْ شَهِدَ عَلَيَْا بالرّنَا [:"/] أَرْبَعَقٌ وَشْهِدَ يعد َْوَةٍ أَنَّا عَذْرَا قلا 
وقال مالك: يلزمها الجد لأن شهادة النساء لا تسمع في الحدود فلا يسقط الحد 
بشهادتين وهذا غلط لأن البكارأة تثبث بشهادة النسا وثبوت البكارة يورث شبهةٌ لأن الظاهر 
عدم الوطئ مع بقاء البكارة وإلحد يسقط بالشبهة» وأما الشهود فلا يحدون لأن العذرة.قد 
تعود بعد زوالهاء وإن كان نادراً فلا تبطل شهادتهم مع تجويز صدقهم ويسقط,الحداعن 
قاذفها ويسقط إحصانها حتى لوأ قَذفها قاذفٌ بذلك الزنا لم يحدء ومن أصحابئا من' قال: هل 
لاي بار الود را ' 
فرع [ 
ا زنا بهذه المرأة وهي مكرهةٌ وشهد أربع نسوةٍ أنها عذراء درء 
عنه الحد ولزمه المهر لأن بقاء العذرة شبهة: في درء الحد دون سقوط المهرء وصوزة المسألة 
أنها إن كانت تدعى أنه نه فعل ذلك لتستحق المهر بدعواها ذكره أصحابنا بخراسنان. 
فرع آخر 
لو بان بعد الشهادة بالزنا إأنها رتقاء أو قزناء ننظر فإن كان يمنع إيلاج الحشفة لم يحد 
كما لو شهدت النسوة أنها عذراف وإن كان لا يمنع إيلاجها حدّت ثم هله الشهادة, وإن 
سقط الحد عنها فسقط لعفتها :[54) ب] حتى أنها لو قذفت لا تحد لكمال. الشهادة بالزنا 
وسقوط الحدل بالشبهة. 
أوقد ذكرنا هذه المسألة ,فيا كتاب الخصب. 


؛' فرع 
لو أكره الرجل على الزنا لا يلزمه الحد؛ وقال أبو حنيفة إن أكرهه السلظان أو الحاكم 


كتاب الحدود 7و5 


لا يجب الحدء وإن أكرهه واحدٌّ من الرعية يجب الحد استحساناً ودليلنا أنه مكرةٌ على 
الوطئ فلا يلزمه الحد كما لو أكرهه السلطان» ومن أصحابنا من قال: فيه وجهان أحدهما 
ما ذكرناء والثانى يُحد لأن الوطئ لا يكون إلا بالانتشار وبالاختيار. 


مسألة: كَالَ: وحَدٌُ العَبْدِ وَالأَمَةٍ أَحْصِنا بِالتَرْويْج أَوْ لَمْ يُحْصَنَا نِضْفُ حَدٌ الخرٌ. 


عندنا حد العبد والأمة في الزنا خمسون جلدءةٌ وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر 
الفقهاء. وقال'ابن عباس رضي الله عنهما: إن تزوجا فعلى كل واحدٍ منهما نصف الحدء 
وإن لم يتزوجا فلا حد عليهما وبه قال طاووس وأبو عبيد القاسم بن سلامء وقال داود: أما 
العبد فيجلد مائةً وأما الأمة فإن تزوجت يلزمها نصف الحدء وإن لم تكن تزوجت ففيه 
روايتان إحداهما حد كامل وهو مائةء والثانية لا حد عليها لأنه قال في قوله تعالى: ظفَإِدا 
تُحَصِمّ4 [النساء: 15] أي تزوجن إنإن أتين بفاحشةٍ [6*/أ] فعليهن نصف ما على 
المحصنات من العذاب» وأمسك عن ذكرهنّ إذا لم يتزوجنٌ فاحتمل كمال الحد واحتمل أن 
لا حد والعبد داخلٌ في قوله تعالى : ©اَِيَةٌ َزّنِ كلد كل وبي يتنا ياه م4 [النور: ؟] 
واحتج ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية وقرأها يكل (فإذا أحصن) بضم الهمزة أي: 
تزوجن فإذا لم تتزوج فلا حد عليها بدليل الخطاب. 


وقال أبو ثور: إذا لم يحصنا بالتزويج فعليها نصف الحد وإن أحصنا بالتزويج فعليها 
لرجم وهو قول بعض أهل الظاهر» ودليلنا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي وَل 
سثل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: «إن زنت فاجلدوها» إلى أن قال في الرابعة: 'ثم 
إن زنت فبيعوها ولو بضفير»"2 وهذا نصٌ في وجوب الحد قبل التزويج» وقال أبو ثور: يلزم 
بيعها في الرابعة لهذا الخبرء وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: خطب علي رضي 
لله عنه فقال: أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهن ومن لم يحصن فإن 
أمدّ لرسول الله يلِةِ زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهدٍ بالمعلس فخشيت إن 
أنا جلدتها أن تموت فأتيت النبي كَلْ فأخبرته قال أحيتت””. 


وروى نافع [/ ب] أن عبداً كان يقوم على رقيق الخمس استكره جاريةً من ذلك 
لرقيق فوقع بها فجلده عمر ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها”" وأما الآية قلنا: قرأ 


0غ( تقدم تخريجه. 
زفق أخرجه الترمذي في الحدود عن رسول الله يكو باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء .)١541(‏ 
إفره أخرجه مالك في الحدود» باب جامع'ما جاء في حد الزنا (1958). 


14 ' الجزء الثالك عشر من كتاب بخر المذهب 


ابن مسعود وعاصم والأعمش | والكسائي (أحصن) بفتح الهمزة يعني أسلمن فلا ضحة فيما 
قالواء وفائدة هذا أنها إذا كانت حربيةٌ لا يقام عليها الحد لأنه لا يجري حكمنا على أهل 
الحرب ثم إن أراد به التزويج فهو بينة.على ما قبل التزويج فإنها أخجف حالاً في تلك الحالة 
فلا يجوز أن يلظ حدها فتجاد مائة وفيه يْنة على أنه لا رجم عليها فإنها لا تجلد كاملاً 
فالرجم أولى أن لا يجب عليهاء وا جنع أبوائرق باك سل لاا تمض فيشتري فيه متاو ليحن 
كالقطع في السرقة قلنا: : الفرق أن لا قطع فيها دونه» فلو لم يجب أدى |! لى إسقاط ما 
يوجب الردع عن الجناية وهنا حد دوئه وهو الجلد فلا يجب الرجم والردع بالجلا يحصيل» 
ولالإتشي د كنا كمه ني الرين” : 1 


لزغ كسمم رى ا يه 


مسألة:” قَالَ: 0 لجل أَمتَهُ إِذَا يَنَتٍْ 


إذا كان له عبدٌ أو أمدٌ فزنيا فله إقامة الحد عليهما وبه قال علي وفاطمة وعيد الله.بن 
مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت وأ نس ' رضي الله عنهم والحسن وعلقمة والزهري والأسود 
لمأ والأوزاعي والثوري وإسحاق» وقال أبو حنيفة: ليس للنيد إقامة الحذ عليهما وإنما 

هو إلى الإمام؛ وحكئ عن مالك: أنه. يقيم الجد على عبده والأمة التي لم تتزوج فإن كانت 
مزوجة لا يملك السيد إقامة الحد عليها وإنما هو إلى الإمام والصحيح عنه مثل: مذهبنا 
وهذا خطأ للخبر الذي ذكرنا وأيضاً روى أبو هريزة رضي الله عنه أن النبي ول فال : «إذا 
زنت.أمة أحدكم فليضربها كتاب الله تعالى ولا يثرّب عليها:”'2 ومعنى الثثريبْ التعيير 
والتبكت ومعناه لا يقتصر على ذلك ويعطل الحد الواجب عليها وروي أن النبي كل قال: 
(أقيموا الحدود على ما ملكت أأيمانكم:” وروى الحسن بن محمد بن علي أن فاطمة بنت 
زعنول 00000 جارية لها زنت9©, وكان أنس بن مالك .رضي الله عئه يضرب إمّاءه 
الخد تزوجن أو لم يكن تزوجن 0 وقال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أدركت“بقايا الأنضار 
وهنم يضريون الوليدة في مجالسهم إذا زنت؛ كال علي رضي الله نه في أم ولو بشت: 
تضرب ولا نفي عليها” *“ وروي إعنه أنه قال: تضرب وتنفى0" وبه قال ابن مسعود. 


زلف اعرهة ان نارد في اشفرية باب في الأمة تزني ولم تحصن .)1547١(‏ 

(؟)26 أخخرجه أبو داود في الحدودء يناك في إقامة الحد على المريض (48717) زالجيلد" في امشتدهة ؛ 0 
(45 2 لمأعثر عليه. ا 

(4) أخرجه البيهقي في «الكبرى» لامك ورم 

(1)5 2 أخرجه البيهقي في «الكبرى؟ (1784107) (01147/4). 

)24 وهو تتمة الحديث السابق. 


كتاب الحدود لك 
فرع 
قال ابن أي أحمد في «المفتاح»: هل يملك السيد إقامة الحد على عبده؟ فيه قولان 
وهذا غلط لم يساعده أصحابنا عليه؛ وذكر القاضي أبو حامدٍ [1"5/ ب] في «الجامع»: ويحد 
الرجل أمته وعبده في الزنا فإذا أحدهما لم يكن أن يثتي عليهما. 
فرع 
قال القاضي أبو حامد: ولا يحدهما إلا باعترافهما أو ببينةٍ تقوم عليهما فإن شاهدهما 
على الزنا لم يحدهما على أظهر قوليه» ويحدهما على القول الثاني إذا قلنا : يقضي القاضي 
بعلمه في الحدودء ومن أصحابنا من قال: لا يقضي القاضي بعلمه في الحدود قولاً واحداً 
وهذا غلط لأن الشافعي نص في هذا الموضع على ما يدل على القولين في الحدود أيضاً» 
وقال بعض أصحابنا : هل يقضي القاضي بعلمه في الأموال؟ فيه قولان فإذا قلنا: : يقضي به 
ل ا ا : لا يقضي به القاضي فالسيد أولى وإذا قلنا: 
يقضي القاضي به ففي السيد وجهان كالوجهين في جواز حده بالبيئة على ما ستذكره. 


فرع آخر 
ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه أنه يملك سماع البينة فيه ويجتهد في التعديل 
والتزكية لأن كل من ملك إقامة الحد بالإقرار ملك إقامة الحد بسماع البينة كالقاضي» وقال 
ابن أبي هريرة: من أصحابنا من قال: لا تسمع البينة في ذلك ضعيف لأنه يمكن ذلك إذا 
أراد وله معرفةٌ بذلك والإقرار وإقامة الحد يحتاجان إلى الاجتهاد أيضاً وللسيد ذلك كذلك 
إقامة الحد بالبينة» وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن قلنا: للسيد إقامته للولاية فله سماع 
البينة [/9/أ] وإن قلنا: إن له ذلك لاستصلاح الملك فليس له ذلك . 


فرع لخن 
قال القفال: إذا قلنا سماع البيئة لا تحتاج إلى أن يكون السيد عالماً مجتهداً إذ يكفي 
أن يعلم قدراً يمكن الحكم به؛ ومن أصحابنا من قال: لا بدَّ أن يكون مجتهداً عالماً 
بالحدود وهذا أقيس وإذا قلنا: لا يسمع البينة فمتى حكم الحاكم بثبوت الزنا ملك السيد 
إقامة الحد عليه من دون إذنه لأن استيفاؤه إليه بعد الثبوت. 


فرع آخر 
للسيد أن يقيم على عبده حد الشرب وحد القذف لأنهما أضعف من حد الزناء وأما 


6 الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المُذهب 


القطع في السرقة والقتل بالردة ففيهما وجهان والمذهب أن له.ذلك وقد: نص الشافعي رضي 
الله عنه في البويطي على القظع من السرقة» وروي عن ابن عمر رضي الله إعنه أنه قطع يد 
عِبدٍ له سرقء وروى ابن عم رضي الله عنهما أن.جاريةً لحفصة سحرتها.فاعتزفت بذلك 
فأمرت بها عبد الرحمن ابن يد فقتلها فأنكر ذلك عثمان رضي الله عنه فقال ابن عمر': ما 
ينكر على أمير المؤمنئين من امرأةٍ سحرت واعترفت فسكت عثمان”''» .ومن أضحابنا من 
قال: لا يقيم عليهما بل هما إلى الإمام لأنه جوّز له إقامة الحد لثلا يقيمه الإمام فيظهر أمره 
وتنقص قيمته. والقتل والقطع أمرٌ ظاهرٌ لا يخفى فكان إلى الإمام ذكره ابن أبي هبريرة 
وصاحب #الإفصاح» وهذا لا يصح [/ ب] لأنه ملك إقامة الحلا لقوّة ولايته بسبب 
الملك. ولأنه أقوى ولاية فيه من الحاكم لما ذكروه من المعنى وهذه العلة تواجب جواز 
إقامة كل الحدود؛ ومن أصحابنا من قال: قولاً واحداً له ذلك للنص في «البويطئ» ورواء 
فيه عن ابن.عمر وعائشة» وقال القفال: الأظهر من الوجهين أنه لا. يقطعه في السرقةٍ لأنه لا 
يؤدب أحد بجنس القطع ولا يغزر به بخلاف الجلد وهذا غير صجيح على ما اذكرث» وقيل: 
لا يملك القتل بالردة قولاً ؤاحدء وإن كان بالقطع في السرقة وجهان لأنه:ليس-فيه 
استصلاح الملك بوجهٍ وهذا أيضاً غير صحيح وهكذا الخلاف في قطع يده قصاصا إذا قطع 
يد عبد الغير من غير فرق. 


فرع آخر 
إذا كان السيد بعد عدلاً من أهل العلم والمعرفة قويا' يستوافية وي 
فرع آخر 


لو كان السيد فاسقاً أو مكاتباً قال في القديم: له أن يجلذه سواء كان عدلاً أو غير 
عدل 'لأن هذه ولاية مستفادة بالملك فاستوى فيها الفاسق والعدل كالتزويج. والمكاتب لما 
ملك سائر التصرفات فيه بحق الملك ملك إقامة الحد عليه أيضاًء وقال أبو إسحاق 
وجماعةٌ: لا يملكان إقامة الحدا لأن هذه ولايةٌ.وليسا من أهل الولاية. 
ْ فرع آخر ْ 
الكافر هل يملك [1/78]| إقامة الحد علية؟ وجهان أيضاًء وقال بعض أصحاينا: هما 
ينبئيان على أنه للولاية أو للاستصلاح الملك. وهكذا الوجهان في الفاسق والمكائب على 


(1» ذكره ابن حجر في «التلخيص الخبير؛ (57/4): 


كتاب الحدود اه 
فرع آخر 

لو.كان السيد امرأءً هل لها أن تقيم الحد على عبدها أو أمتها؟ قال أبو إسحاق: إن 

أمكنها القيام بذلك قامت يه وإلا جعلت ذلك إلى غيرها ليتولى لها القيام به وللمرأة إقامة 

الج على عندها وأمتهاء وقال ابن أبي هريرة في التعليق: وليس للمرأة أن تقيم حداء ولا 

أن تقطعء ولا أن تقتل لأنها ليست من الجنس الذي يكون منه الحاكم بخلاف الرجل فإنه 

يكون منه الحاكم والأول ظاهر المذهب لخبر فاطمة وحفصةء وقال القفال: فيه وجهان بناءً 

على المعنيين على ما ذكرنا . 

فرع آخر 

لو قلنا : لا تملك هي إقامة الحد بنفسها فيه وجهان أحدهما : يتولى الحاكم إقامته؛ 


والثاني : يتولى من يلي تزويجهاء وقيل : في المرأة ثلاثة أوجه الثالث يتولاه وليها نيابةً عنها 
كما في تزويج أمتها . 


فرع آخر 
لو كان السيد صبياً فهل للوصي إقامة الحد على عبده؟ فيه وجهان بناءً على المعنيين 
ذكره أصحابنا يخراسان» وقيل: هما ينبنيان على أن له أن يزوّج أمته وعبده وفيه وجهان. 


فرع آخر 
لو كان السيد عالماً مجتهداً وكان الحد مختلفاً فيه ورأى الإمام وجوبه ورأى السيد 
إسقاطه [8/ ب] فالإمام يستوفيه دون السيد وإن رأى السيد وجوبه 0 
يستوفيه ما لم يحكم الحاكم بإسقاطه فإن حكم بإسقاطه منع لأن حكم الحاكم أعم وأتفذ 
فرع آخر 
لو لم يكن السيد عالماً بالحدود منع من إقامتها حتى يرجع فيها إلى من يجوز له العمل 
بقوله. فإن رجع إلى حاكم عمل على قوله فيما حكم به ويقوم باستيفائه وليس للإمام نقضهء 
وإن رجع ففيه وجهان أحدهما لا يجوز استيفاؤه بفتراه لأن المختلف فيه لا يتعين إلا بحكم 
الحاكمء والثاني يجوز لأن تصرف السيد في عبده أقوى من تصرف الحاكم إلا أن يحكم 
الحاكم بسقوطه فيمنع» » ومن أصحابنا من قال: العامي لا يقيم الحد وليس بشيءٍ لأنه نص 
في الجديد عليه وقال: لا يجهل أحد يعقل أن يضرب خمسين جلدةٌ غير مبرَحّء وقال في 
القديم: يجلده عامياً كان أو جاهلاً» وقيل: يحتاج فيه إلى أربع شرائط جواز الأمر بالبلوغ 
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والعقل والرشد فالسفيه لا يملك ولو أقام لا يحتسب» 0 أن.يكون رجلاًء والثالثة أن 
يكون تام الملك في كامل الرق؛ والرابعة أن يكون من أهل هل العلم بالحدود ومن المجتهدين 
. فيها وفي هذا نظر على ما فصلئاه وشرحناه. /أ] 


فرع آخر 
ل يملك إقامة الحد على مكاته لأنه لبس في تصرّفه وه إقامة الحد على | 27 
ومديره والمعتق بالصفة. 
باب حد الذميين 
مسألة: قَالَ في كِتَابٍ الْحُدُوْدٍ: َإِذا تَحَاكَمُوَا إِلَينَا فَلَنَا أن نَحَكُمَ أَوْ ندع كَإِنْ حَكننا 
حَدَدْنَا المُخْصَنّ. أ 


قد ذكرنا أن أهل الذمة إِذا 0 إلينا نص فى كتاب لجز 3 وهؤ اختيار المزني ' 


أنه يجب علينا أن نحكم في المسألة ثم إذا حكمنا حددنا المحصن م: منهم بالرجم على ما 
ا وقال مالك: : إن كانا كافرين لم يحصن واحد منهماء وإن كان مسلماً وزواجته ذميةٌ 

فقد أحصنا وبني هذا على أضله أن نكاح الكافر فاسد وعلى هذا قال بعض أصحابنا 
بخراسان: : لو شهد أربعةٌ من المسلمين على ذمي بالزنا كان على,القولين كما لو تحاكم 
ذميان إلينا ففي أحدهما يلزمه إقامة الحد عليه وفى ي القول الآخر يتخير وهذا غريبٌ لا 
يساعده المذهب» ولوازنا المعالهد بمسلمة مطاوعةٍ هل يقام عليه الحد؟ قيل: تولانء وقيل: 
إذا حرطن امام إلزام حكمنا خددناه وإلا فلا , 


باب حد القذف 

مسألة: قَالَ: إِذَا تَدَفَ البَالِعُ را بَالِعَاً مُسْلِمَاً [9؟/ ب] أ واخَرَة بَالَِه نُسلِمَة د 
ثُمَانِيْنَ . 1 

اعلم أن حد قذف 5 حرام وهو من الكبائر والأصل فيه قوله ل : لين 
سو لصتت ثم ل بها ارسق ل فاجلدوهز لين جَلرَة 4 [النور: 54]الآية» وروى أبؤ هريرة 
رضي الله عنه أن النبي يك قالا: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول. اللهأما هن؟ 
قال: «الشرك بالله بالصرويرتي لشب التي جرم الله إلا بالحق. بوأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم والتولي يوم الزحف» وقذف .المحصنات)20 دروي أن النبي كلِ قال: «قذف المحصنة 


() أخرجه البخاري في 0 باب قول الله تعالى: طإنَّ ألِْنَ يكن اول البكي» د - 


كتاب الحدود م 


يحبط عمل مائة سنة»” '© وروى ابن عباس رضي الله عنه «أن رجلاً أقر بالزنا فجلده رسول 
الله يَقِِ مائة جلدةٍ فلما أتى مجلوداً قال: من صاحبتك قال: فلانة فدعاها فسألها فقالت: 
كذب من شهودك أنك خبثت بها فإنها تنكر قال: والله مالى شهداء فأمر به فجلد حد الفرية 
ثمانين د70 . 1 


واعلم أن القذف بغير الزنا لا يوجب الحد إذا قال للمسلم: يا كافر ونحو ذلك» 
والقذف بالزنا يوجب الحدء والفرق أن القذف بالزنا أعرّ وهو بالنسل أضرٌ بخلاف القذف 
بغيره» وأيضاً فالمقذوف بالكفر يقدر على نفيه عن نفسه بإظهار الشهادتين ولا يقدر على نفي 
الزنا عن نفسه. ثم اعلم أن القذف بالزنا [1/40] يوجب ثمانين جلدة إذا قذف محصباً أو 
محصنةٌ لظاهر الآية وشرائط الإحصان خمس البلوغ؛ والعقل؛ والحرية؛ والإسلام» والعفة 
عن الزنا سواء كان عدلاً أو فاسقاً فإن كان المقذوف صبياً أو مجنوناً أو كافراً أو عبداً أو 
زانياً لا حد على قاذفه ويعزر. وأما القاذف فلا يعتبر إحصانه ولكن يعتبر فيه شرطان البلوغ. 
والعقل فإن كان بالغاً عاقلاً حَُدَّ ويختلف فى مقدار الحد بحريته ورقه فإن كان حراً جلد 
ثمانين جلدةٌ» وإن كان عبداً جلد أربعين جلدةً وإنما اعتبرنا رق القاذف وحريته لأن القذف 
معصيةٌ يتعلق بها الحد ويختلف بالرق والحرية فيعتبر رق فاعله وحريته وبه قال أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلىّ رضى الله عنهم وجماعة الفقهاءء وقال داود: يحد قاذف العبد ولو قذف 
العيد قال: يحد ثمانين وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري والأوزاعي؛ وروي عن عمر بن 
عبد العزيز أنه جلد عبداً في القذف أربعين ثم جلد عبداً آخر ثمانين ثم قال: ذاك برأيي 
وهذا بكتاب الله تعالى ودليلنا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كلةِ قال: «أيما 
رجل قذف مملوكه وهو بريء مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال00© 
فدل أنه لا يقام عليه حدٌ كاملٌ يقذفه. 

وروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري [ /*٠‏ ب] ضرب أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم 
مملوكاً افترى ثمانين جلدةٌ فقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان 


3 ومسلم في الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها (84) والنسائي في الوصاياء باب اجتناب أكل مال 

ليتيم (751/1), 

دق ذكره الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (؟/ 075١‏ 

()22 أنخخرجه أبو داود في الحدودء باب إذا أقر الرجل بالزئا ولم تقر المرأة 2447170 

2( خرجه البخاري في الحدودء باب قذف العبيد (5868) ومسلم في الأيمان باب التغليظ على من قذف 
مملوكه بالزنا )١779(‏ والترمذي في البر والصلة عن رسول الله يقد باب النهي عن ضرب الخدم 
وشتمهم (191417). 
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ومن بعدهم من. الخلفاء يضربون المملوك | إذا قذف. ثمانين قبل أبي بكر محمد بن :عمرو بن 
حزم ولأن الحد إذا كان يتبعض: كان العبد فيه على النصف كحد الزنا. 


ْ فرع ش 
قال في «الأم»: لو كان القاذف أبا المقذوف وإن علاء أو أمه وإن علت لم ينجب عليه 
الحد وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاقء وقال مالك: يكره له أن يحده فإن حنده جازء 
وقال أبو ثور وابن المنذر: له أن يحده لظاهر الآية وهذا لا يصح.لأن الخد عقوبةٌ تسقط 
بالشبهة فلا يثبت للابن على الأب كالقصاص والآية مخصوصة بما ذكرنا. 


فرع آخر . . 
لو أن رجلاً قذف امرأةٌ 5 خرةٌ مسلمة له منها وَلدُ فماتت لم يكن للوئد أن يطالبٍ بحدها 
لأنه لما لم يثبت له عليه الحد أبتذاءة فلم يثبت 'له إزئاً كالقصاص» ولو كان لها ابن آخر من 
غير كان له استيفاء الحد لأن بغض الورئة يستوفى كله بخلاف القصاص . 


ْ فرع آخر 
لو قذف أم عبده وهي حرةٌ مسلمةٌ كان لها أن تطالب بالحدء فإن ماتت وكان لها 
غضة اجر :اموا تحدهاء وإن لم يكن لها عصبة فإن الإمام يطلب حدها وليس العبد من 
حدها بسبيل . : 
. مسألة : قَالَ وَلَو كا كلت 0 ِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ. 


الفصل 
وقد ذكرنا هذه [1/61] المسألة فبما تقدم ففي"قوله الجديد: إن قذفهم بكلمات: يلزمه 
حده وإن قذفهم بكلمةٍ واحدة يلزمه الخدود أيضاً وفي قوله القديم: إذا كان بكلمةٍ واحدة 
يلومة تكد واحك: وعند ابي دنه يلزمه بعل واد يكل خالار ولو قال: زنا فلانُ بفلائة فعلى 
قوله القديم يحت واحد ليننا وني قوله الجديد وجهان أو قولان» والأصح .أنه يلزمه حدان 
ووجه الآخر أنه فعلّ واحدٌ لا يتيز أحدهما عن الآخر فيكفي حدٌ واخدّ بالقذف. 
فرع ش : 
لو ذف من يدها حر ويعضه اعيد مخضا يحد أربعين المينية وقال ابن أبي ليلى : 


يورّع على الحرية والرق. 


كتاب الحدود مه 
مسألة: قَالَ: وَإِنْ قَالَ: يا ابْنَ الزَّانِييْن. 


الفصل 

إذا قال: يا ابن الزانيين فقد قذف أباه وأمه فينظر فيهما فإن لم يكونا محصنين فلا حد 
وعليه التعزير» وإن كانا فحصنين نص هنا أنه يلزمه حدان وهذا على القول الجديد ثم ينظرء 
فإن كانا حيين يستوفيان لأنفسيماء وإن كانا ميتين فلوارثهما أن يستوفي الحدين لأن حد 
القذف يورث عندنا ثم قال هنا: ويأخذ حد الميت ولده وعصبته من كاثواء وهذا اللفظ ذكره 
الشافعيى رضي الله عنه فى كتاب ابن أبي ليلى وأبي حنيفة» وقال في كتاب اللعان: لورثتهما 
أن وتخدوة وقد ذكرنا حو يطلب م3 الورثة» وقال القفال: إذا قلنا: لا يغبت للزوج والزوجة 
إذا قذف حياً ثم مات» فإذا قذف ميتاً أولى [41/ ب] أن لا يغبت وإن قلنا: هناك يثبت فهنا 
وجهان لأن الزوجية كانت منقطعة يوم القذف. 


مسالة20: قَالَ: وَلَّو قَالَ القَاذِفٌ لِلْمَقْذُوْف : إِنَّهُ عَبْدٌ. 


الفصل 
بين هنا هما إذا. اختلفا فقال القاذف: لعو عدا 6 0 الكتوه أنا حر ولا يعرف 


الس أن سن علدت كاله حفيل : قولان» وقيل: إن كان 
المقذوف مجهول التسب لا تعرف حاله فالقرل قول المقذوف لأن الأصل الحرية والذي قال 
هنا تأويله إذا عرفت عبوديته فالقول قول القاذف وعلى المقذوف البينة أنه صار حر لأن 
الأصل الرق قال أصحابنا: فإن كان معروف النسب حرا فادعى القاذف رقه لم يقبل قوله 
وعليه الحد ولا يمين على المقذوف وقد ذكرنا ما قيل ف فيه قبل هذا مشروحاً. 


مسألة: قَالَ: وَلَوْ قَالَ لِعَرَبيٌ : يَا تبِطئ . 
الفصل 
إذا قال لعربي : يا نبطي سكل فإن قال: أردت قذفه ونفيه عن آبائه حُحدّء وإن قال: 
أردت أنه نبطئ اللسّان وليس فيه فصاحة العرب» أو نبطي الدار لأن مولده كان في دار النبط 
أو فارق دار العرب وسكن دار النبط نُظر فإن صدقه المقذوف لم تحدء وإذ كذية 71451 1] 


)220 انظر «الحاري الكبير؟ (17/ 07). 
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فالقول قول القائل أنه ما أراد أنه ينسبة إلى النبط فإن حلف لم يُحدَ وأَدبَ على الأذى وإن 
لم يحلف فإن كانت أ باقية حلفت لقد أراد قذفي» وإن كانت ميتةٌ حلف لقد أراذ أن ينفي 
نسبي أو أراد أن ينسبني إلى النبط فإن حلف حُدٌ القاذف قال الشافعي: : وإن قال: عنيت 
بالقذف الأب الجاهلي حُلّف وِعُزّر على الأذى وتفسير هذا أنه قال: إن جدتك الكافرةنزنا 
بها نبطيّ فأبوك ولد ذلك التبطي فهذا قذف لجدته فيكون القول قوله مع يمينه.. فإذا. جلف لم 
يحد وعزر على الأذىء. فإن قيل: لواحا ري ارقم الأب الجاهلي وإنما 
يكون القذف للجدة؟ . 


قلنا: قد قيل: : سمئ السجلدة أبا كما يقال: الس والأب والجذ والجدة 
وهذا لا يصح لأنها لا تسمى فله هاء التأنيث والجواب الصحيح أنه أراد به إذا قال: عنيت 
بالمولود من النبطي أباك الجاهلي فيكون قذفاً للجدة على ما بيناه» ولو قال: أردت به قذذف 
امرأةٍ و في الإسلام حمل على القربى كما لو قال: أمك زانية وله أمهات في الإسلام حمل 
على القربى ولو قال: ل ا 0 
يتعين» وإن كان وارث - جميع أمهاته في الإسلام هو لآ غيره» وكذلك لو قال: أحد أبونك 
زان لا حد عليه لأنه لم يعين المقذوف ويعزر للأذى.1؟45/ب] واعلم أن الشافعني رضي 
الله عنه أوجب الحد.في اصل المسألة بنفيئ النسب"دون القذف الأنة قال: لف المقذوف 
على أنه أراد نفيه ولم يعتبر قذف أمته ولا إحصانها وقد ينتفي عن أبيه بغي زناء واختلف 
أصحابنا في .هذا .فمنهم من قال:) أراد به إذا كان نفاه بقذف أمته وكانت ميتة وهو اتلتيار أبي 
حامد لأن الله تعالى أوجد حد القذف بالرمي بالزنا لا غير» ومنهم من قال؛ يجب بنفيه 
على ما ذكرنا وهو الصحيح واجتاره القاضي الطبريء' وذكر الطحاوي أن نفي النشب عند 
الشافعي يوجب الحد خلافاً لأبي حنيفة وبه قال.مالك وابن ن أبي ليلى والليث وأحمد 
واسحاق وأبو ثور ووجهه ما رى الأشعث بن قيس أن النبي َك قال؛ : ١لا‏ أؤتى برجل 
يقول: إن كنانة ليس من قريش إلا جلدته»7١‏ ' دروي عن ابن بسعود رضي الله عنه أنه قال: 
لا جد إلااني اثين قلف محصنة أزانني جزم ع نط 


! شه 0 :0 - 0 
: لو قال لعلوي: لست من عيد مناف؛ أو لست من علي ثم قال:' ليس من صليه بل بيئه 


60 أخرج ا أبن ماجه في اسئنة» (1711) وأحمد.في امسنده» (514/84). 


(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيره (*85) (15/5). 


كتاب الحدود باه 
وبيئه آباء فالقول قول المقذوف لأنه لا يراد بهذا اللفظ هذا المعنى غالبا فإن شكك حلف 
القاذف وبرئ وغُزر. 
فرع آخر 
لو رماه رجل فقال: : من رماني فأمه زانية فإن عرفه قبل أن قال ذلك كان قاذفاً لأمه 
وإن لم يعرف [41/أ] من رماه وأراد جزاء الرامي في الجملة لا يكون قاذفاء وإن عرف من 
بعد لأنه علق القذف بالصفة والشرط وفي ي القسم الأول عرف المقذوف بالرمي. 
فرع اخر 
لو قال: لطت أو لاط بك فلان باختيارك فهو قذفُ يوجب الحدء ولو قال: يا لوطي» 
وقال: : أردت أنك على دين قوم لوط يجب الحدء ومن أصحابنا من قال: : لا يقبل قوله في 


ذلك أنه أراد به أنه على دين قوم لوط لأن هذا مستعمل في الرمي بالفاحشة ظاهراً غالباً فلا 
يقبل تأويله وبه قال مالك والأول اختيار القاضي الطبري. 


فرع آخر 
لو قال: يا مؤاجر لا يكون قذفاً بأن يؤتى كما تؤتى النساء بل هو كناية ليس فيه إلا 
معنى الإجارة وقد يؤجر الإنسان نفسه لبعض الأعمال. 


فرع آخر 
لو قال للرجل: يا قواد لم يكن قذفا ل وي وكذلك لو 
قال: لآ حمية 'لك. 
فرع آخر 


لو قال: يا عاهر فيه وجهان أحدهما صريح في القذف لقوله يَكيْ: «وللعاهر 
الحجر»”'؟؛ والثاني أنه كناية فيه ذكره في «الحاوي». 
مسألة: قَالَ: وَلَوْ قََفَ امْرَأَءٌ وُقَتْ قَظعَاً حَرَامَاً دُرءِ عَنْهُ الحَد. 


قد ذكرنا في هذه المسألة قيل بها: وجملته أن الوطئ الحرام على ثلائة أضرب [41/ 


26)1١(‏ أنخرجه البخاري في البيوع» باب تفسير المشبهات )1١07(‏ ومسلم في الرضاع؛ باب الولد للفراش 
وتوقي المشبهات )١551(‏ والترمذي في الرضاعء باب ما جاء أن الولد للفراش .)1١151(‏ 


ممه 1 : الجزء الثالكث عشر من كتاب بحر المذهب 


ب] ضرب يوجب الحد فيسقطا الإحصان ولا يجب الحد إلا على قاذفها مثل أن يطأ ذات 
محرم له بالنكاح مع العلمء أو يطأ الابن جازية أبيه ونحو ذلك.. وضرب لا يوجب النحد 
ولكنه ملكه مع العلم بالتحريم إمثل وطئئ أمته المجوسية أو زوجته الحائض أو المحرمة أو 
المظاهر منها فلا يسقط الإحصان قولاً واحداً»ء وضرب لا يوجب الحد ولا يصادفٍ الملك 
كالوطئ بالشبهة» وإذا.ادعى الجهالة بتحريمه وهو ممن يعذر فيه والوطئ في 'النكاح القاسد 
المختلف في صحتهء ووظئ أحد. الشريكين» ٠‏ ووطئ الأب جارية ابنه»ء ووطئ مكاتبته فيها 
ثلاثة لة أوجه أحدها لا يحذ قاذفهالأنه سقط فيه الحد عن الوط بالشبهة فسقط به عن القاذق 
للشبهة وهذا اختيار أبي إسحاق» والثاني يجب الحد على قاذفه ولا يسقط الإحصان بالوطئ 
الذي يحدء» والثالث أن كل وطئ يمكن أن يكون زنا وإنما سقط الحد فيه بشبهة ادغاها مثل 
أن يدعي بقاء العذرة وشهد أربع نسوة بهاء أو يدعي أنه وطئ امرأته أو جاريته أو يجهل 
بتحريمها ويحتمل ذلك يسقط الإحصان» ولو لم يحتمل أنه زنا مثل وطئ الأب جارية ابنه 
أو مكاتبه [51/أ] والجارية المشتركة لا يسقط الإحصان ويجب الحد على قاذفه . 


وقيل :: قال الشافعي: : ولو قذف امرأءٌ وطئت وطئاً حراماً فقذفها بذلك الوطِئ فنزل 
ا وقيل: إذا نكحت بلا بلا ولي ويعتقد بطلانه بطلت أعفته إذا 
أصابهاء والأصح أنها لا تبطل به العفةء وقيل: ار العا الا ل لي 
يبطل إحصانه؟ وجهان وكذلكا إذا وطئ اوه اشتراها ثم بان أنها كانت. مستخقة فيه 
وجهان؛ وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يبطل إحصانه؛ وقيل: لو أكره على الزنا هل تبطل 
عفته؟ فيه وجهانء وكذلك لو وطئ صغيرٌ صغيرةً ثم بلغا هل تبطل عفتهما؟ وجهان» وحكي 
عن أبي حتيفة أنه قال: : تبطل ولو نكح مجوسي أمه ووطثها ثم أسلما بطلت عفته ذكره 
القفال. ّْ : 0 

مسألة: قَالَ: َلآ حَدٌ ف التفرينض. . ْ 

والتعريض يض أن يقول في المشاتمة واللجاج : ا اه 
الحلال لا يكون قذفاً خلافاً لمالك» واحتج الشافعي بأن الله تعالى أباح التعريض فيما حرم 
عقده فقال: «ولا صَْرْمٌُا عُقَدَةَ أيِيْسكَاح حَقّ بلع ألكِيِبُ 4 [البقرة: 88؟] وقال: #ول 
جنل عَلعَكُمْ يما عَرَضْتْر يدء ين حِطبَةَ 41 [البقرة: : 1575 فجعل التعريض مخالفاً للتصريح 
.فلا يحد إلا بقذفر صريح وكذلك لو قال: ما أنا بابن إسكاف» ولا بابن خيّاز ويحلف 0 
لم يرد قذفه ولا قذف أبيه ولا أمه فإن حلف عزر للاذى 1/ب] ' 


كتاب الحدود احإن 


8 


فرع 
لو قذف الميت وعفا الأقرب من الورثة هل يستحق الأبعد إقامة حده؟ وجهان مخرجان 
من اختلاف أقواله في ميراث الحد هل يجري مجرى ميراث الأموال؟ وفيه وجهان فإن قلنا: 
أنه كميراث الأموال لا حد لهء وإن قَلنا: يختص بالعصبات يستحقه الأبعد. 


3 : الجزء الثالث عشر من كتاب بخر المذهب 


كتاب السرقة 


٠‏ باب ما يجب فيه القطع 
مسألة: قال: للم في ربع ديْنَارٍ قَصَاعِدَاً . 


الأصل في وجوب القطع على السارق الكتاب والسنّة والإجماع . أما الكتاب فقوله 
تعالى : طوَالصَارِفُ وَأسَارِكَةٌ مامْطلهُوَا يَدِيَمُمَا4 [المائدة: 54] وقرأ ابن مسعوذ: والسارقون 
فاقطعوا أبدين على سيل الغابين: وأما السنة فما روى 0 
عمر رضي الله عنهما أن النبي يه «قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم)”2 وروي في' مجن, أو 
جك رزورك كائنة رصي الله عدا أن الي قال: : «القطع في ربع دينارٍ فصاغداً”"© وروي 
لان اليد في ربع دينار فصاعذا»”” وو ابن عمر أن النبي «قطع يد رجل سرق رسا “من 
صُقّة النساء ثمنه ثلاثة دراهم» ' وروت عائشة رضي الله عنهما أن قريشاً أهمهم أمر 
المخزومية التي سرقت فقالوا: [55/أ] من يكلم فيها رسول الله #َلِ فقال. واحندٌ: لا يجترئ 
على هذا إلا أسامة حِبَ رسول الله وَل فكلمه اإجامة ذال سول الله 100 : «أتشفع في حد 
من حدود الله؟» * ثم قام فاختطب فقال: : "إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 


الشريف تركوه ء وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد؛ وأيم الله لو اي ور 


16 أخخرجه البخاري في ا باب قول الله تعالى: هوَالكَارِكُ وَلسَامَةٌ أقَطُمُوَا ليَرِيَمْمَا4 (هوبج) 
والنسائي في قطع السارق؛ باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده (4408) وأبو داود فى 
الحدود؛ باب ما يقطع فيه الشارق (4780) وأحمد في افسنده» (4184). 0 

(265 أخخرجه النسائي في قطع السازق» باب ذكر الاختلاف على الزهري (49717) ومالك في الحدودء باب 
ما يجب فيه القطع (181/6). ْ : : 

0ك أخرجه أبو داود في الحدود : أباب ما يقطع فيه السارق (57814). 

(4) 2 أنخرجه النسائي في قطع السارقء باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده (4494) وأبو داود في 
الحدود: باب ما يقطع فيه السارق (4785) وأحمد في لمسئدم» (5181). : 


كتاب السرقة : 51 


الله سرقت لقطعت يدها" وروى تعلبة الأنصاري أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد 
شمس جاء إلى رسول الله يَلِ نقال: «يا رسول الله إني سرقت جملاً لبني فلان, فأرسل 
إليهم فقالوا: إِنّا افتقدنا جملاً لنا فأمر بقطع يده فقطعت» قال ثعلبة: أنا أنظر إليه حين 
وفعت يده وهو يقول: الحمد لله الذي طهرنى منك أردت أن تدخلي ججدي النار”" . 


وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين فيه. اعلم أن الله تعالى جعل حد السرقة قطع 
اليد لتناول المال بها ولم يقطع الذكر في آلته لأن للسارق مثل يده إذا قطعت بخلاف الذكر 
فإنه واحد وأيضاً فاليد ثُرى بخلاف الذكر فلا يحصل به الزجر للغير وبقطع اليد يحصل 
الزجر للغيرء وأيضاً فى قطع الذكر إبطال النسل بخلاف قطع اليد واعلم أنه قد قطعت يد 
السارق في الجاهلية وأول من حكم به الوليد بن المغيرة [445/ ب] فأمر الله تعالى به في 
الإسلامء وأول سارقر قطع في الإسلام من الرجال الحياد بن عدي بن نوفل بن عبد منافء 
ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم. 


واختلف أصحابنا في آية السرقة هل هي عموم خصٌ أو مجمل فسّر؟ على وجهين» 
وقال عبد الله ابن عمرو: سرقت امرأةٌ حلياً فأمر رسول الله ييهْ بقطع يدها اليمنى فقالت: 
يا رسول الله هل لي من توبة؟ فقال: «أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك» فأنزل الله 
تعالى لمن تب يرا بَنْدِ طْلِ وَصَلمَّ ورك الله يَنوْبُ عَلة4 [المائدة: 7059" وفي قوله: 
«وَآسْيحَ» وجهان أحدهما معناه أصلح سريرته بترك العزمء والثاني معناه أصلح بترك 
المعاودة. فإن قيل: فما معنى قوله يَكهِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق 
حين يسرق وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»”')؟ قلنا: تأويله لا 
يستحلها وهو مؤمنء وقيل: معناه لا يفعل فعل المؤمن لأن المؤمن يمتنع منهاء وقيل: معناه 
أنه لا يصدق أنه يحد إذا زنا ويقطع إن سرق» ولو تحقق أنه يقام عليه لامتنع» وقيل: إنه 


)2 أنخرجه اليخاري في أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار (8410) ومسلم في الحدودء باب قطع 
السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة )١188(‏ والترمذي في الحدود عن رسول الله ووه باب ما 
جاء في كراهية أن يشفع في الحدود (1470). 

() أخرجه ابن ماجه في الحدود؛ باب السارق يعترف (5988). 

هف أخرجه أحمد في #مسنده؟ (/5581). 

(2)4 أخرجه البخاري في المظالم والغصبء باب النهبي بغير إذن صاحبه (415؟) ومسلم في الإيمان» باب 
بيان تقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتليس (/01) والنسائي في قطع السارق؛ باب تعظيم السرقة 
(اهمغ). 


؟5 ش الجزء الثالكث عشر من كتاب بخر المذهب 


قالها مبالغةٌ في الزجر عنها كما قال يلِ: «من قتل عبده قتلناء” , 


ثم اعلم أن الغلماء اخثلفوا في القدر الذي تقطع فيه اليد فقال داؤد وأهّل الظاهر 
والخوارج: تقطع اليد 3/] في الكثير والقليل:وحكي هذا عن الحسن البصري واختاره 
الشافعي واحتجوا بعموم الآية وبآن البي وك قال: : االعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده 
ويسرق البيضة فتقطع يده”! ا و أبنو هنزيرة رضي الله عنهء وقال الحسن في الرواية 
المشهورة وابن الزبير: : تقطع في نصفا ديار وقال:عثمان البتي: : تقطع في درهم فما زادء 
وقال سليمان بن يسار: لا تقظع الخمس إلا في: خمس يريد خمة دنائير وبه قال.ابن:أبي 
ليلى وابن شبرمة وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه في روايةَ وقال أبو حنيفة: تقطع في 

عشرة دراهم مضروية يقوم غيرها بها ولا تقطع ذ في أقل منها وبه قال الثوري وروي ذلك عن 
ابن مسعود واحتجوا بما روى أعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدء أن النبي كه قال؛ 0-7 
سا يك ابن باط : قطع رسول الله و يد رجل في مجن قيمته 
دينار أو عشرة دراه 1 وقال النخعي: لا تقطع اليد إلا في أربعين دزهما: وقال ماك 
والليث وأبو إسحاق وأبو ثور: : تقطع في ثلاثة دراهم أو ربع دينار وهما أصنلان وقوّم 
غيرهما بالدراهم. وحكي عن!إثالك أنه قال: الأصل ثلاثة دراهم والذهب وغير ذلك يقوّم 
بها وحكي عن أحمد أنه قال: إذا سرق متاعاً أ قيمته ربع ديئار [5457/ ب] أو ثلاثة دراهم 
قطع قرلا بالخبرين على ما ذكرتاء وقال الاي الأصل فيه ربع دينار والدراهم 'وغيرها 
مقوّمة به؛ وبه قال عمر وعشمان وعليّ وعائشة وابن عمر وعمر بن. عبد العزيز اه 
وقال أبو هريرة وأبو سعيد الخدري: تقطع في أريعة درام تاليا ودليلنا ‏ ما |ذكرنا. من 
الخبر»ء وروي أن 00 : «لا قطع إلا في ربع دينار»(* ٠“‏ وروي عن يحيى أبن يخيى 


)1 أخرجه الترمذي فى البياك عن رسول الله كله باب ما جاء ا و فق 


في القسامة؛ باب القود من'السيد للمولئ (8757) وأبو داود في الدياتء؛ باب من 'قتل عبده أو مثل 
به أيقاد: منه؟ (4516) وابن, جماجه في الديات؛ باب هل يقتل الحر بالعبد؟ (00733. 


زقة عر البخاري ' ف الحدوداء باب لعن السارق وإذا لم يسم (7187) ومسلم في الحدود. 5 احد 
السرقة ونصابها (11817) والنسائي في قطع السارق؛ باب تعظيم السرقة (109م1) 

أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (لاآره16) .0/1١45(‏ 

(4) أخرجه أبو داود في الحدودم باب ما يقطع فيه السارق (4781). لي 

)2 أخرجه مسلم في الحدود, باب حد السرقة ونصابها )١185(‏ والنسائي في قطع السارقة باب ذكر 
اختلاف أبي بكز بن محمد:وعبد الله.بن أبي بكر (4518) دابن ماجه في الحدوه باب خد السارق 
(همه) وأحمد في #مسنده»| [(4 ١ ,)5 47١‏ ا 


كتاب السرقة 1 


الغساني قال: قدمت المدينة فلقيت أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة 
فقال: أتيت بسارقر من أهل بلادكم حوراني قد سرق سرقة يسيرةً قال: فأرسلت إلى خالتي 
عمرة بنت عبد الرحمن أن لا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آنيك فأخبرك ما سمعت عن 
عائشة في أمر السازق قال: فأتتني فأخبرتني أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال 
رسول الله يكهِ: «اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» وكان ربع دينار 
يومئذ ثلاثة دراهم والديئار بائني عشر درهما قال: وكانت سرقته دون ربع دينار فلم 
أتليي00: وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما طال عليّ وما نسيت القطع في 
ربع دينار فصاعدً” “» وروي أن قتادة سأل أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: يا أبا حمزة: 
با معطم الخارق 2007 1] قال أي أقل من دينارٍ قال: قطع أبو بكر في شيء لا يسرني أنه لي 
بثلاثة دراهه””"؛ وروى أنس أن أبا كن ذقني الله عن قط ف خسية كرا 147 وروت غمرة 
بنت عبد الرحمن أن سارقاً سرق أترجةً في عهد عثمان فأمر بها عثمان فقوّمت بثلاثة دراهم 
من صرف ائثني عشر درهماً بدينار فقطع يده قال مالك: : وهي الأترجة التي يأكلها الناس*', 
روي غلبا رفي اللو ساقس أي الحارة ف بيطا اضر ملي لما ور قار 6 وأا 

خبر البيض كانوا يرونه أنه بيض الحديد والحبل الذي منها ما يساوي دراهم ولهذا قالت 
عائشة رضي الله عنها ري بوااعارى ا عار سيا مرك الل اله ارال دن 
تعن ا تجحفة أل ترم "© وأما الخبر الذي ذكره أبو حنيفة قلنا: رواه الحجاج بن أرطأة 
وهو مطعون فيه فخبرنا أولى» وأما الخبر الثاني حكم وليس فيه تحديد ونحن نقول: نقطع 
في ربع دينار والزيادة أولى بالقطع فيه. 


فرع 
قال الشافعى رضي الله عنه: والدينار الذي تقطع اليد في ربعه هو المثقال فإن كان في 
بلدِ يكون أنقص منه لم يقطع. ولو سرق ذهباً خالصاً غير مضروب وزنه ربع مثقال قال ابن 


دق أخرجه أحمد في لمسنده» (179914). 

(65 اتقدم تخرينجه. ش 

(0) 2 أخرجه البيهقي في «الكبرى؟ (159819) (099/8. 

(4) 2 أنخرجه البيهقي في «الكبرى؟ (15989) (599/8), 

)2 أخرجه الشافعي في امسندء» (1/ 00375 . 

(1) أنخرجه البيهقي في «الكبرى؛ (159319) .)031١/48(‏ 

60 أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (8189) (519/5) والبيهقي في «الكبرى؛ (197/8). 
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أبي هريرة: : لا يقطع حتى تكنون قيمته وبع ديثار بأن يقوّم بالفضبة ثم تقزم القضة بالدينار 
فيعلم أنه 5 ربع دينار لأن ن القطع ورد [/ا4:/ب] ياسم الدينار ولأن غير المضرؤب بمنزلة 
السلعة. ألا ترى أن التقور يم لا يقطع به بحالر فيعتبر المضروب وهو اختيار الإصطخري 
وصاحب «الإفصاح» والقاضي الطبري» وجماعة من أصحابنا من قال: لا فرق بيْن الخالص 
والمضروب لأنه ربع مثقال من الذهب ويقال: دينار قراضة ودينار خلاص» وإإن لم يكن 
منقوشاً قال أبو حامد: وهذا 3 وبه قال عامة أصحابنا. 


ْ فرغ آخر ش 
لو كان للبلد ديناران أعلى وأدنق وكلاهما خالص غالب ففيما تقوم به السرقة وجهان 
أأحدهما يقوم بالأدنى اغتباراً بعموم الظاهرء والثاني بالأعلى لدرء القطع بالشبهة ١:‏ 


ْ فرع آخر 
لو سزق كسوراً تنقص عن قيمة الصحاح فيه وجهان أحدهما ثاله الإمتطهري وهو 
ظاهر قول ابن أبي هريرة لا يقطع اعتباراً بما يراعى في الأثمان والقيم وظاهر المذهب أنه 
يقطع اعتباراً بجنسه ووزنه. ٍ 
ْ فرع آخر | 
لو سرق ريع ديثار تبرا فلا قطع فيه لأن فيه غير الذعب. 
مسألة: َال بَعَدمًا ذكرٌ حَدِيْكَ عُتْمَانَ رَضِيَ الله غبة: : وَفِي لِك لآل على نظ 
الرَظبر من طَعَام أو غَيْرِو. ' 

. استدل الشافعي رضي الله عنه بقطع عثئمان رضي الله عنه يد السارق بالأترجة أنه 
تقطع اليد في الطعام الرطبا كالعنب والتفاح والرطب والخِضزاوات [48/أ]:من القعاء 
والبطيخ والبقول والشواء والعريسة والفالوذج وبه قال مالك». وقال أبو حنيفة: لا قطع في 
شيء منها ولا فيما يتسارع إليه الفساد واحتجوا بقوله ككلِ: «لا قطع في الطعام»(' ولأنه غير 
لو ود ا كان غير محرز بغيره. ودليلنا ما روي عن النبي 
يكل أنه سئل عن التمر المعلق فقال: «من أصاب منه من ذي حاجة:غير متَخْلٍ خبثةٌ فلا شيء 
عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثله والعقوبة ومن سرق ثليئاً بعد أن يأويه الجرين 


(61 ذكرهابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث. الهذاية (009/9. 


كتاب السرقة 5 


فبلغ ثمن المجن فعليه القطع»”© رواه عبد الله بن عمر وبن العاص رضي الله عنه والخبثة: 
ما يحمله الرجل في ثوبه والجرين: البيدر وهو حرز الثمار كالمراح حرز النعم؛ وقد أباح 
لذي الحاجة فيحتمل الاضطرار ولما له فيه من حق العشر ومضاعفة الغرامة نوع من الردع 
والتنكيل وقد ذهب إليه جماعة من الفقهاء وعندنا أنه نسخ ذلك. 

وروي أن رجلاً من مزينة قال: يا رسول الله كيف ترى في حرسة الحبل؟ قال: ١لا‏ 
قطع في شيء من الماشية إلا ما أواء المراح ولا شيء في شيء من التمر المعلق إلا ما أواه 
الجرين وفيما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع»”". [41/ ب] وروي عن ابن 
عمر رضي الله عنهم أنه سئل عن سارق الثمار فقال: القطع في الثمار فيما أحرز الجرين» 
والقطع في الماشية فيما أوى المراح”"»: فإن قيل: روى أبو داود بإسناده عن محمد بن 
يحيى أن عبداً سرق ودياً من حائط رجل فغرسه في حائط سيده. فاستعدى صاحب الودي على 
العبد مروان ابن الحكم فسجن مروان العبد وأراد قطع يده فانطلق سيد العبد إلى رافع بن 
خديج فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله بل يقول: «لا قطع في ثمرٍ ولا كُثّرا 
فمشى إلى مروان فحدثه بذلك عن رسول الله يل فأمر مروان بالعبد فأرسل”) والودي: 
صغار النخل واحدها ودية» والمكثر جمّار التخل قلنا: معنى الثمر هنا ما كان معلقاً في 
النخل قبل أن يجد ويحرز بدليل برا ولآن حوائط المدينة ليسث تحرز ويمكن الدخول من 
جوانبها ومن سرق من غير حرز لا يقطع عندناء وأما ما ذكره فلا يصح لأن الطعام محرز 
في الحال حرزاً تاماً والاعتبار بهذا كما لو سرق الديباج من وسط الماء يلزمه القطع. وإن 
كان يتسارع إليه الفساد وأما الخبر الذي ذكره قيل: لا أصل له ولئن صح فيحمل على ما لو 
كان في الحرز وعند الضرورة. 

فرع 

يلزم القطع في كل مملوك سرقه وكان قيمته ربع دينار» وإن كان أصله [49/أ] على 
الإباحة من الصيود والخشب والزجاج ونحو ذلك وبه قال مالك وجماعة الفقهاءء وقال أبو 
حنيفة : لا قطع فيما أصله على الإباحة إلا في الساج والأبنوس والصندل والعود والخشب 


(1) 0 دكر نحوه ابن حجر في «التلخيص الحبير؟ (64/4). 

(؟)26 أخخرجه الدارقطني في استنه» (577/5). 

[فيه أخرج نحوه أبو داود في الحدودء باب ما لا قطع فيه (4890). 

42 أخرجه أبو داود في الحدود؛ باب ما لا قطع فيه (4584) ومالك في الحدودء باب ما لا قطع فيه 
زمه 1). 
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التسمول: وقال: لا قطع ف ف الازيو اجات ناع لن لتقو المتخذة من الأحجار 
وحجر الرحى والزجاج المعمول فقال: لا قطع في شيء منهاء وقال في الحصير: إن كان 
ثميناً كالسامان والعبداني يلزم افيه القطع» وإن كان من الحشيش والأسل لا قطع فيه ودليلتا 
أنه قال: : يقيس بملك بيعاً وثلراء ويجب القطع في معموله فأشبه النعك:والفمنة راسلؤيا 
على الإباخة أيضاً في المعدن ؛ ا 


فرع آخر 
هل يلزم القطع بسرقة الماء؟ فيه :وجهان أحدهما لا قطع فيه لأنه لا تقول : في العادق 
والثاني فيه تت وهو المع الأنه ملك بيجا ؤشراء. 


! فرع آخر 
إذا سرق من قرون الحيوان ما قبمته ربع ديثار يلزمه القطع» وقال أبو حنيفة: لا قطع 
ل ال ل ا : إن كانت 
وجملته أن لفن وزن مثقال الذي 0 منه عشرة دراهم والمثقال لم يتخين 41م 
ب] عما كان في عهذٍ رسول الله كلِخٍ وقبله وإنما اختلفت الدراهم على ما أذكرنا: في كتات 
الزكاة» فإذا بلغ ربع دينار بوزن مكة وجب القطع. 
مسألة''": قال: وَلاَ يُقْطَمْ إلا مَنْ بَلَعَ الاخيلآم مِنَ الرّجَال . 


الفصل 

عد ايان وت يلد افق جر جره ان رار 1 
0 معاقب وقد ذكرنا حد البلوغ. وقال عطية العوفي: كنت في سبي 
قريظة فكانوا ينظرون من: أن عور ا ا ا ب 
أحمد وإسحاق: الإنبات أبلوغ يقام به الحد على من 5 أنبت وبه قال مالك الظاهر هذا الخبرء 
وقال سفيان الثوري تمهتا أن الحلم أدناه: 7 عشرة :اتا تمان عشرة ة فإذا جاءت 
الخدود أخذنا أقصاهاء وروي عن علي رضي الله عنه أنه شق بطن أصابع. صبي سرزق» وقال 
أصحايئا : : إن صح هذا ينحتمل أنه ضرب على كفه تأديباً فانشقت. بطون أصابعه لرقتهاء بذليل 
أنه روي عنه أنه أتي بصبي سرق فقال: مويه كاذ در سس جنار فك عتظمة وردى 


64 انظر «الحاوي الكبيرة 0300 
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عن ابن ” عود رضي الله عنه أن النبي ييِ أتي بجارية قد سرقت فوجدها لم 7 ض فلم 
5 7 وعلى ما ذكرنا لا قطع على المجنون أيضاً لأنه غير مكلف كالصبي. 


[6/]] وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى عمر رضي الله عنه بمجنونةٍ 
قد زنت فاستشار فيها ناساً فأمر بها عمر أن ترجم فمرّ بها على علي رضي الله عنه فقال: ما 
شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلانر زنت فأمر بها أن ترجم فقال: ارجعوا بها فقال: يا أمير 
يستيقظ» وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: بلى قال: فما بال هذه؟ قال: لا شيء قأرسلها قال: 
فأرسلها قال: فجعل يكبر”" قال أصحابنا: يحتمل أنها كانت تجن مرةً وتفيق أخرى فرأى 
عمر أنه لا يسقط الحد عنها بالجئون الطارئ ورأى علي أنها أصابت في بقية جنونها ثم 
وافق اجتهاد عمر اجتهاده في ذلك فدرأ عنها الحد. 


مسألة: قال: وَجْمْلَةُ الجرْز أَنْ يُنْطَرَ المَسْرُوقٌ فَإِنْ كَانَ المُوْضِعُ الذي سَرَقَ مِنْهُ يَشْيهُ 

العَابَةَ إلا أنه حررٌ قطع. 
الفصل 

1 اعلم أن القطع لا يجب إلا بشرطين أحدهما هما: النصاب على ما ذكرناء والثاني أن 
تكون السرقة من حرز فإن سرق من غير حرز لا يلزم القطع» وقال داود: لا يعتبر الحرز 
لظاهر الآية ودليلنا ما ذكرنا من الخبر» وروى جابر رضي الله عنه قال: أضاف رجلٌ رجلاً 
في مشرية له فوجد متاعاً له قد اختانه فأتي به أبو بكر رضي الله عنه فقال: خل عنه فليس 
بسارق, وإنما هي أمانة اختانها”"؟. [501/ب] وإن كان مهملاً لأهل الفساد غلظت إحرازه 
ويختلف باختلاف الليل والنهار فيكون في الليل أغلظ لاختصاصه بأهل العبث والفساد فلا 
يقتنع بإغلاق الأبواب وكثرة الإغلاق حتى يكون لها حارس يحرسها وهي بالنهار أخف 
لانتشار أهل الخير فيه ومراعاة بعضهم لبعض فلا يفتقر إلى حارس. ويتغير الحرز بتغير 
الأحوال لأن الزمان يتغير من صلاح إلى فسادء ومن فساد إلى صلاحء وقال أبو حنيفة: 
الحرز لا يختلف فما كان حرزاً للشيء كان حرزاً لجميع الأشياء حتى ما كان حرزاً للتبن 
كان حرزاً للجواهر وهذا غلط لما ذكرنا. 


.)55/4( ذكره ابن حجر في «التلخيص الحبيرة‎ 2 )١( 
.)4799( أنخرجه أبو داود في الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً‎ 226)( 
الم أجده.‎ 060( 
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ٌْ فرع آخر ٠‏ 

الأمتعة الجافية التي لا |تتقل اليد كالحطب :والقصب والجذوع تصير خرزاً بضم بعضها 
إلى بعض في وسط السوق» ويدار عليها ما تشد به وأن يكون في وسط سوق, يعلق دونها 
ذرب أو في قرية يقل أهلها وأن يكون الموضع أنيساً إما بمساكن فيها أهلهاء أو بحارس, 
يكون راعياً لها وأن يكون الوقت ساكناً وأهل الفساد قليلاً ومن الأمتعة ما يخزز بأن يمد 
غليه السريجة فإذا فتحت الشريجة وأخذ ما وراءها يقطع وذلك مثل الأواني المتخذة من 
الخزف والزجاج ونحر ذلك ومنها ما يجعل في غرائر وخيش وينخيط عليه مثل:الطعام في 
كتير عق البلدات: ورأيت في بلدنا ضبر الأرز في السوق الذي يباع فيه مغطاة بالأكسية 
والمسوح ولا يزيدون في حفظها على ذلك» 71 وقال الشافعي: حرز الحنطةٍ أن تجعل 
في غرائر في موضع البيع ويشد بعضها إلى بعضر وإن لم يغلق دونها بابء وقال بعض 
أصحابنا : إنما قاله الشافعي على عادة أهل مصر فإنهم يحرزون هكذا فأما في العراق فحرزه 
أن يجعل بعضه على 'بعض, ويربط أعلاه بحبل_ بحيث لا يمكن أن أيسلّ منه وفي بعض البلاد 
يحرزون وراء الباب والغلق فيعتبر ذلك وهذا صحيح ومن الأصحاب منقال: هذا حرزه 
نهار فأما حرزه ليلاً فلا بد من بابر يغلق عليه. قال أبو حامد: وهذا ليس بشنيء وجقيقة 
الكلام يرجع إلى ما قلنا: إنه يختلف .باختلاف البلدان والزمان وأحوال.السلطان والاعتماد 
على ذلك والمتاع الخفيف كمتاع الضيادلة والعطارين والبقالين فإن العادة فيه إدخاله الذكان 
وإغلاق الباب عليه» فإن لم يفعل ذلك لا يكون محرز ٠‏ والذهب والفضة والجواهر تحرز 
بالأقفال والإغلاق. والبقول والفجل إذا ضم بعضها إلى بعض, وترك عليها' حصيراً وتركها 
على الطريق في النوق وهناك حارسٌ يدور ساعةً وينام ساعد فتصير مجززة. وقد يزين 
العامي أيام العيد حانوته بالأمتعة ويشق عليه رفعها بالليل فيدعها ويلقي عليها قطعاً وينصب 
هناك حارساً فذلك حرزة» وفي غير هذه الأيام لا ره حرزاً لأن جيرانه بعلو ذلك ني 
أيام العيد فيقوي بعضهم بعضا | : 

والزرع محرزة في المزازع » قت حارسنٌ. والحبوب المبقاة ة في الكدس 
[01) ب] لا تكون محرزة إلا ببحارس 


مسألة: قال: وَإِنْكَانَ ُو ل 


ٍ الفصل 00 
لا يخلو حال الإبل من أثلاثة أجوالر إما أن تكون راعيةً» أو باركةٌ) أو مقظرةٌ فإن 
كانت داعية وراعيها ممها فإ كانت بحيث ينظ إليها كلها فهي في حر فإن أغفك را 


كتاب السرقة . 53 


فسرق منها يقطعء وإن كانت بحيث لا ينظر إليها فإن نام وحصلت في وهدةٍ أو خلف جبل, » 
أو كان بينه وبينها حائلٌ فليست في حرز. وإن كانت باركة فإن كان ينظر إليها فهي في حرز» 
وإن كان لا ينظر إليها فإنها في حرز بشرطين أحدهما أن يعقلها ويشد ركبهاء والثاني أن ينام 
عندها فإن اختل واحدٌ من هذين الشرطين فليست بمحرزة وهذا لأن عادة الرعاة أنهم إذا 
أرادوا النوم عقلوا إبلهم وحل المعقولة يوقظ النائم وينبّه المشغول بخلاف الراعية. وإن 
كانت مقطرةً تُظر فإن كان يسوقها وينظر إلى جميعها فالكل في حرز لأنها في حرز مثلهاء 
وإن كان يقودها فالحرز بشرطين أحدهما مراعاتها والالتفات إليهاء والثاني يكون بحيث 
يشاهد جميعها فإن خرجت عن ضبطه وحفظه فليست بمحرزة ولذلك إن كان يسير بحيث 
يحيط نظره به ولكنه لا يلتفت وإنما يمشي على وجهه من غير تفكر به فلا تكون محرزة وهذا 
لأنه إذا أكثر التفاته لا يقدم السارق على أخذ شيءٍ منها مخافة أن يكون منه التفاتة فيراه 
بخلاف ما إذا قل التفاته إليهاء وقال أبو حنيفة [021/أ] الذي يباشر قيادته محرز وما سواه 
غير محرز حتى قال: لو ركب بعيراً فسرق من ذلك البعير بعض العلائق تُظر فإن كان 
المسروق معلقاً أمامه قطعء وإن كان معلقاً وراءه لم يقطع وهذا لا يصح لأن الناس يعدون 
القطار المعتاد في عدده محرزاً ولا يعدون ما عليها من المال ضائعاً فإن قال قائل: اشترط 
الشافعي في سوق الإبل أن تكون مقطرةً حتى تكون محرزةٌ فقال: وإذا كان يقود قطار إبلر 
ويسوقها وقظر بعضها إلى بعض. وعند السوق ينظر إليها فكيف اشترط التقطير؟ قلنا: إنها إذا 
سيقت فربما يسبق بعضها بعضاً سبقاً شديداً بحيث يتباعد أوائلها عن بصير سائقها فتخرج 
عن حد الحرز فلعله اشترط التقطير لكيلا يدخل في حد التباعد» وعادة العرب في السوق أن 
تجعلها بعيرين بعيرينْ في قرنر إن لم تكن مقطرةً والمقصود في الجملة القرب من السائق 
كالقرب من القائد وليس المقصود صورة التقطير وقد قال في «الإفصاح» إن كان يحيط نظره 
بجميعها فهي محرزة مقطرة كانت أو غير مقطرة. 
فرع 

قطار الإبل التي تكون محرزة أن تكون ثلاثةَ أو أربعة وغايته خمسة إن كان في الجمال 
فضل جلدٍ وشهامةٍ هكذا ذكره في «الحاوي»» وقال بعض أصحابنا بخراسان: العادة في 
القطار سبعء وقيل: دون العشر إن كان في البلدء وإن كان في الصحراء ربما يقوم بخمسين 
منها والأول أولى [؟6/ ب] 

فرع آخر 

قال في «الحاوي»: لو طال القطار وكثر عدده عن مراعاة الواحد كان حرزاً لما أمكن 


ى : 1 الجزء الثالث عشر من كتاب بخرا المعب 


أن يراعيه؛ .فلو كان 150 كان حرزاً لواحد فما قاد وليقية العدد مما ساق لأنه إذا. توزعت 
مراعاته من أمامه وورائه كان بأمامة أبصر وما تجاوز غير محرز. 


1 فرع آخر 


لو كانت مقطرةً في سيرها كان الرجل الواحدا حرزاً لما يناله سوطه منها لنه بامبوط 
يسوقها ولا يكون حرزاً لما لا يناله سوطه وإن كان يراه. 8 


1 فرع آخر ٠‏ 
قال: لو سرق وعاءه يقطع ولو بعد عن بصر الجمال بخلاف البعير لأن حرز اليعير 
برؤية الجمّال. ٍْ 
23 فرع آخر 


ل ا إنما أيقطم. إذا 
سرق شيئا من الوعاءء أما الوعاء فهو الحرز فلا يقطع به ووافقنا في الوعاء الفارغ أنه يقطع 
بسرقته ودليلنا أنه محرز بصاحيم وقد سرقه فيقطع . 


فرع آخرٍ 


لو نام على جمل. له فجناء سارقٌ فسرق الجمل وهو عليه قال أصحابنا: لم تقطم يلاه 
لأنه في يد صاحبه ولم تزل يده إعنه . 


فرع آخر 
لو سرق الجمل والمتاع ولم يكن صاحبه عليه يقطع» وقال أب حنيفة : دعولا 
وك واو ار لمجي لطر ما بو 


1 فرع آخر‎ ١ 
الخيل والبغال والحمير. إن كانت راعيةٌ أو سائمة فالحكم على ما ذكرنا في الإبل» وإن‎ 
كانت في المأوى فإن كانت بيوتها في الصحراءء [*0/|] فإن لم يكن معها من يحفظها الم‎ 
تكن محرزة سواء كان البيت الذي .هي فيه مغلقاً أو مفتوحاً لأنه لا يعد حرزاء ' وإن كان معها‎ 
حافظ فإن كان مستيقظاً كان حرزاً سواء كان الباب مفتوحاً أو مغلقاًء وإن كان نائماً إما فيه‎ 


أو على بابه فإن كان الباب مفتوحاً فليس بحرز؛ وإن كان مغلقاً فهو حرزء 0 
ل ا ل ل مغلقة إذا كان مستيقظأًء 
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كان نائماً وهي مغلقةٌ كانت محرزة» وإن كانت مفتوحةً لم تكن محرزة؛ وقال في 
«الحاوي»: حرزها في مبرك الاستراحة أن يضم البهائم بعضها إلى بعض. ويربطها إلى حبل, 
قد مده لجميعها ولا يحتاج إلى إناختها لأنها تنام قياماً بخلاف الإبل ويشكلها ويكون معها 
من يحفظ مثل عددها إما مستيقظاًء وإما نائماً لأنه وإن كان نائماً مستيقظ بحركتها إن سرقت 
ولا بد من النوم وهذا أصح عندي. 


فرع آخر 
الأغنام في المرعى يعتبر أن يرى الراعي جميعها وأن لا تخرج عن مدى صوته لأنها 
تجتمع وتفترق في المرعى بصوته وأن يكون مستيقظاً لأنها ترعى نهاراً فإن نام لا تكون 
محرزةًء وإن كانت في مراحها فالحكم على ما ذكرنا في البغال» وإن كانت الأغنام في البلد 
فقدر ما جرت العادة بحفظها في البلد والصحراء تختلف والحكم يختلف على حسب العادة. 


فرع آخر 
لو كان يقود قطاراً من الإبل [57/ب] في بلدٍ فانعطف في معطفر أو في سكة أو 


فرع آخر 
قال الشافعي رضي الله عنه: والحوائط ليست بحرز للنخل ولا للتمر أكثرها مباح من 
مواليه فمن سرق من حائط شيئاً من ثمر معلق لم يقطع. وجملته أن الحائط إذا كان فيه 
حافظ كان ما فيه محرزاء قال القاضى أبو حامد: قد قيل: إن كان في وسط العمارة كان 
محرزاً لما فيه كالدور وغيرهاء وإن كان في الصحراء لا يكون حرزاً» ومن أصحابنا من 
قال: إن كانت الأشجار مما يقطع سارق ثمارها يقطع فيها أيضاً ذكره في «الحاري» والأول 
أصح عندي لأن حرز الشجرة غير حرز الثمرة في العادة. 


فرع آخر 
لو صرمت الثمار ووضعت في جريبها في الصياع فإن كان الموضع أنيساً لاتصاللات 
البساتين وانتشار أهلها لم يحتج إلى حافظٍ بالنهارء وتحتاج إلى حافظٍ بالليل فإن سرقت 
نهاراً يقطع» وإن سرقت ليلاً لا يقطع إلا أن يكون لها حافظأ. 


فرع آخر 
متى كانت الشياه في حرز فضروع المواشي حرز ألبانها فإن بلغ لبن البهيمة الواحدة 
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نضاباً قطع خلافاً لأبي حتيقتء بوإن : لم تبلغ التصبات إلا:باختلاق جماعة متها في وجهان 
أحدهما لا يقطع لأنها عرلا مو احرانه والثاني يقطع لأن المراح حرز واحد لجميعها 
وهو اختيار جماعةٍ من أصحابنا . 


مسألة: قال الشافعي: َو اضْطحعَ في صَْراء ورك َوهُ 1/641 بين يد د 

ُقَطَمْء قَالَ أْصْجَابنًا : مَعْنَاهُ إذَا نَامَ كَأمّا إذَا كان مُنْتَهَاً يَنْظرُ إِليْه قم به. 
فرع آخر 

قال: : ولو توسد به ونام فجره سارق من تحت.رأسه قُطع» وكذلك: لو فرشه ونام عليه 
فجره سارقٌ من تحته قُطع بدليل نما روني عن صفوان ابن أمية مية رضي. الله عنه قال: كنت ثائماً 
على خميصة لي في المسجد ثمنها ثلاثين درهماً فجاء رجلٌ فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتي 
به رسول الله كله فأمر به ليقطع فأتيته فقلت : أتقطعه تقطغه. من أجل ثلائين درهماً أنا أبيعه وأنسئه 
ثمنها قال: «فهلا قبل أن تأتيني به00, وروي أنه قال: يا رسول الله لم يبلغ من داري ما 
يقطع فيه يد رجل قد جعلتها عليه صدقةً فقال ما قال“. وروي أنه قال: يا رسؤل الله قد 
أحللته نقال: «هلا قبل أن تأتيني به إن الإمام إذا انتهى إليه حد من الحدود أقامه»”". فإن 
اصع الي روا عاك كل انور زلاجع"زابيامروء» 


فرع آخر : 

لو كان معه هميان فيه دراهم أو دنائير فوضعه تحت رأسه ونام لا يكن محرزاً حتى 

يشده في وسطه بخلاف ثوبه. ١‏ ش ْ 
00 فرع آخر ش 00 

قال: ولو ترك أهل السوق متاعهم في مقاعد ليس عليها حزز لم يضمن ولم يربط. 
أرسل رجل إبله ترعى أو تمضني على الطريق غير مقطرة بغير ما ذكرنا من تباغد بعضهاًعن 
بعر فلا قطع فيه فيه [54/ ب] لأنها أموال ضائعة في العرف والعادة والعامة لا تراهنا محرزةً» 
ولو كان بين يديها التردات عرالة الخبار بذ كازانائما قاييي عرد ويج امجاة من 
قال: بين في حر ولس ميا * 


(61 - أخرجه النسائي في قطع السارق؛ باب ما يكون حززاً وما لا يكون (1887) وأبو دا في الحدود» 
ا ا 1 ا 


زفق أخرجه الطبرائي في «الكبيرة.. 
إفرف تقدم ذكره. 


كتاب السرقة وف 


فرع آخر 
صحون المساكن حررٌ للبسط والأواني دون الحلي والثياب» وإن كان في جدار الدار 
فتحه للضوءء فإن كانت عالية لا تنال فالحرز بحاله» وإن كانت قصيرة» فإن كانت ضيقة لا 
يمكن ولوجها إلا بهدم بناء كان حرزاًء وإن كانت واسعة يمكن ولوجها صارت كالباب 
المفتوح» فإن كان عليها باب وثيق كباب الدار جرى مجراه وجاز فتحه نهاراً دون الليل» 
وإن كان عليها شباك فإن كان ضعيفاً لا يرد لا يكون حرزاًء وإن كان قوياً كان حرزاً. 
فرع أخر 
إن سرق صندوق الصيرفي فإن كان مغروزاً يقطع» وإن لم يكن مغروزاً لم يقطع . 
مسألة: قَالَ: وَلَوْ ضَرَبَ فُسْطَاطَاً وَآوَى فِبه مَتَاعَاً واضْطَجَعَ فيه مُسْرِقَ المَتَاعٌ من 
جَوْفر الكموئية اذ امومع عا ل 0 
وَلا عَلَى بَابِهَا لا يُقْطمْ وَهَذَا القَظمٌّ ذا أَرْسَلَ ابه وَشَدَّ أَدْيَالَهَا وَأَطَْنَابَهَا فَإِنْ نكن الذخول 
ليا من أَديَايهَا لم يفطم وقال بَعضُ أضحَابنا بَحُرَاسَانَ: إِنّمَا يُقُْ إِذَا كانت الحَيْمة بن 
قوم كم بهم الحيَاظَة َإِنْ كَانَتْ مِلَلَهُ واحدةً لآ تَكُونُ مُحْرَرَةَ وقَالَ أيضَاً: إِذَا كَانَ مِثل هَذْوٍ 
الحَيْمَةِ في البَلَدِ لآ تَكُونُ مُحْوّرةَ [1/00] لِلرّحَام وَكَتْرَةٍ المَارّةَ بخلآف الصَّحْرَاءٍء وَكَالَ أَبُو 
خييفة: : َو سرَقَ الحيمَة لا ْم ولَكِنْ يفم من سَرَقَ ينها ودَلِلَ أنه لآ بُخرَدُ الفشطاظ 


وو- 22 


وَالحَيْمَةُ إل يمل ما ذَكَرْنَا كَقَدْ سَرَقَ المَالَ المُحْرَرَ فَمَطِمَ. 
فرع آخر 
لو حمل السارق الرجل النائم في الفسطاط إلى موضع آخرء ثم ذهب هو أو غيره 
بالفسطاط أو المتاع لم يقطع لأنه أزال من المال ما هو حرز بمعنى غير مضمون ثم أخذ 
مالا ضائعاً . 
مسألة: قَالَ: وَاليُيْوْتُ المُعْلَقَةُ حِرْرٌ لِمَا فِيهًا. 
الفصل 
البيت إذا كان في البرّية أو الصحراء فإن كان فيه حافظ مستيقظ يراعيه فهو محررٌ به 
وإن كان نائماً فيه فإن كان الباب مغلقاً فهو حرزهء وإن كان مفتوحاً فليس بحرز» وإن لم 
يكن فيه أحد فليس محرزاً سواء كان مفتوحاً أو مغلقاً لأن من ترك متاعه في البرية وانصرف 
عنه لا يكون حافظاً له في العادة وإن أغلق عليه. وأما البيوت في القرى والبلاد فإن كانت 
مغلقة فهي حررٌ لما فيهاء وإن كانت مفتوحةً وليس فيها أحدٌ يراعيها فليست حرزاً لأن العامة 
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تنسب فاعل ذلك إلى التقررط والتعوهو يبا بدروليةا يقولون: خرج وتتئ: نانت النزار 
مفتوحا ومتى كان البيت مغلقاً فسرق منه ساق شيئاً بفتح الغلق أو انقب البيت أو قلع 
1 الباب أو كسر القفل وإخراج المتاع من حرزه يقطع . [050/ب]:قال الشافعي: : وإن.كان 
الباب مفتوحاً وصاحبه في البيك فوجد إنسان يسرق منه شيئاً لم يقطع لأن هذه خيانة لأن ما 
في البيت يحرزه. قعوده عندها هكذا نص عليه قال القاضي أبو حامد: : أراد. الشافعي إذا لم 
يكن القاعد يحيط بما فيه ببصرهء تأما إذا كان الحافظ قاعداً لها قطع السارق. 


فرع آخر 
قال أصحابنا : : ولو قلع باب الدار ونحاه إلى خارج وكان يساوي ربع انار مقع ا 
الباب إذا كان منصوباً فهو حرز بنفسه وحرز لما وراءهء» وكذلك آجر الحائط إذا قلغ منه ما 
يساوي ربع دينارٍ قطع لأنه محرز لليناء خلافاً لأبي حنيفة 'رحمه الله» وقال ابن أَبي هريرة: 
هذا إذا كانت الدار في اليلد .أو الموضع العامر» فأما إذا كانت فى الخرانات التي تركت 
وفيها حيطان قائمة فجاء سارق فقلع منها ما قيمته ربع دينار فلا قطع» وقال ذ في في «الحاوي؛: 
ا يد 0 وإن كان مستهدفاً متخللاً 
لا يقبطع» ولو كان على هذا الخراب أبوابٌ لم يقطع في أخذها لأن الأبواب محرزة 

بالسكنى والآلة محرزة بالبناء ود أصح وأظهر. ٍ 


فرع آخر | 
لو سرق حلقة الباب 1/071] وهي مسمّرة فيه قطع لأنها محرزة بالتسمير في الباب. 
فرع آخر 
لو كان باب الدار مفترخ] فدخل الدار وقلع باب من أبواب البيت قال أبو إسلحاق : الا 
قطع فيه لأنه غير محرز إلا أن يكون .باب البيت مغلقاً أو يكون باب الدار مغلقاً قياساً على 
سائر ما في نارون المتاع» وهذا إذا. كان باب البيث مغلقاً يكون' الباب مخرزاً 'كالأمتعة 
التي فيه تكون محرزةً والفرق بين أبواب البيوت وباب كد أبؤاب البيوت تخرز بباب 
الدار وباب الدار لا يحرز إلا بَنْصبه ولا يحرز بغيره؛ وقال بعض أصحابنا: يقطع في أبواب 
البيت أيضاً وحرزها نصبها كما في باب الدار أيضاً ان والفرق ظاهر. 


مسألة0©: كاك: وَإِنْ أخرجة مِن 3 البَيت أ أَوْ الحجرة إ الدّارٍ وَالدَارٌ للْمَسْرُوقٍ وَحَدَهُ 


0 انظر «الحاوي الكبير» (60/8/18). 


قال أصحابنا: إذا أخرج السارق المتاع من البيت الذي هو فيه نظر فإن كان البيت في 
خان مشترك, فيه بيوت كل بيت لواحدٍ يحرز متاعه فيه» فإذا فتح السارق البيت وأخرج 
المتاع إلى صحن الخان وجب عليه القطع سواء كان باب الخان مفتوحاً أو مغلقاً لأن هذا 
الخان ليس بحرز لصاحب البيت لأنه مشترك يدخل فيه هو وغيره فكان بمنزلة الدرب 
المشترك بين أهله إذا أخرج السارق المتاع من دار رجل, إليه فإنه يجب القطع؛ كذلك هنا 
وإن كان البيت [51/ ب] في دار لصاحبه مفرد بها فأخرج المتاع من البيت فيه أربع مسائل 
أحدها أن يكون البيت مفتوحاً وباب الدار مغلقاًء فإذا أخرج المتاع من البيت إلى صحن 
الدار لم يجب القطع لأنه لم يخرجه من حرزه لأن باب الدار حرزه دون البيت. الثانية أن 
يكون باب البيت مفتوحاً وباب الدار مفتوحاً فلا قطع أيضاً لأن المتاع غير محرز. الثالثة أن 
يكون البيت مغلقاً وباب الدار مفتوحاً يلزمه القطع لأنه أخرجه من حرزه. الرابعة أن يكون 
باب البيت مغلقاً وباب الدار مغلقاً فهل يجب القطع؟ فيه وجهان أحدهما يجب القطع لأنه 
أخرجه من الحرز لأن البيت حرز له وقد أخرجه منهء والثاني لا يجب القطع لأنه لم يخرجه 
من جميع حرزه لأن الدار حرز له أيضاً وهذا كما لو كان ماله فى صندوق. في جوف بيتر 
مغلق ففتح الصندوق وأخرج المال إلى البيت لم يجب القطع وهذا أصح.؛ ومن أصحابنا من 
قال: إذا أغلق باب الخان بالليل والبيوت مشتركة يكون حكمها حكم صحن الخان كحكم 
صحن الدار الخالصة» ومن أصحابنا من فصل في الخان بين أن يكون السارق من سكان 
الخان أو من خارجه لأن بعض السكان في الخان يحرز ماله عن بعضهم بالحجرة والبيت 
دون الخان وعن الخارجين بالحجرة والخان» وظاهر كلام الشافعي رضي الله عنه التسوية 
بين الفريقين. 51/1/أ] 

فرع 

لو أصعد السرقة من الدار إلى سطحها فإن كان على السطح باب يغلق على السفل 
قطع وإن لم يكنء فإن كان السطح عالياً وعليه سترة مبنية تمنع من الوصول إليه لا يقطع لأنه 
من جملة الحرز وإن بخلاف ذلك يقطع . 

مسألة: قال: وَلَوْ أخْرَجَ السَّرِمَةَ قُوَضْعَهَا فِي بَخْض النَقْبِ فَأَحَدَهَا رَجُلُ مِنْ حارج 
لَمْ يُقْطَعْ وَاجِدٌ مِنْهُمَا. ش 

صورة المسألة أن ينقب رجلان معاً نقباً ثم دخل أحدهما فأخذ المتاع وتركه على 
موضع النقب وأخذه الآخر من خارجر روى المزني والربيع أنه لا يقطع عندهما لأنهما لم 


٠ | 07‏ الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذهب 


يخرجاه من جميع الحرزء وروى الحارث بن شريح البقال عن الشافعي أنه قال:: يلزمهما 
القطع؛ وقال القاضي أبو حامد: نص الشافعي في هذه المسألة في القديم على هذين القولين 
أحدهما : يلزمهما القطع لأنهما قد اشتركا في النقب والإخراج فهو بمنزلة ما لو نقبا جميغاً 
ودخلا وحملا المتاع عي والثاني: لا قطع عليهما وهو الأصحء لأنهما وإن اشتركا في 
النقب فقة تفرقا ان الإخبراج فصار كالواحد' إذا نقب وأخذ المتاع ووضعه في جؤف النقب 
فاجتاز مجتارٌ بالنقب فتناوله نإنه .لا قطع عليهما كذلك هناء وقال مالك: يلزمهما القطع 
للتعاون» وقال الشعبي ف في اللص الظريف لا يقطعء وقال أبو حنيفة: إذا اشترك نجماعة في 


التقب وحمل أحدهم المال لي ا مر كلهمء وإن 
خخرجوا قبله أو بعده في صحبئه لا قطع بناءة على أصله أ اده ني قط لوي كالسا 
ف الحدود. ا أ 

فرع 


لو نقب واحد ولم يشاركه الآخر فيه مم دل الذي نقب فأخرج المتاع ولم يكن في 
الداز أحدٌ اختلف أضحابنا فيه على طريقين» أحدهما لا يقطع واحد منهما قؤلاً واحداً وهو 
اختيار ضاحب «الإفصاح» لأنهما لم يشتركا في الثقب ولا في الإخراج قأشبه ما إذا نقب 
أحدهما وانصرف ثم جاء آخرا افدخل وأخذ المال بخلاف المسألة قبلها. والغانية فيه قولان 
أيضاً لأنهما اد شتركا في السرقة أوهذا ضعيف. : 


فرع آخر 
لو نقياه ودخل أحدهما تأخذ المال ولم يدخله الآخر في النقب ولكنه تركه في الدار: 
ا ل اد 
فيلزمه القطعء وأما الذي قربه إلى باب النقب لا يلزمه القطع . 


فإن قال قائلٌ: ما بال اأشافعي جعل الاشتراك في الإخراج شبهة في إسقاط القطع 
حيث قال: : ولو وضعه في بعض النقب فأخذه رجل من خارج لم يقطع ولم يجعل الاشتراك 
في النقب شبهة في إسقاط القطع بل قال: : إذا نقبوا جميعاً فأخرج بعضهم المال قطع 
المخرج خاصة؟ قلنا: إنما أسقط الشافعي القطع إذا وضعه في النقب لأن حقيقة الاشتزاك 
في الإخراج غير موجود. . ولكن فعل أحدهما بعض الإخراج ولم يكمله وانقطع 3 ] فعله 
ثم تناوله الثاني ففعل بعض الإخراج لا جميعه وإنما يشتركان على الحقيقة بأن يأخذا شيئاً 
ثقيلاً فيحملاه معاً أو بساطاً فيجراه معاً . فإن قيل: فاشتراكهما في النقب هكذا أيضاً لأن 
أحدهما فعل بعض التقب» والثاني فعل 'الباقي» وفعل كل راح منهما متميز عن فل الآخر 


كتاب السرقة ا 


قبل: حقيقة الاث شتراك في النقب لا يكون إلا هكذا إذ يبعد في العادة أن يأخذا الفأس أو 
السكين فينقيا ولا يكاد يحصل النقب بمثل هذا الفعل فلما تحقق الاشتراك المتناهي مي 
النقب جعل كل واحدٍ منهما كالمتفرد به وصار كما لو ا5 شتركا في قطع يد بإمرار الحديدة معا 
من أحد الجانبين إلى الجانب الثاني فيكون كل واحدٍ منهما كالمتفرد بالإبائة في وجوب 
القصاصء فأما بعض الإخراج إذا وجد من واحدٍ والبعض من الثاني فالاشتراك في الإخراج 
درجة وراء هذه الدرجة فلا يجعل كالمنفرد بالإخراج ولكن منزلتهما منزلة من لو قطع 
أحدهما بعض مفصل اليد منفرداً ثم جاء الثاني فقطع الباقي منفرداً ولا قصاص على واحدٍ 
منهماء وقال بعض أصحابنا بخراسان: الاشتراك في النقب لا يكون إلا بأن يأخذا آله واحدة 
بأيديهما فينقبا معاً وهذا غير صحيح وما ذكرناه أصح 
فرع آخر 

لو نقب أخدهما ودخل الذي لم ينقب وكان في الدار حافظ متيقظ فأخذ نصاباً 
وأخرجه من الحرز قطع الآخذء لأن الحرز قائم بالحافظ ويخالف إذا لم يكن في الدار أحدٌ 
[1 / ب] لا قطع عليه لأنه لم يهتك الحرز وإنما دخل في حرز مهتوك وليس على الآخر 
قطعٌ لأنه حصل منه هتك الحرز ولم يأخذ المتاع. 


فرع آخر 
لو دخل الحرز وأوقف صاحباً معه المال فخرج الحامل يجب القطع على الحامل إذا 
كان شاركه في النقب ولا يجب على الآخر القطع سواء ساق الآخر أو لم يسقه. 
فرع آخر 
لو نقب واحدٌ وأخرجا معاً لم يقطعاء وإنما يقطع من جمع بين الأمرين إذا بلغ نصيبه 
نصاباً كما لو نقبا وأخرج أحدهما المال لم يقطعا في الصحيح من المذهب. 
فرع آخر 
لو نقبا ودخل أحدهما فتناول المال صاحبه الذي هو خارج النقب فإن ناوله ذلك في 
فم النقب لم يقطع واحدٌ متهماء ؛ لأن الداخل لم يخرجه عن تمام الحرز والخارج لم يتناوله 
0 الحرز حتى يكون فعل الإخراج كاملاً وتسمى هذه المسألة مسألة السارق اللطيف» 
وإن أخرج الداخل يده بالمتاع حتى أخرجه عن جميع النقب فأخذه الآخر قطع الداخل. 


مما الجزء الثالك عشر من كتاب بحر المذهب 


ْ فرع آخر 

إذا اشتركوا في النقب وحملوا المال فمن كان بيده نصابٌ قطعء ان لواف 
النصاب لم يقطع حتى لو كان بيد أحدهما دينار وثلاثة أرباع دينار وبيد الآخر ربع ديبار 
قطعا. ووافقنا أبو حنيفة في هذه الصورة لأن معهما في الجملة نصابين والمؤدي كالمباشر 
عنده؛ وقال: : لو حمل المال: أحدهم لابد من نصاب بعدد القوم حتى لو كان المال غعشرة 
دنائير [59/أ] إلا حبة والقوم عشرة لم يقطعوا عنده ونحن نراعي كل واحد منهم بانفراده 
غلى ما ذكرنا؛ وقال مالك راتحم وأبو ثور:. إذا 'سرق ماثة نفراما يساوي نصاباً «قطع كلهم 
ا ا ل 
منهم فلا قطع على أحدهم. ! 

مسألة: قال: : وَلَو رَمَى إبهَا كَأَخْرَجَهَا مِنْ الحِْزٍ مُطِمَ. 

الح رلك لتر مولا الما ررقي ب ا الحرز قطع الأنه أكمل 
السرقةء وهكذا لو أخرجه مناياب الدار ورمى به فوق الجدار أو أدخل محجنتاً فى النقب أو 
فني كوة وأخذ المتاع به أو مد يده إلئ داخل إلبيت فأخذ المال فلا فرق بين أن ينقب أو 
يتسلق الجدار أو يفتح الباب أو يغلقه؛ء وقال أبو حنيفة: إذا لم يدخل الحرز ولكنه استخرج 
ما فيه بمحجنر أو يده لم يقطع إلا أن يكون النقب صغيراً لا يمكنه الدخول فيه فأذخل يده 
وأخرجه يقطعء واحتج بأنه إذا أمكنه الدخول فيه فلم يدخل لم يهتك الحرز بما أمكنه فأشبه 
المختلس؛ ودليلنا أنه سرق نضاباً من حرز مثله ولا شبهة له فيه وهو من أهل القطع فبلزنه 
القطع كالطرار را كما لو كان التقب ضيقاً ويفارق المختلس لأنه لم يهتك حرزاً . 

فرع . 

إذا رمئى به في فم النقبافقد ذكرنا أنه يقطع وإن لم يأخذه بعدهء وقال بعض أصحابنا 
بخراسان: [05/ ب] إنما ذكر |الشافعي رضي الله عنه إذا أخرجه وأخذه فأهنا إذا إتركه ولم 
يأخذه حتى يخرج أو ذهب به غيره أو جرى به ماءٌ أو ذهب بوجو آخر لا يقطم» ؤقيل: فيه 
وجهان بناءً على القولين إذا نقبا ووضع أحدهما المتاع في نصف النقب ثم أخدذ الآخرء 
ووجه الشبهة أن هذا الرامي لم يتناول المسروق بعد | إخراجه من الحرز كما من أخرج المتاع 
إلى نصف التقب لم يتناوله مخرجاً من الحرز والضحيح أنه يقطع هنا قولاً واحداً لأنه أكمل 
الإخراج من الحرز وليس اليم أن لا يغصب المسروق منه بعد الا: خراج من الإعرذ. 


كتاب السرقة 7 
فرع آخر 
لو دخل ومعه دابةٌ فوضع المتاع عليها وساقها أو قادها حتى خرجت قطع»؛ وإن 
خرجت الدابة من غير سوق ولا قود لم يقطعء » نصّ عليه لأن للبهيمة قصداً أو اختياراًء 
ومن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أوجهٍ أحدها هذاء والثاني لا يقطع لأن البهيمة تمشي 
بالمتاع إذا وضع عليها في العادة فكان فعله طريقاً إلى إخراجهء والثالث قاله ابن أبي 
هريرة: إن سارت البهيمة عقيب حمله قطع» وإن وقفت ثم سارت لم يقطع كما ثلنا في فتح 
القفص لما طار الطير عقيبه ضمن» ولو وقف ثم طار لم يضمن قال صاحب «الحاوي»: 
ولهذا الوجه وجةٌ. 
فرع آخر 
قال صاحب «التلخيص»: وإن كانت الدابة سائرةً فتركه عليها ولم يسقها ولم يقدها 
قطع [1/10] لأن ذلك من جهة إخراجه من الحرزء وإنما لا يقطع إذا كانت الدابة واقفةٌ ' 
فوضعه عليها ولم يسقها ولم يقدها فخرجت باختيارها من الحرز. 
فرع آخر 
لو دفعها إلى صبى صغيرٍ لا يعقل أو إلى مجنون مطبق ثم أمرها بالخروج كان عليه 
القطع وكان منزلتهما كمنزلة الحمار فيما يحمل عليه ويخرجء وقال في «الحاوي»: هذا إذا 
قلنا: عمدهما خطأ فأما إذا قلنا عمدهما عمدٌ فلا يقطع إذا خرجا عن إشارته. 
فرع آخر 
لو كان في الدار ماءٌ جار يخرج إلى خارج الدار فأخذ السرقة وطرحها في الماء 
فخرجت مع الماء من الدار التي هي حررٌ لها قطعء » نص عليه الشافعي حكاه القاضي أبو 
حامد لأنه لا اختيار للماء بحال, فالإخراج منسوب إليه. 
فرع آخر 
لو كان الماء راكداً في بركةٍ فطرح المتاع فيه وانفجر الماء وخرج إلى خخارج الحرز مع 
المتاع هل يقطع؟ فيه وجهان كالدابة إذا سارت بنفسها أحدهما يجب القطع لأنه خرج 
بوضعه في الماء فأشبه الجاري» والثاني لا يجب القطع لأنه خرج بسبب, حادثر ولم يكن 
الماء آلته عند وضعه فيه للإخراج. 
فرع آخر 
لو نقب ودخل النقب فوافق النقب مهب الريح فرمى بالمتاع من الداخل مع مهب 


4 1 ا البجزء الاك مدي كا د لقعي 


ند المسابقة 507 الى اواك د 


ٍ فرع آخر | 5 
لو وضع السرقة في النقب /1١[‏ ب] فأطارها الريح فإن كانت الريح على هبوبها عند 
الوضع يقطع كالماء الجاري, | لكك حدث هبوريها بعد وضعها 0 افي: انفخبار 
الماء بعد ركوده. ش ١‏ 


ْ فرع آخر‎ ْ٠ 

لو نقب ودخل ثم بلع جوهرة فإن لم تخرج منه الجوهرة لا يقطع لأنه أتلفهاء ٠‏ كمنا لو 
أكل الطعام في الحرز 0 وإن خرجت الجوهرة منه ففيه وجهان أحدهما يجب 
القطع لأنه أخرجها في وعَاءٍ كما لو أخرجها في كمه وهو الصخيح. والثاني لا يجب القطع 
لأنه حين خرج من الحرز كان بمنزلة المستهلك» الأولى أنه لو ظالب به في البحال لزمته 
قيمته ولأنه بمنزلة المكره على إخراجه لأنه يلزمه الخروج من ملك الغير ولا يمكنه إخراجه 
من جوفقهء والمكره على إخراج الشيء ا وقيل: هذا ظاهر. المذّهب وذكر 
أبو الفياض وجهاً ثالثاً أنها إن خرجت بعلاجر انارو الم بام يعر دالت 
قطع وسائر أصحابنا لم يفرقوا وسوّوا بين الأحوال . 


فرع آخر : 
لو أعادها إلى حرزها لم يسقط عنه القطع ولا الضمان. وحكي عن أبِي حثيفة رحمه 
الله أنه قال: الا قطع ولا ضمان وعند مالكر 0 ولو أخذ. طيباً واستعمله في 
لحيته وخرج نُظر فإن كان قد استهلك حتى لا يمكن أن يجمع منه ما يساوي ربع دينارٍ فلا 
قطع عليه اح 11007 بيعو اح ايا يعاريو لبان اباروتتياد لحان 
أخدهما يلزمه القطع 'لأنه أخرج من الحرز طيباً يساوي ربع دينار» والثاتي لا :يانه المطرع 
لأن إتلاف الطيب باستعماله فكأنه استهلك قبل إخراجه من الحرز. 


فوع آخر 


قطع عليه ريده سو ا س0 
فإذا كان البعض في الحرز فكأنه لم يخرج شيئاً منهء ألا ترى أنه لو كان طرف العمامة على 


كتاب السرقة ام 


النجاسة وطرفها على المصلي لم تصح صلاته.؟ 
فرع آخر 
لو نقب في موضع. قانثال منه طعامٌ وخرج منه ما يساوي نصاباً وجب القطع لأن 
خروجه بفعله فصار كما لو أخرجه بيده لأنه لا خلاف أنه لو أخرج دفعةً واحدةً ما يساوي 
ربع دينار قطع فكذلك هناء وحكى أبو إسحاق فيه وجهاً آخر أنه لا يقطع لأنه يضاف إليه 
الحرز الأول الذي خرج والباقي خرج بسبب فعله وبالسبب يجب الضمان دون القطع» وذكر 
القفال فيه وجهين على الإطلاق. 


فرع آخر 

لو نقب بيتاً وأخذ متاعاً لا يساوي ربع دينارٍ فمضى وأحرزه ثم رجع وأخذ شيئاً آخر 
بني بعضه على بعض, فإذا بلغ ما يساوي ربع دينار قطع» ذكره القاضي أبو حامد وهو اختيار 
ابن سريج وهو المذهب الصحيح» وقال أبو إسحاق: لا يقطع لأنه أخرج النصاب بفعلين 
فلم يبن أحدهما على الآخر كما لو دخل اثنان النقب وأخذ كل واحد منهما [11/ب] ثُمُن 
دينار لا يقطعان وهو الصحيحء لأن فعل الواحد يبنى بعضه على بعض. كما لو خرج وقتل 
بخلاف ما لو خرج أحدهما وقتل الآخر ولأنه لو طرّ جيب رجل وجعل يخرج منه الدراهم 
درهماً درهماً يلزمه القطع كذلك هناء وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن خرج البعض 
ووضعه في باب النقب ثم عاد وأخذ الباقي يقطع لأن هذا في العادة يعد سرقةٌ واحدةٌء وإن 
عاد إلى داره معه بعض النصاب ثم رجع وأخذ الباقي لا يقطع لأنهما سرقتان في العادة. 


فرع آخر 

لو نقب فأدركه الصبح 'فمضى وعاد في الليلة الثانية ودخل النقب وسرق قال الشافعي: 
لا يقطع. قال أصحابنا: معناه إذا كانت المراعاة تأتي عليه فأما إن كان مثله يخفى يوماً 
وأكثر فعاد إليه وسرق يقطعء وقيل: فيه ثلاثة أوجه أحدها وهو قول أبي إسحاق: لا يقطع 
لأنه إذا لم يقطع في ليلةٍ واحدة ففي ليلتين أولى؛ وقال ابن سريج: يقطع لأن سرقته بلغت 
تصاباً في حرز هتكهء وقال ابن خيران: يُنظر فإن علم الناس به وعرفوا أن الحرز انتهك فلا 
قطع. وإن لم يكن علم به الناس يقطع وهكذا الأوجه إذا سرق ثُمن ديناراً ثم عاد في الليلة 
الثانية وأخذ ثُمناً آخر. وإن علم صاحبه فسدٌّ النقب ثم جاء فنقبه ثانياً وأكمل النصاب لا 
يقطع بلا خلاف. 


1 ْ الجزه الثالث عشر من كتاب بحر المذهب 
ْ فرع آخر 
لو دعي إلى ضيافة ةِ فسررق شيئاً لا يقطع 3 لأنه دخل الحرز بإذن الك ولو 
سرق من غير ذلك البيت قطع», وقال أبو حنيفة: : لا يقطع. 


فرع آخر 
لو طرّ جيب رجل, وأخرج مالا يلزمه القطع 'خلافاً لأبي حنيفة. 
فرع آخر 
لو أن أعمى حمل مقعداً فأدخله حرزاً فدله المقعد على المال وأخذه الأعمى وحمله 
يجب القطع على الأعمى دون المقعد ولو حمل المقعد المال والأعمى حمله يجب القطع 
ل ا ل 
فحمل رجلاً وذلك الرجل حمل على يده طبقاً لم يحنث الحالف. 
فرع آخر 
لو نقب ثم أدخل حرا أ أوأعبداً صغيراً ا بإخراج المال إليه قطع. الآمر لان الصبي 
كالآلة له وهو بمنزلة كما لواجرّه بمحجنة. نذدي أش وعد كانا سرف من سناع الخاج 
بمحجنه فإذا علموا به يقول: : ما سرقته وإنما سرقه محجني فقال النبي يك «رأيته يجرٌ قضبه 
في الثار اك : 0 : 


مسألة: قال: وَلَوْ كَانُوا ا مَتَاعَا : 


الفصل 
قد ذكرنا هذه الهسألة وأهم يقطموث إذا بلغ ما أخرجوا معاً ثلاثة سا فإن 
أخرجوه مفرقاً فقد ذكرنا أن من أخرج ما يساوي ربع دينارٍ قطع ولا فرقم بين أن.يكون 
الشيء المسروق خفيفاً أو ثقيلاً كالخشب» وقال مالك: : إن كان ثقيلاً لا يحمل. مثله إلا ثلثه 
وبلغت قيمة الكل 3 ب] نصاباً واحداً قطعواء وإن كان خفيفاً فيه روايتان وقد ذكرنا 
الدليل على صحة مذهينا. ٠‏ ثم قال: ولو نقبوا معاً ثم ام با رام 
المخرج خاصةٌ وقصد به الرد على أبي حنيفة على ما ذكرنا. 


60 الم أجده. 


كتاب السرقة . لم 

مسألة: قال: وَإِنْ سَرَقَ تَوْبَا كَقَقّك أو اشَاةٌ فَدَبَحَهًا: 

الفصل 

اعلم أنه إذا نقب رجلٌ وأخذ شاةً ثم ذبحها في جوف الحرز وأخذ ثوباً وشقه ثم 
أخرج الشاة المذبوحة والثوب المشقوق يلزمه ضمان ما نقصت الشاة بالذبح والئوب بالشق 
ثم يُنظر في قيمة ذلك حال إخراجه من من الحرز فإن كان يبلغ نصاباً فعليه القطع و! وإلا فلا 
قطعء ولا فرق بين أن يشقه طولاً أو عرضاًء وقال أبو حنيفة: : لا قطع في الشاة المذبوحة 
بحال, بناءً على أصله لأنه لا قطع في اللحم وفيما لا يبقى على الدوام وأما الثوب إذا شقه 
طولاً م ثم أخرجه فصاحبه بالخيار بين أن يأخذه ويطالبه بالأرش وبين أن يتركه للسارق 
ويطالبه يكمال قيمته وأما القعطع إن لم يكن قيمته حين أخرجه نصاباً فلا قطع» وإن كان 
نصاباً نُظر فإن قبله صاحيه بغير أرش . فعليه القطع وإن طالبه بالأرش فلا قطع لأن القطع 
والغرم لا يجتمعان وإن تركه على السارق وطالبه بكمال قيمته فلا قطع لأنَا بيّنا أنه قد ملكه 
حين شقه في جوف الحزز» وقال أبو يرسف ومحمد: لا قطع عليه [1/77] بحالر لأنّ فيه 
شبهة التملك بالغرم وعلى هذا قال أبو حنيفة: : لو كانت شاةً فذبحها وشواها فلا قطع 
لمعنيين أحدهما ما ذكرناء والثاني أنه يملكها بالشيّء وقال: لو كانت حنطةًٌ فطحنها في 
ع 0 ٠»‏ ولو أخذه دقيقاً وأخرجه قطع 

فرع 

لو سرق شاءٌ لا تساوي ربع دينار ثم ذبحت فبلغت قيمتها ربع ديار ثم أخرجها ففيه 
وجهان محتملان أحدهما يقطعٍ لأن الزيادة لتمالكء» والثاني لا يقطع لحدوثها بفعله وهو 
الذبح فلم يستقر للمالك عليها يد وهكذا لو سرق لحماً فطبخه حتى يساوي نصاباً . 


فرع آخر 
لو أخذ جلد ميتةٍ في الحرز ودبغه وأخرجه مدبوغاً قال في القديم: لا يجوز بيعه قبل 
الدباغ ولا ضمان على متلفه فلا قطع وعلى قوله الجديد في قطعه وجهان. 
فرع آخر 
لو كان السارق مجوسياً فذبحها فلا قطع لأنها ميتة» ولو كان عليها صوف فإن قلنا: 
طاهر وبلغت قيمته نصاباً يقطع . 


م 1 الجزء الثالث عشر من كتاب بجر المذهب 
اعلم أنه إذا كان المسروق عند الإخراج من الحرز أقل من النصاب ثم ارتفغت قيمته 

بعد الإخراج حتى بلغت نصاباً فلا قطع فيه بلا خلاف» وإن كان عند الإخراج قيمته قدر 

النصاب ثم تراجعت من بعد لم يسقط القطع [17/ب] وبه قال مالك» وقال أبو حنيفة: 

يسقط القطع ودليلنا أنه نقصانٌ حدث بعد وجوب القطع فلا يسقط القطع كما نقصه بإتلافه 

ولو سرق شاةً فماتت بعد الإخراج من الحرز لا يسقط القطع بلا خلاف. 1 
مسألة: قال: وَلَوْ وُعِبَثْ لَهُ لَمْ أَذرَه بِدَلِكَ عَنْهُ الحَدّ. 


إذا سرق عيئاً يجب فيها القطع فلم يقطع حتى ملكها السارق بإرث أو ظلراء أو' هبة لا 
يسقط القطع سواء كان قبل الترافع إلى الحاكم أو بعده إلا أنه إن كان قبل الترافع إلى 
الجاكم تسقط عنه المطالبة» وإذا سقطث عنه المطالبة لا يكون هناك من يطالب بالقطع فلا 
يستوفى» وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور: وقال أبو حليفة ومحمد: يسقط عنه 
القطع وعن أَبِْي يوسف روايتان» وقال قوم من أصحاب الحديث: إن كان هذا قبل الترافع 
إلى الحاكم يسقط» وإن كان بعد الترافع إلى الحاكم لا. يسقطء وحكي هذا عن ابن أبي ليلى 
وأببي يوسفا واحتجوا بقوله يله في خبر سارق رداء صفوان: «هلاً قبل أن ترفعة إلن»0© 
قلنا: معناه ثم لا ترفعه إليَ بخلاف ما توهم ابن أبي ليلى. وإذا لم يرفع الحد إلى الإمام لم 
يكن له التجسس وهو معنى قوله كَكِ: «تعافوا الحدود قيما بينكم فما رفعتموه إليّ فقد 
وجب)”؟. [1/34] 1 ْ 


مسألة: قال: وَإِنْ كَانَثا قِيِمَةُ ما سَرَقٌ رُبْعُ وِيْتارٍ ثُّمّ نَقَصَتْ القِيْمَةُ. 


| ْ فرع ا 00 

لو أقر-المالك أنه كان للشارق سقط القطع بلا إشكالر» ولو قال: هذا ملكه مطلقاً 
فالظاهر أنه يسقط القطع؛ وقال بعض أصحاينا بخراسان: فيه وجهان. ْ 
0 : فرع آخر : 1 1 : 

لو قال. السارق: إنه كان مالي وملكي بالشراء منه أو بوجهٍ آجر وقال: .كان 'أذن لي 

بأخذه فالضمان يلزمه ولا تقبل دعواء إلا ببين» وأما القطع قال الشافعي:' سقط غنه لأنه 


حمق ” تقدم تخريجة: 


(4 لم أعثر عليه. 


كتاب السرقة هم 


صار خصماً في ذلك فصار شبهةً في سقوطه ويسميه الشافعي السارق الطريف أي العالم بأنه 
توصل بحيلة له طريفة إلى إسقاط القطع عن نفسهء وقيل: الشيهة هنا أنه آل الأمر إلى أن 
يحلف المسروق منه فلو قطعناه لقطعناه بيمينه وربما ينكل فيحلف السارق ويأخذ المال» ولا 
فرق بين أن يحلف المسروق منه أو لاء لأن حق الخصومة هو الشبهة تقرر الملك للمسروق 
منه إذا لم يتقرر. 

وقال أبو إسحاق: ومن أصحابنا من قال: يلزمه القطع ولا يسقط عنه بمجرد الدعوى 
بل يحتاج إلى إقامة البينة أو ينكل صاحب المال في الظاهر عن اليمين فيحلف هوء فأما إذا 
حلف المدعى عليه فالقطع واجب وهذا لأنا لو قلنا بخلاف هذا لأدى إلى إسقاط القطع 
أصلاً إن كل سارق لا يعجز عن هذه الدعوى وهذا لا يصح [14/ب] لما ذكرنا من الشبهة 
والحد يسقط بالشيهة ولهذا قال أصحابنا: لا خلاف أنه لو ثبت عليه أنه زنا بامرأةٍ فادعى 
أنها زوجته وأنكرت فالقول قولها مع يمينها ولا يجب الحد وإن أدى إلى إسقاط جملة 
الحدود في الزنا» وربما لا تسلم هذه المسألة من نص القول الأخير ويقول: يلزمه الحد هنا 
أيضاً وهو غلط ظاهر» ولو نكل المسروق منه عن اليمين ورد اليمين على السارق فلم يحلف 
لا يلزم القطع وجهاً واحداً لأن دعواه لم تبطل. 


فرع آخر 
لو لم يقل هو لي لكنه قال: كان لي عليه دينٌ فدخلت وأخذته قالٍ الشافعي: لا قطع 
أيضاً قال أصحابنا: معناه إذا كان من عليه الدين يمتنع من أدائه ولا يقدر على أخذه منهء 
فأما إذا كان ياذلاً لدينه يلزمه القطعء وقال في «الحاوي»: إذا كان باذلاً غير مماطل هل 
يقطع؟ فيه وجهان أحدهما لا يقطع للشيهة وهو قياس قول أبي إسحاق» والثاني ما ذكرنا. 


فرع آخر 

لو غصب مالاً من رجل, وأحرزه في حرز فنقب المغصوب منه ذلك الحرز ودخل 
نُظرء فإن أخذ عين ماله لا قطع لأنه أخذ حقهء وإن أخذ معه غيره نُظرء فإن كان لا يتميز 
عن ماله بأن كان طعاماً فخلطه بطعام نفسه فلا قطع كما لو سرق مالاً مشتركاً بين غيره 
وبينه» وإن كان متميزاً عن ماله نُظرء فإن لم يكن نصاباً فلا قطع» وإن كان نصاباً فصاعداً 
ففيه وجهان أحدهما [15/أ] لا يلزمه القطع لأنه أخذه من حرز هتكه بحق, فأشبه إذا أخذه 
من حرز مهتوكرء والثاني يلزمه القطع لأنه لما أخذ مال غيره مع ماله تبينا أنه قصد هتك 
الحرز لمال غيرة» وهكذا لو كان عليه دين يمتنع من أدائه فدخل حرزه وأخذ ما يزيد على 
حقه فعلى هذا الحال. 


كم : الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذهب 


فرع آخر 
لو كان في يده مال لغيرة بحق المودع والمزتهن والمضارب المح وس ان زر 
فجاء أجنبي فنقب الحرز وأجذه يلزمه القطع لأنه أخذه من حرز رضي به:المالك ليس 
للمودع قطع يد السارق: ولا للمرتهن قطعه. وإنما مطالبة القطع إلى المعير والراهن خلافا 
لأبي حنيفة وهذا ليس بمالك ولا نائب للمالك في المطالبة به فلا خصومة له في القطع. 


فرع آخر | | 
لو.غصنب .رجل هاآلاً:قجاة سارق وسرقه:من :القاصب: أو:سرق وجل مالا فجاء منارقٌ 
. وسرقه من.خرز السارق لم يكن للغاصب ولا للسارق طلب القطع» وهل للمالك المطالبة 
بقطعه؟ فيه وجهان أحدهما له ذلك لأنه أخذه من حرز مثلف والثاني لا يطالبه بالقطع ولا 
يلزم القطع على من سرق من الغاصب أو من السارق لأن حرز الغاصب والسارق غير تام 
لأنه يجوز لكل واحدٍ هتكه لرد المال إلى ملكه فسقط القطع وهذا غلط لأنه في الحرز في 
الحال وصاحب المال لم يرض. بتضييعه وإنما أراد كونه في حرز نفسهء فإن لم :يكن ففي 
حرز آخر فيجب القطع [3/ب] من أي حرز كان وهكذا المستودع إذا جحد الوديعة ثم 
سبرق منه كان في معنى الغاصب إذا سرق منه» وقال أبو حنيفة: إن كأن الأول سارقاً 
فالخصم فيه المالك كما ذكرناء وإن كان الأول غاصباً فالخصم فيه الغاصب وهذا خطأ لأن 
الغاصب والسارق في الظلم سواء فلا فرق بينهما في هذا الحكمء وقال صاجب «الحاوي؛: 
وعندي أن الغاصب والسارق يبُخاصمان أيضاً لوجوب الضمان عليهما . 


مسألة: قال: وَإِنْ سَرَقَ عَبْدَاً صَفِيْرَاً لآ يَْقِلُ أو أَغْجَييًاً مِنْ حِرْزٍ قُطِعَ . 

اعلم أنه إذا سرق عبداً ضغيراً لا يعقل ولا يميز بين سيده ؤغيره» ولا يفرق. بين طاعة 
الأجنبي وغيره أو عبداً أعجمياً كبيراً بهذه الصفة يلزمه القطع لأنهما بمنزلة البهيمة: وسرقته 
بأن يحمله نائماً أو مكرهاً أو يدعوه فيتبعه العبد حتى يخرجه من حرزه وبه قال مالك وأبو 
حنيفة ومحمد وأهل المدينة» ؤقال أبو يوسف: لا قطع عبليه لأنه لو كان كبيراً لا 'قطع عليه 
فكذا إذا كان صغيراً» وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه لم ير فيه القطع.. . وقال: هؤلاء 
خلايون ودليلنا ما ذكرنا وأما ما ذكروه فمحمول على البالغ العاقل بدليل ما روى ابن خديج 
عن عمر رضي الله عنه .أنه قطع رجلاً في غلام سرقه”"': قال الشافعي: وإن كان يعقل لم 
يقطع لأله خدعه [1/53] حتى اخرج باختياره وإرادته لم يكن مسروقاً بل كان مختلضاً وخيانة 


2261 أخرجه ابن أبي شيية في امصتفه» (58995) (001/5). 


كتاب السرقة لام 


وإن أكرهه وحمله فذلك غصبٌٍ وليس بسرقةٍ فلا يقطعء ولو سرقه وهو نائم فأخرجه من 
الحرز قطع ذكره أصحابناء وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن صادفه مقيداً فحمله وأخرجه 
من الحرز يقطع وهذا محتمل» وقال بعضهم: وإذا أكرهه وأخرجه قهراً يقطع وهذا غلط 
ظاهر. 


فرع 
ثمنها كالحرة. والثاني يلزم القطع وهو الأصح لأنها مضمونة بالقيمة. ْ 
فرع آخر 
لو سرق حراً صغيراً لا يعقل لا يلزمه القطع لأنه ليس بملك, ولهذا لا يضمن باليد»ء 


وقال مالك: يلزمه القطع لأنه حيوان غير مميز كالعيد الصغير وهذا لا يصح لأن العيد 
مملوك بخلاف الحر. 
فرع آخر 

لو كان الحر نائماً على متاع فسرقه مع المتاع لا يقطع لأن يده على المتاع» وقد ذكرنا 
حكم الصغير مع حر نائم عليه» وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه ثلاثة أوجه أحدها ما 
ذكرنا» والثاني يقطع لأنه سرق مالاً محرزاً لا شبهة فيه والثالث إن كان الحارس قوياً 
بحيث لو أثيته لم يقو عليه السارق لا يقطعء وإن كان ضعيفاً يقطع لأنه لا معنى لليد 
الضعيفة التى للحارس وهذا غريبء وقيل: يفرق بين أن يكون الحارس عبداً أو حرا 
والمذعب هذا وقد ذكرناه. 131/ ب] 


فرع آخر 

لو سرق حراً صغيراً عليه ثيابٌ وحليٌ قال ابن أبي هريرة: يقطع إذا كان الصبي في 
مومع لا يحت إلى التشديع للها نترق العين واالطار و نصده العلن» وإن كان خارج 
العجلة في موضع, ينسب إلى الضياع لا يقطعء وقال د بعض أصحابنا : يجب أن يكون معناه 
إذا كان مملوكاً » فأما إذا كان حراً لا قطع على سارقه لأن للحر يدا على ما معه ولم يثبت 
والسارق هنا على ما عليه من الثياب والحلي ولهذا قلنا في اللقيط: إذا كان في طرف ثوبه 
دراهم مشدودة كانت له وعلى من ادعاه البينة وهذا اختيار المحققين من أصحابنا وهو قول 
أبي حنيفة والأول قول القفال وهذا على أصله لأنه إذا اجتمع ما يقطع فيه وما لا يقطع فلا 


١ 1 44‏ الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذهب 


ار د للف وإن كانت الحية تساوي نصاباً وقال: 
لو أخذ طبق ذهبر وصب ماءٌ قليلاً وآخر من الحرز لا يقطع لأنه لا قطع في الماءء ولو 
كان الحو عاقلا بان وحمه تا أ مكرما وعليه حلي فلا خلاف أنه لا يقطع به. 


فرع آخر 
إذا سرق ستر الكعبة قال القاضي أبو حامد: : قال الشافعي رضي الله غنه في القديم: 
عا اس ا ا ال ل 
سارقر سرق ثوباً قبطياً كان على منبر رسول الله وإو'2 [307/أ] ] وهكذا. نقل الحارث بن 
شريح البقال عن الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا قطع فيه ودليلنا أنه محررٌ يما جرت العادة به 
وهو لزيئة الكعبة لا لمنفعة الناس فوجب القطع به. 
فرع آخر 
قال أبيو حامد: :“وطن داكن شوو هاس" العسييك ا رامق يليت الام كنا بن مع 
ثياب. الكعبة لا لمعنى منفعة التاس . 
فرع آخر 
الو سرق حصير المسجد ؤفرشه والقناديل المعلقة فيه قال أبو حامد: لا قطع بفيه وجهاً 
واخداً والفرق» بينه وبين ثوب | الكعبة أنه لمنفعة المسلمين ولكل مسلم فيه حق فلإ يقطع 
لهذه الشبهة بخلاف ذلكء, وقال صاحب الحاوي فيه وجهان أحدهما هذا لاشتراك الكافة فيه 
كمال بيت المال». زالقاتي دقر البصريون يقطع به وهو اختيار ابن أبي هريرة قياساً على 
ال : 


فرع آخر 2 
الو سرق الذمي حصير المسجد يقطع لآ لا حق له في حصير مسجد المسلمين. 


فرع آخر 
لو سرق بكرة اليثر المسبل يقطع كما قلنا في الحصيرء ريض اسحانا يراس 
يقطع فيه خلافاً لأبي حنيفة وهدا غلط.وعندي أنه إذا سرق الذمي هذه البكرة الا 
لأن للذمي فيها حقاً أيضاً. 


)20 انظر «الحاوي الكبير» املل ا 
00 اتظر «الحاوي الكبير؛ (005/5). 


كتاب السرقة 44م 


فرع آخر 

لو سرق شيئاً موقوفاً فإن كان وقفاً على عموم المصالح لا يقطع؛ وإن كان ذمياً لأنه 
تبع للمسلمين في المضالح» وإن كان وقفاً على قوم بأعيانهم فإن قلنا: الملك لله تعالى فيه 
وجهان أحدهما يقطع قياساً على ستر الكعبة» [1/ ب] والثاني لا يقطع لأن ما لا يملك في 
حكم المباح وإن لم يستبح» وإن قلنا: ينتقل الملك إلى الموقوف عليه فإن سرقه واحد منهم 
لا يقطع» وإن سرقه أجنبي فيه وجهان أيضاً أحدهما لا يقطع لأن الملك فيه ناقصٌ فأشبه 
نقصان القدرء والثاني يقطع سارقه لما ذكرنا أنه مملول محررٌ لا شبهة له فيه: ومن أصحابتا 
من قال فيه ثلاثئة أوجهِ أحدها يقطع وهو ظاهر المذهب» والثاني لا يقطع وهو قول أبي 
حنيفة» والثالث إن قلنا: إنه مملوك الرقبة يقطع: وإن قلنا: إنه لا مالك لها لا يقطع. 


فرع آخر ش 
لو كان موقوفاً على الفقراء فإن كان السارق فقيراً لا يقطعء وإن كان غنياً يقطع . 


فرع آخر 
لو سرق من غلة الموقوف بعد إحرازها فإن كان وقفاً على قوم. معينين وليس السارق 
ولا واحدٌ من آبائه وأولاده منهم يلزمه القطع: وإن كان على غير معينين كالفقراء والمساكين 
فإن كان السارق منهم لم يقطع» وإن كان من غيرهم قطع لأنه لا شبهة له فيه. 


فرع آخر 

لو سرق من بيت المال المعد لوجوه المصالح لا يقطع لأن له فيه بأحد وجوه 
المصالح والقطع يسقط بالشبهة نص عليه الشافعي ورواه الشعبي عن علي رضي الله عنهء 
وقد روي أن رجلاً عدا على بيت مال الكوفة فسرق منه شيئاً فأفتى اين مسعود رضي الله عنه 
بقطع يده ثم كتب [1/18] إلى عمر رضي الله عنه ذلك فكتب إليه عمر لا تقطعه فإن له فيه 
حقا”". وروي أنه قال: أرسله ولا تقطعه فما أخذ إلا وله في هذا المال حٌء وقال 
القفال: لو كان السارق غنياً هل يقطع؟ فيه وجهان أحدهما يقطع لأنه لا يجوز أن يملك منه 
شيئاً فلا شبهة» والثاني لا يقطع لأنه قد يصرف هذا المال إلى الرياط والقناطر وللغني 
الانتفاع به وربما يتحمل بحمالةٍ فتقضى عنه من بيت المال وهذا هو المذهب والوجه الأول 


د ان ا 
عريبا صعيها. 


.)511/1١( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 


4 الجزء الثالث عشر من كتاب بر المذفب 


فرع آخر 
لو سرق الذمي من .بيت المال: قال أصحابنا: ١‏ تع يده لاه لا حق ل في بيت مال 
المسلمين وظاهر المذهب عندي أنه إن كان معدا لوجوه المصالح العامة لا تقطع إيده أ يضا 
لأنه يدخل فيه تبعاً للمسلمين؛ أوإن كان لمصالح المسلمين يلزمه القطع؛ بإسيرة مال 
فدات باريا للم الا باه نبي 


فرع آخر 
قال في سير الواقدي: لو سرق من زكاة الفطر وهو من أهل الحاجة لا بقع وهنا 
على أنه لو كان غنياً يقطعء ٠»‏ قال القفال: وكذلك لو سرق الغني من مال الصدقات يلزمه 
القطع لأنه لا حق له فيهاء والفرق بينه وبين بيت المال ظاهرٌ على ما ذكرنا . يحتمل عندي 
وَجهاً آخر لأن للغني فيها حقاً :إذا كان لإطفاء فتنةٍ ووجدت هذا الوجه في كتاب «الحاوي» 
وعلل بأنها لغير معينين بخلاف إلغنيمة ويجوز أن يصير من أهل استحقاقها , [58/ بْ] 


فرع آخر 
لو سرق إناء فيه حمر هل يقطع في.الإناء؟ فيه وجهان أحدهما لا يقطع لأن الخمر 
يلزم إراقتها ولا يجوز التقرير في إنائها فصار ذلك شبهةٌ في إخراجه من حرزه؛ والثاني يقطع 
لأنه سرق نضاباً'كاملاً من 'حرز أمثله ذكره في «الحاوي»» وقال غيره: نص الشافعي أنه نه يقطع 
لأنه يخل بيع ظرفها والانتفاع به إذا غسل. قال: : ولو كان فيه بول يقطع بلا خلافن, خلافاً 
لأبي حنيفة في الكل وسائر أصخابنا قالوا: المذهب الوجه الثاني» ولا وجه للوجه الأول. 


فرع آخر 
لس لا ا ا 0 
أن يكابر في هذه الحال صاحب الطعام عليه»: وإن. أخذ خذ أكثر ما يحتاج إليه. لا يقطع أيضاً 
لأن له هتك الحرز لإحياء نفسه فيكون الزائد على مقدار الجائز كأنه غير مخرز عنهء وإن 
كان الطعام 'موجوداً إلا أنه قد غلا وزاد سعره وتشيث كل أحدٍ بما عنده وهؤ واجدٌ لثمنه 


فسرق منه ما يساوي نصاباً يقظعة وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا قطع في 
1 المجاعة» ولا قطع في عام السّنة17 وأراد به ما ذكرنا . 


4١(‏ 2< ذكر الجزء الأول منه ابن الملقن في '«خلاصة البدر المنير» (؟/7١91)‏ طانم قدامة في 


«المفني؛ 4/4 


كتاب السرقة 04 


فرع آخر 
لو دخل الحمام ونزع الثياب وسلمها إلى الحمامي فدخل سارق فسرقهاء فإن كان 
الحمامي قاعداً على القبالة يحفظها قطع» ولا ضمان على الحمامي» وإن كان قد نام لم 
يقطع وعلى الحمامي الضمان لأنها لا تكون محرزة إلا بنظره [19/أ] وإن لم يسلمها إلى 
الحمامي فهنا غير محرزة ولا محفوظة لأن الحمام يستطرق» فإذا سرقت لا يقطع ولا ضمان 
على الحمامي ولكن يجب على السارق الضمان وعند أبي حنيفة لا قطع فيها بحال . 


فرع آخر 

إذا أوجبنا عليه القطع فهل يعتبر في وجوب قطعه خروجه من الحمام؟ فيه وجهان 
أحدهما لا يعتبر كما في المسجد ويلزمه القطع إذا حمل الثيابٍ من موضعهاء والثاني يعتبر 
فيه خروجه من الحمام لأنه حرز خاص والمسجد حرز عام. 

مسألة: قال: وَلَوْ سَرَقَ مُضْحَقاً أَرْ سَبَْاً أ سكا ِمّا يحل تَمَنهُ قم . 

إذا سرق مصحفاً من حرز مثله قيمته ربع دينار يلزمه القطع. وكذلك دفتر الشعر 
والأدب والفقه. وقال أبو حنيفة: لا قطع في شيء منهاء وإن كان عليها حلية تساوي مالا 
عظيماً واجتج بأن المقصود قراءة ما فيها وليس ذلك بمالر وأما الحلية فتابعة لما لا قطع فيه 
فسقط القطع فيهاء ولأن المصحف يجب بذله للقراءة ودليلنا أنه نوع مالر يملك بيعاً وشراء 
فجاز أن يتعلق القطع بسرقته كالثياب» وأما ما ذكره فلا يصح لأن المقصود من الطعام أكله 
وإتلافه ويجب القطع فيه» وأما ما ذكر في المصحف فلا يصح لأن من ملك مصحفاً فليس 
لغيره أن ينظر فيه أو يقرأ منه إلا بإذن صاحبه وإن احتاج مسلم إلى تعلم القرآن الذي [79/ 
ب] تصح به الصلاة وتعين عليه تعليمه فعليه تلقينه وليس عليه تسليم المصحف إليه بالعارية» 
ولأن أبا حنيفة لا يقطع يد المقرئ المستغني عن المصحف كما لا يقطع يد الجاهل بالقرآن 
فلا معنى لما قالهء ولأن هذا المعنى لا يوجد في كتاب الأدب والأخبار ورأيت بعض 
أصحابهم يسلمون وجوب القطع في غير مصحف القرآن» ولو كان المصحف مندرساً ولكن 
عليه حلية تساوي ربع دينار قطع عندنا بلا إشكالر . 

مسألة: قال: ولو أَعَارَ مِنْ رَجُلر ييا فَكَانَ يُمْلِقُهُ دُوْنهُ فَسَرَقَ مِنْهُ رَب البَيْت قُطِمْ . 


اعلم أنه إذا استعار من رجل, بيتاً وجعل متاعه فيه وأغلقه فجاء المعير ونقب البيت 
وأخذ منه نصاباً قطع نص عليه لأن ليس للمعير رفع حرزه ولا تفريغ البيت فلم يكن له فيه 
شبهة في حرزه فقطعء وقال بعض أصحاينا : هذا إذا لم يقصد بنقبه الرجوع في العارية فإن 


اران الجزء الثالث عشر من كتاب بجر المذهب 


قصد به الرجوع في العارية فففيه وجهان فقال أبو إسحاق: لا يقطع وحمل كلام الشافعي 
على غير هذا الموضعء وقال. ابن أبي هريرة: يقطع لأنه لا يملك الرجوع إلا بالقول وليس 
له أن يرفع إن رجع في العارية وهذا أصحء وقال أبو حنيفة: لا يلزمه القطع أصلاً لأن 
المنفعة ملك المعير قلم يهتك حرزاً.لغيره؛ وقال بعض أصحابنا بخراسان مثله. 


فرع 
لو أجره دارا * ثم دخل وسرق مال المستأجر يقطع وجها واتخدا وبه قأل أبو أحنيفة» 
[3] وقال أبو يوسف ومحمد: لا يقطع. لأن المنفعة تحدث في ملك المؤجر ثم تدخل 
في ملك المستأجر وهذا غلطالأنه إذا استأجرها صار أحق بها من مالكهاء .وليل للمالك 
الرجوع فيه فصار بمنزلة سائر أإملاكه. 


فرع آخر 
لو غصب دارا 'ووضع فيهلا متاعاً فسرق مالك الدار منها لأ يقطع لأنه لم يوجب له عقا 
في الدار ولا أذن له في.أن يتجذها حرزاً. لو جاء أجنبي وسرق منها مال الغاصب لا يقطع 
أيضاً لأنه ممنوع من إحراز ماله في المغصوب فصار.لغير المحرز. 


فرع آخر 
لو ارتهن داراً اميا متاعاً عه سواء سرقه الراهن أو غيره» لأن مناقع 
الدار للراهن فصار 0 كالغاصب ‏ 


فرع آخر 
ل أعاره عبداً ليحفظ ماله ثم سرق من ذلك المال الذي يرمقة العبد ويحفظه يقطع بلا 
ع لطر جه با اكه السوكتير ار يجعل كرد المميفين 
ملكاً له شبهة في.أ مر القطع . 
1 فرع آخر . 
لو نزع حلياً من طفلر ماه ع وإن سلبه مجاهرة. لم يقطع . 
مسألة: قال: وَيُقْظَمٌ العَبْدٌ آبقاً وَغَيْرَ آبقر . 


1 العيد إذا سرق من غبر سيده قطع لآن كل من وجب عليه الحد بالسرقة كانحر. 59 


كتاب السرقة 3 


فرق بين أن يكون آبقاً أو غير آبقرء وقال أبو حنيفة: لا يقطع الآبق بناءً على أصله أنه لا 
يقضى على غائب. فإنه قضاء على سيده وهو غائب» قال: ولو طولب به بعد رجوعه يقطع. 
وروي عن ابن عياس, [١//ب]‏ رضي الله عنه أنه قال: لا قطع على الآبق لأنه مضطرء 
وروي عن ابن عباس وشريح أنه لا يقطع العبد أصلاً» وروى أبو داود بإسناده عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش”" والنش: عشرون 
درهماً ولم يذكر القطع. ودليلنا عموم الآية وروى نافعٌ أن عبداً لابين عمر سرق وهو آبق 
فأمر حتى تقطع يده”'»: وروي أن مروان بن الحكم قال:'لا قطع عليه فقال له عبد الله بن 
عمر: في أي كتاب الله وجدت أن الآبق لا يقطعء وقال الشافعي رضي الله عنه: لا تزيده 
معصية الله تعالى بالإياق مجيراً ولأن الآبق أولى بالزجر والعقوبة على المعصية» والمراد 
بالخبر أن العبد السارق لا يصحب ولا يمسك ويستبدل بغيره» .وأما قول ابن عباس : مضطر 
يمكنه أن يرجع إلى مولاه ويسأل الناس في مكانه وطريقه عند الانصراف إلى الطاعة . 


الفصل 

النباش إذا أخرج الكفن من القبر إلى وجه الأرض يقطعء وإن أخرجه من اللحد إلى 
وسط القبر لا يقطع وبه قالت عائشة وعبد الله بن الزبير والحسن وعمر بن عبد العزيز 
والنخعي والشعبي وربيعة ومالك وعطاء وقتادة وعباد وعثمان البتي وأبو يوسف وأحمد 
3]] وإسحاق وأبو ثور وداودء وقال أبو حنيفة ومحمد والثوري: لا يلزمه القطع أصلاًء 
وبه قال الأوزاعي واحتجوا بما روي عن النبي يل أنه قال: «لا قطع على المختفي)””© 
وأراد به النباش ولأن القبر ليس بحرز للكفن لأنه يوضع فيه للتلف وليس بحرز لسائر 
الأموال. ودليلنا قوله يكل في خبر البراء بن عازب «ومن نبش قطعناه»”' وروى عبد الله بن 
عياش بن أبي ربيعة أنه وجد قوماً يحتفون القيور باليمن على عهد عمر فكتب بذلك إلى عمر 
فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن يقطع أيديهم””»: وقال ابن عباس: حد النباش والسارق 
سواء والنباش أعظمهما جُرماًء وقال ابن عباس: النباش سارق يقطع في أمواتنا كما يقطع 


.)5411( أخرجه أبر داود في الحدودء باب في بيع المملوك إذا سرق‎ 6)١( 
.)١155؟( (؟) 0 أخرجه مالك في «الموطأ»‎ 

زشف ذكره الزيلعي في نصب الراية (5/ 27571 

(4) ذكرهابن حجر في التلخيص الحبير (59/4). 

(5) ذكرهابن حزم في 7المحلى» .)750/١١(‏ 


45 ا 1 الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذهب 


فى أحيائناء وقالت عائشة رضى الله عنها: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا”'» ؤززوي أن الزتير 
تطعهد الباق :ميقن .ولي يكرا علييا إأضدة ران لكان القن شكرة تأر ود با الى بعليس 
بدليل ما ذكرناء وأما قوله: أنه ليس في حرز قلنا: الناس يعدونه حرزاً له ولهذا.لا ينسب 
واضعه فيه إلى التقصير والتعدي؛ 5 
1 فرع ْ 

لا فرق أن يكون القبر في المقابر أو في دار بعد أن لا يكون مضيعاً في المقابر هذا 
هو الصحيح من المذهب لأن القبر في المقابر حرز في العادة» كما أن البيت المغلق: بين 
الجيران وليس فيه حارس حرز في العرف والعادة» وقال [١!/ب]‏ بعض مشايخنا: إذا لم 
يكن حول القبر.جدار وغلق لا يلزمه القطع وهو غير صحيح» وقيل:. شرط فيه ثلاث شرائط 
إحداها أن يكون القبر في مقابر البلد الأنيسة سواء. كان في وسط البلد أو في أظاهره. 
والثانية أن يكون 0 عنلى معهود القبورء والثالثة أن يخرجه من جميع القبر بعد 
تجريده عن الميت» فلو أ+ خذ وكان بعضه في القبر لم يقطعء وقال بعض أصحابنا بخراسان: 
إن كان القبر في محلةٍ من الدور والعمارة يقطعء وإن كان في جبانةٍ بعيدةٍ.عن الناس لا 
يقطع» وإن كان في مقابر البلاد بقرب العمارة ففيه وجهان والأصح أنه لا يقطع لأن نفس 
القبر ليس بحرزء وقال بعضهم! إن كان التبر في مغارة لا يحتاج السارق هناك إلى 'انتهاز 
فرصةٍ هل يلزمه القطع؟ وجهان أحدهما يقطع لأنه حرز مثله والاعتماد على :ما ذكرناة أولاً . 

فرع آخر 
لو أعرج كفن ب اين فيد وجهان السدهما لا فطع وهو قياس قري إسحاق 


حرره. : : 


فرع آخر 
قد ذكرنا من قبل .أن اتسينا اختلفوا في الكفن فمنهم من قال: 000000 
وبه قال ابن أبي هريرة وصاحب «الإفصاح» ومنهم من قال: هو على ملك الورثة لأن التركة 
كلها تنتقل إلى الورثة وما يصرف إلى الميت يجيزه من ملكهم لاحتياجه ولهذا لو'استغنى 
1/0] عن الكفن بأن غرق أو أكله سبع وبقي الكفن عاد إلى الورثة» ومنهم: من قال: لا 
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كتاب السرقة 51 


مالك له ويجوز القطع في مثله كما يقطع في ثياب الكعبة. وقال القاضى الطبري : إذا غرق 
الميت وبقي الكفن» وقلنا: إنه ملك الميت يجب أن يرد إلى بيت المال لأنه لا يجوز أن 
يثبت الإرث بعد الموت فإذا لم يملكوه بالموت لم يملكوه بعده فيكون نحو مال لا مالك له 


ومصرفه بيت المال. 


فرع آخر 

قال صاحب «الإفصاح»: إذا ثبتت السرقة على النباش قطع الإمام يده ولا يحتاج إلى 
خصومة أحدٍ لأن القطع حق الله تعالى ولا يفتقر إلى دعوى مدعي وإنما نقول في مال 
الحي: لا يقطع حتى يدعى لأنه يجوز أن يكون أباح له أخذه فإذا حضر اعترف بما يكذب 
الشاهدين ويسقط عنه القطع وليس كذلك في الكفن فإن هذا لا يحتمل فيه فلم يفتقر إلى 
دعوى مدعرء وقال ابن أبي هريرة: يحتاج إلى دعوى الورثة بكل حال لأنه وإن كان ملكا 
للميت فالورثة يقومون مقامه في سائر الحقوق» ومن أصحابنا من قال: إن قلنا: إنه ملك 
للميت فهل يقطع بخصومة الورئة أو الحاكم؟ فيه وجهان. وإن قلنا: إنه ملك الورثة يخاصم 
ويقطع بخصومتهم وإن قلنا: لا ملك له بقطعه ولا نحتاج إلى خصومة أحدٍ. 


فرع آخر 
لو ترك في القبر للميت مضربةٌ ووسادة هل يقطع فيها؟ فيه وجهان أحدهما لا يقطع 
لأن ذلك ليس من [؟// ب] الكفن» كما لو جعل فيه ثياب الميت التي كان يلبسها في حياته 
وسيفه وسلاحهء والثاني يقطع لأنهم أجروه مجرى الكفن. 


فرع آخر 

لو دفن معه دراهم أو دنانير فسرقها سارق ظاهر المذهب أنه لا يقطع لأنه لا يعد 
حرزاً»ء وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان. 
فرع آخر 

لو كفن في أكثر من خمسة أثواب قال أصحابنا: لا يقطع فيما زاد على الكفن 


المستحب وهو خمسة أثواب لأنه ليس بمشروع فيه فلم يجعل حرزاً له. وكذلك التابوت إذا 
سرقه» وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان. 


فرع آخر 
حكى القاضي الطبري عن الماسرجسي قال: لو أخذ الطيب الذي عليه قطع إلا أن 


45 الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذهب 


يتين على الستحت تإن المستكب التجهيز بالعود والكافور اليسير في الحنوط فإن اإجتمع فلا 
قطع .فيه وحكي عن الماسرجسي أنه قال مرةً: لا قطع فيه أصلاً ولا :يكون محرزاً بالقبر. 
فرع آخر ٠‏ 
لو كفن الإمام زجلاً من بيت المال فأخذ نباش كفنه قال أصحابنا: يقطع فيه لأن 
بتكفينه انقطع حق غيره عنه ويجتمل وجهاً آخر على قياس ما تقدم. 
ْ فرع آخر 
لو أودع عنذه وديعةٌ ثم تقب داره وأخذها وأخذ معها غيرها من حرزها وهو لم يكن 
ممنوعاً منها فيه وجهان قياساً على ما ذكرنا في: صاحب الدين. 
فرع آخر ظ 
لو سرق من حلية فرس, عليه راكبه قطعء وإن كان من ثُعْرْ على كفلهاء'وقال أبو 
حنيفة: إن :سرق من لجام رأسها يقطعء ولا يقطع إذا سرق [77/أ] من ثغر كفلها؛ بتاءة على 
أله أنه يضمن ما أفسدت الدإية 'بمقدمها ومؤخزها وهذا لا يصح لأن ذلك محررٌ يالراكب. 
ْ ْ فرع آخر ْ 
:قال القفال: لو نقب دارا ظن له فيها مالاً أو حقاً في مال, فوقع إلى دارٍ أخزى وسرق 
قطع. لأن علم السارق بما يسرق ليس بشرطء وكذلك لو سرق دنانير ظنها فلؤساً ووافقنا أبو 


سحليقة'. 


فرع آخر 000 
"٠‏ لو سرق قميصاً ولم يعلم أن في جيبه شيئاً فإذا في جيبه شيء أو ما تتم به قيمة 
القميص نصاباً قطعء وعند أبي حنيفة لا يقطع إلا أن يكون عالماً بمكان الدثائير. ' 
باب قطع اليد والرجل في السرقة 
قال الشافعي رضي الله عنه: أخبرنا بعض أصحابئا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ذؤيب عن الحارث بن عبد الرحمن غن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كلل 
قال:في السارق: «إذا سرق فاقطعوا يدهء ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده 
ثم إن سرق فاقظعوا رجله»29. اعلم أنه إذا سرق من يجب عليه القطع تقطع يده اليمنى أولاً 


(226)9 أخرجه الدارقطنئ في (سنتنه مام 


كتاب السرقة 437 


لقراءة ابن مسعود: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيماتهما4”" : وقال أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه'". ولأن البطش باليد اليمنى أقوى فليبدأ بقطعها 
ليكون أردع للسارق» ثم إن سرق ثانياً تقطع رجله اليسرى» وقال عطاء: [77/ ب] تقطع يده 
اليسرى لأنها أقرب إلى يده اليمنى وهذا غلط لما ذكرنا من الخبرء ولأن في قطع الطريق 
يجمع بين يده اليمنى ورجله اليسرى كذلك ها هنا وإنما قطعت رجله اليسرى لأنه أرفق به 
لأنه يمكنه أن يمشي على خشبةَء ولو قطعت رجله اليمنى بعد يده اليمنى لم يمكنه ذلك ثم 
قال: إذا سرق الثالثة تقطع يده اليسرى» ثم إذا سرق الرابعة تقطع رجله اليمنى» وروي ذلك 
عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقتادة ومالك وإسحاق وأبي ثور رحمهم اللهء» وروي 
عن علىّ رضي الله عنه أنه قال: لا يقطع في الثالثة والرابعة وبه قال الثوري وأبو حنيفة 
والشعبي والنخعي وحماد والأوزاعي وأحمد واحتجوا بما روي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: لم يزد النبي يك على قطع اليد والرجل» وكان علي يقول: إذا سرق السارق تقطع اليد 
والرجل فإن سرق عوقب وسجن وأطعم من فيء المسلمين» وقال أيضاً: إني لأستحي من 
الله أن أدعه ليس له يد يأكل بها ولا رجل يمشي عليهاء وروي أنه لم يقطع بعد يد ورجل, » 
وقال: بأي شيءٍ يتمسح بأي شيء يأكل على أي شيءٍ يمشي إني لأستحي من الله ل 
ولأن فيه إتلاف منفعة الجنس فلا يجوز كالقتل. 


ودليلنا ما ذكرنا من الخبرء وروى جابر رضي الله عنه أنه قال: جيء بسارق إلى 
النبي كل فقال: اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إنما سرق فقال: اقطعوه فقطع ثم جيء به 
الثانية فقال: اقثلوه فقالوا: يا رسول الله إنما سرق فقال: اقطعوه فقطع ثم جيء به الثالثة 
فقال: اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال: اقطعوه فقطع ثم جيء به الرابعة فقال: 
اقتلوه فقالوا: يا رسول الله إنما سرق فقال: اقطعوه فقطع فأتي به في الخامسة فقال: اقتلوه 
قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه ثم ألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة”؟؟. فإن قيل: أنتم لا 
تقولون بالقتل في الخامسة قلنا: صار منسوخا بقوله صَلهِ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث)»”” الخبرء وقيل: كان هذا رجلاً مشهوراً بالفساد فلهذا أمر بقتله أول مرة ثم 


)22 ذكرها ابن كثير في "تفسيرهة (03/15). 

فق ذكره ابن قدامة في «المغني» .)1١7/9(‏ 

إفرف ذكره الصنعاني في سبل السلام؟ (317/4). 

(2)5 أخخرجه أبو داود في الحدودء باب في السارق يسرق مراراً .)441١(‏ 


زف تقدم تخريجه. 
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في المرة الثانية ثم في الثالثة ثم في الرابعة ثم في الخامسة حتى قتل؛ ولعله,فعل ذلك بوحي 
من الله تعالى واطلاع منه على ما سيكون منه فكان هذا خاصةً فيهء وقال مالك :' للإمام أن 
ا ل ا ف وإن زاد على مقدار الجد وإنٍ رأى أن 
يقتل قتل واحتج بهذا الخبر. 


1 ا و عن أبيه أن رجلاً من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم 
فنزل.على أبي بكر رضي. اللها عنه وشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه وكان يضلي من الليل 
فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارقرء ثم إنهم افتقدوا حلياً لأسماء بنت عميس امرأة 
أبي بكر فجعل الرجل [4// ب] يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بيّت أهل البيت 
الصالح فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به فاعترف الأقطع أو شهد. عليه فأمر 
به: أبو بكر رضي الله عنه فقطفْت يده اليسرى» وقال أبو بكر: والله لدعاءه على نفسه أشد 
عليه عندي من سرقته”'': وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : أشهد أن ابن عمر 
قطع رِجْل رَجُل, بعد يد ورجلر سرق الثالثئة» وروى الإمام البيهقي عن عمر زضي الله 

لين . فإن قيل: روينا أن أباا بكر رضي الله عنه أراد أن يقطع رجلاً بعد يدِ ورجل, فقال 

عمو السنة اليد9© قيل: هذا غير مشهور وما رويتاه أصحء وأما ما روي عن علي برضي الله 
عله قلنا قيل: حا ا ار مضي بار الرالا لسر 
وما يوافق السنة أولى بالاتباع» وأما القياس الذي ذكر فلا يصح لأنه تقطع اليدان ان 
تعياما ولا ايراس اتيف همه الجتيوا كلاالة هنا.. 


ْ فرع 
إذا سرق في الخامسة قال الشافعي: يعزر ويحبس قال أصحابنا: والتعزير في ذلك إلى 
رأي الإمامء فإن رأى أن يحبسنه دون الضرب فعل» وإن رأى يضربه ويطلقه. فعل, وإن رأى 
أن يجمع بينهما فعل» وعن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو بن. العا وعمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنهم أنهم الوا : يقتل في الخامسة”؟؟ [5//أ] احتجاجاً باتغي الذي ذكرنا 
وقد ذكرنا أنه منسوخ . ا 


.01981( أخرجه مالك في الجبود, بإب جامع القطع‎ 64١( 
.)188 /5( زفق أخرجه الدارقطني في «سننه»‎ 


إفرف أخرجه البيهقي في «الكبرى!!(41١11)‏ (8/ 00070 
(45) لمأجده. إٍْ 


كتاب السرقة 549 
فرع آخر 
يقطع من قاطع الطريق في المرة ة الأولى يده اليمنى ورجله اليسرى» ثم في المرة الثانية 


تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى وعند أبي حنيفة لا يقطع في فى المرة الثانية أصلاً قياساً على ما 
ذكرنا في السارق . 
فرع آخر 

تقطع يده من الكوعء وتقطع رجله من المفصل الذي بين الساق والقدم» وقال قومٌ من 
السلف: تقطع أصابع اليد دون الكفء ا ا 
يمشي عليه وبه قال الرافضةء وروي هذا عن على رضي الله عنه في روايةٍ شاذقء وقال: أدع 
له ما يعتمد عليه وبه قال أبو ثور والمشهور عنه مثل مذهبناء وقالت الخوارج: تقطع اليد من 
المتكب لأن اسم اليد ينطلق عليه وهذا غلط للخبر الذي ذكرناء وروي عن أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا سرق الارق فاقطعوا يده من الكوع”'' وأما ما ذكروه فلا 
يصح لقوله تعالى: ويك إل الَْرَافقِ4 [المائدة: ] فدل أن اسم اليد اسم لما دون 
ذلك. فإن قيل: قال الله تعالى: ظمَرَيْلٌ ِلَدِنَ يَكَدُبُونَ الكتب يَيدِهِمْ ثُمّ يَمُولنَ هلدا من عند 
أ [البقرة: 74] وإنما يكتب بالأصابع فلا يقطع غيرها قيل: الكتابة تكون بالقلم وإمساكه 
بجميع اليد ولو كان المراد به ما يباشر بالكتابة فإنما يكتب بثلائة أصايع لا بالخمس. 
1/ا/رب] 


مسألة: قال: يُقْطمُ حفر مُؤْنَةِ وَأَفْرَبِرٍ سَلاَمَةِ. 


إذا أراد قطع يد السارق يساق إلى موضع القطع سوقاً رفيقاً لا تعنيف به ولا يقابل 
بسب ولا بشتم ولا تعيير» ولا يقطع قائماً حتى يجلس ويمسك عند القطع حتى لا يضطرب 
ولا يضربها بالسكين فربما يخطئ موضع المفصل ولكن يضع السكين عليها ويعتمد جذبها 
بقوته حتى تنفصل بجذبةٍ واحدةٍ قال الإمام الصيمري: يستحب للإمام أن يتولى ذلك بنفسه 
فإن استعان بغيره جاز وهذا غريب » وقيل : قال الشافعي: ويقطع بأخف مؤنة وأمضى حديدة 
وأقربه إلى السلامة؛ والذي أعرف من ذلك أن يجلس ويضبط وتمد يده بخيط حتى يبين 
مفصلها ثم تقطع بحديدةٍ حادة ثم يحسم بالنار لأن القطع جالاً أمكن من قطعه قائماً 
والضبط لثلا يتحرك فيجني على نفسه قال أصحابنا: وتوضع يده على شيء فتبان بضرية أو 
بمر السكين عليها دفعةً واحدةً ولا يقطع بحديدٍ كال لأن القصد قطعها دون تعذيبه والحسم 


)2 ذكره ابن حجر في «التلخيص الحبيره (0/1/5. 


+ ْ الجزء الثالث :عشر من كثاب بحر المذهب 


بالخار أن يغلى الزيت ثم يغمس موضع القطع عقيب القطع لتجف أفواء العروق فلا يجري 
منها الدم فينرزف فيموت؛ وقيل: هذا إذا كان الرجل حضرياً فإن كان بدوياً حسمت بالنار 
فقط لأنه عادتهم وإنما أمرنا بذلك لما روي عن محمد بن عبد الرحمن أن ثوبان قال: أ 
رسول الله كَلِ بسارقر [75/]] سرق شملةً فقال: «سرقت ما إخالك فعلت فقال: بلى قد 
فعلت قال: اذهبوا به فاقطعوم , ثم احسموا ثم ائتوني به فقطع ثم حسم ثم اعونت نكال :"انب 
إلى الله فقال: تبت إلى الله ققال: : اللهم تب عليهة7, 


فرع 


ثمن هذا الزيت .من بيت المال لأن النبي كَل أمر القاطع به وذلك يقتضي لكب ين 
بيت البال :ولآن فيه مصلحة: أ 


فرع آخر, 
لو لم يحسمه الإمام فلا شيء عليه ويستحب له أن يفعله وهذا لأن على الإمام القطع 
درن المداواة وييتجي للمتطوع يده آذ يفقلهء ٠»‏ فإن لم يفعل.لا يلزمه .لأنه ضربٌ: من 
التداوي ذكزه أصحابناء وقال في «الحازي»: إن كان القطع عن قصاصر لا يُجبر غلى 
حسمها لخروجه عن حدود الله تعالى» وإن كان عن سرقةٍ فهل يجبر على حسمها؟ فيه 
وجهان أحدهما يجبر لأنه من تمام حد الله تعالى» والثاني لا يجبر لما ذكرنا إيانناً علي 
القصاص . 


| فرع آخر ١‏ 1 
لا يحبس السارق بعد قطعه ولا يشهز في الناسن لأن قطعه شهرة كافية والسثة أن تشد 
كفه المقطوعة إلى عنقه :عند إطلاقه لما روي عن 'عبد الرحمن بن محيريز: قال:: سألنا فضالة 
بن عنبيد عن تعليق يد السارق في عنقه أَمِنَ السئّة هو؟ قال: سنة أتي النبي يه ارق 
قطعت يده ثم أخرجها فعلقت في عنقه”'» وروي مثل هذا عن علي رضي الله عن [95/ب] 
لأن فيه ردعاً وزجراً لاني واف نكل ذلك جر ماع فم مزال 3 


لق أخرجه الحاو فر «المستدركة ١‏ *دكام) (455/4). 


زفق أخرجه الترمذي في الحدودا عن رسول الله كليو باب ما جاء في تعليق يد السارق 048 وأبو داود 
في الحدودء يات في 0 يد السارق فى عنقه (4411) واب بن ماجه في الحدود» باب تعليق اليد في 
العنق (/7681) وأحمد في امسندهه (974154). 


كتاب السرقة لل 


فرع آخر 
قال في «المبسوط»: ولا تقطع يد السارقة إذا كانت حبلى أو مريضة ولا يد السارق إذا 
كان مريضاً مدنفاً ولا بيّن المرض ولا في يوم. بيّنَ البرد والحر ولا في أسباب التلفء وإذا 
وضعت الولد لم تقطع ما دامت في النفاس لأنها مريضة فربما أعان ذلك على نفسها قال: 
وإن قطعت يد السارق فلم تبرأ يده حتى سرق ثانياً حر القطع حتى تبرأ يده. ثم تقطع وقد 
ذكرنا هذا في كتاب آخر وبينا الفرق بينه وبين قاطع الطريق تقطع يده ورجله في مكان 
واحد. 


فرع آخر 
لو سرق شيئاً فقطع :يده وردت السرقة على صاحبها ثم سرقها ثانياً قطع فيه ثانياً وهكذا 
إذا عاد ثالثاً ورابعاًء وقال أبو حنيفة: لا تقطع ثانياً إلا إن سرقه من مالك آخر وهذا لا 
يصح لأنه حد الله تعالى يجب باتباع فعل, في عين, فيتكرر بتكرر أصله كحدّ الزنا ولأنهم 
وافقوا على أنه لو سرق غزلاً فقطع ثم رد فنسجه ثوباً ثم سرقه يقطع ثانياً . 


فرع آخر 
لو سرق سرقات مختلفة فرفع في إحداها فقطع كان القطع للسرقات المتقدمة كلها 
ويضمن كل شيء سرق» وهذا لأن الحدود تتداخل. 


فرع آخر 
لو سرق وكان أقطع قطعت رجله كما في السرقة الثانية. 


فرع آخر ه. 
من وجب عليه القطع في السرقة فذهبت يمينه قصاصاً لم تقطع رجله» فإن لم تذهب 
قصاصاً ولكنها ذهبت بآفة من أكلةٍ وغيرها [9/1/أ] سقط عنه القطع ولا تقطع رجله لأن 
محل القطع اليمين وقد سقطتء وذكر بعض أصحابنا بخراسان أنه إذا قطعت يده قصاصاً 
وقع عن الأمرين عن القصاص وعن السرقة وذكر أيضاً أنه إذا سقطت يده اليمنى قبل القطع 
قطعت رجله اليسرى وهذا غلط. 


فرع آخر 


لو كان أقطع اليسار وله يمينٌ قطعت اليمين» وقال أبو حنيفة: لا تقطع اليمنى وبناه 
على أصله أنه لا يجوز تعطيل منفعة الجنس وقال أيضاً: لو كان يساره شلاء أو ناقصة 


ل ش الجزء الثالث عشر من كتاب بر المذهب 


لبها لا تقطع يم أيضاً هذا خا لذ نقصان ما لا يجب قطه لا بمع وجوب القطع 
ا الخنصر أو البنصر. 


1 ْ فرع آخر ١‏ 
لو سرق وأصابع يمناه ثبلاء أو نعضها أو بقي إصبع والباقي. مقطوع .تقطع إلكف بما 
عليها وإن لم يبقّ لها إصبع قال القاضي أبو حامد في «الجامع»: لا تقطع ولكن تقظع الرزجل 
اليسرى وهو الصحيح لأن الك ليس للها أرشٌ مقدرٌ فأشبه الذراع ولأنه إذا بقي إصبع .فقد 
بقي متبوع الكف. وإذا لم يبق إصبع فما بقي إلا التابع فسقط حكم القطع فيهاء قال القاضي 
أبو حامد:. وقد قيل غير ذلك والمسألة معروفة بالوجهين أحدهما ما ذكرناء والثاني تقطع 
الكف من المفصل ولا ينتقل إلى الرجل لأن اسم اليد يقع على هذا القدر ولأن محل القطع 
من يمينه موجود فأشبه إذا كان [لالا/رت] عليه إصبع واحدة وقيل: هذا الوجه نقلة الحارث 
بن شريح ا د قولان. وهكذا كلوق يم و تا لسن 
فرع آخر 
الو سطرق وكانلت يذه الِيمتى شلاء فإن كانت بحيث لو قطعت استرخحث العروق ولم 


تقيض أفواهها ويهلك الرجل لم بقطع بل يبدا بقطع الرجل اليسرى كما لو تمان مفقود اليد 
0 وإن لم يكن على هذا .الوجه قطعت. اليد الشلاء. 


فرع آخر : 
لو قيل له: أخرج يمينك: لتقطع في السرقة .فأخرج يساره فقطعت لم تقطع يمينه نص 
عليه في كتاب الجنايات» وقال في القديم: إذا قال الحاكم للحداد: اقطع. يمين هذا في 
سرقةٍ سرقها فعمد الحداد فقطع يساره سكل فإن أقر بأنه عمد قطعها وهو يعلم أن القطع ليس 
على يساره ننتظر السارق فإذا برأ اقتص من القاطع وقطعت يمينه؛ وإن قال:. دهشت وكان 
ممن.يدهش مثله درئ عنه القصاص وغرم أرش يده والقياس أ باتقطع ,يدينه وقك معت من 
يدرأ القطع:عن يمينه وهذا استحسان إن كان يجوز الاستحسان وهذا قولٌ آخر في المسسألة 
والصحيح الأول لأن القصد منه الزجر والردع وقد حصل بقطع الشمال وإنما قال: الشافعي 
في القديم: إن القياس هذا لأنه قطع تعلق بعضرٍ فلا يسقط بقطع عضو آخر كالقصاص فإذا 
قلنا ا عونال حامد: لا يجب علئ: قاطع يساره قود 
ولا عقل. 5 1 


كتاب السرقة : 1١١‏ 
فرع آخر 
لو وجب القطع في يمينه فلم يقطع حتى ذهبت يساره بأكلةٍ أو مرض. لم يسقط القطع 
عن يمينهء وقال أبو إسحاق: يسقط في أحد القولين كما قطع الحداد يساره على ما ذكرنا 
وهذا خلاف نص الشافعي وإنما هو مذهب أبي حنيفة» والفرق ظاهر وهو أن القاطع اعتقد 
أنه يأخذ يساره بيمينه فكان ذلك شبهةً في سقوط القطع عن اليمين وهنا ما ذهبت اليسار بدلاً 
عن يمينه فلا يسقط قطع يمينه. 


مسألة”2: قال: وَلآ يُقْطمُ الحَرْيِيُ إذَا دَحَلَ إِليْنَا يأمَاذر . 


اعلم أن المقيمين في دار الإسلام ثلاثة أضرب مسلمء وذميء ومعاهدء فأما المسلم 
فعلى الإمام أن يذب من قصده ويدفع عنه من ظلمه» وإن وجب له حق استوفاه وإن وجب 
عليه حق استوفي منه سواء كان حق الله تعالى أو حق الآدمي في مال أو غير مالرء وأما 
الذمي فهو من عقدت له الذمة المؤبدة فهو بمنزلة المسلم فيما ذكرنا من الأحكام إلا أنه إن 
شرب الخمر لم يحد وإن أصاب ذات محرم بنكاح لم يحد لأنه يتدينه وقال في «الحاوي»: 
إن اعتقدوا نكاح المحارم كالمجوس يقرون عليه» ولو زنا ذمي بذمية ففي وجوب إقامة 
حدهما على الإمام قولان بناءً على القولين في وجوب الحكم علينا بينهم. [4// ب] وأما 
المعاهد فهو أن يقيم في دار الإسلام بأمان مده لا تبلغ سنة لتجارة أو رسالةٍء فإذا أصاب ما 
يوجب حقاً فإن كان حداً لله تعالى خالصاً كحد الزنا لا يقام لأنه دخل على أن لا يلزم 
أحكامنا فلا معنى للتعرض لهء وإن كان حقاً للآدمي خالصاً كحد القذف يستوفى منه لأنه 
على هذا دخل وهو أن يكف عن أموالنا ونكف عن أمواله» وإن كان حقاً لله تعالى متعلقاً 
بحق الآدمي كالقطع في السرقة فالضمان يلزمه قولاً واحداً لأنه من حقوق الآدميين وهل 
تقطع يده؟ قال هنا في «الأم»” وسائر الكتب لا تقطع وهو الأصح.ء والأظهر لأنه حد الله 
تعالى كحد الزنا قال: ويقال: نتنبذ إليك عهدك ونبلغك مأمنك لأن هذه الدار لا تصلح أن 
يقيم فيها من لا يجري عليه الحكمء وقال في سير الواقدي: تقطع يده لأنه حق لا يستوفى 
إلا بعد المطالبة كالدين والقصاصء» وقال بعض أصحابنا بخراسان: نص الشافعي رضي الله 
عنه في موضع. أنه إن شرط الإمام عليه أنك إن سرقت قطعناك تقطع يده وإلا فلا تقطع 
والقولان على هذين الحالين» وقال أيضاً: هل يقام عليه حد الزنا؟ فيه قولان وهو غريب» 


(4)1 انظر «الحاوي الكبيره (17/ 670). 


(0) انظر «الأم» (8/ 88 - 6م). 


٠‏ ش الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذهب 


وقال صاحب «التقريب» القولان إذا قامت عليه البيئة» فأما إذا جاءوا والتسيذا 500 
كالذمي وحكم الذمي أنا نقطعم في السرقة إذا بقلنا : [1/79] يجب غلى حاكمنا الجكم بينهم 
وإن قلنا: يقب لا يشير عليه جدائله تخالل إل إذا لزني محقم نغرية الل ور 
السرقة» ثم ع و ا ا ا 0 سيد 
ل ل ل ل تثبت في الحالين. 


باب الإقرار بالسرقة ولااتهلاة عليها. 

مسألة: قال: وَل ام ل ستارقه عَدّ إلا أن يَنبْتَ عَلَى إِفرَاره. 

الفصل ش ْ 

اعلم أنه إذا ادعى على زجل, أنه سرق من حرز نصاباً لم يَخُلُ المدعئ عليه من أحد 
أمرين إما أن يقر له بما ادعاه أو ينكر فإن أقراثبت عليه القطع وبه قال مالك وأبو نحنيفة وقد 
ذكرنا عن أبي يوسف وزفر أنهمًا قالا:.لا يثبت القطع إلا بإقراره مرتين» وقال ابن أبي ليلى 
وابن شبرمة وإسحاق وأحمدء وروي عن على رضي الله عنه: :أن رجلا أقر عنتده بالسرقة 'مرةٌ 
فانتهره فأعاد الإقرار فقال: الآن أقررت مرتين وار يعي ريقهرولان جل الله تعالئ فيعتير 
إقراره به بالشهادة كما في الزنا | عندهم. 

ودليلنا قوله كك: « من أتئى منكم من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بست الله غانين فإن 
من أبدى لنا صفحته نقم عليه حد الله تعالى)”©. ولم يعتبر العدد ولأنه حق .ثبت بالاعتراف 
فلا يعتبر فيه التكرار كالقصاص وخد القذف وأما ما روي [4// ب] عن علي :رضي الله إعنه 
فلا يكون ججةً حتى يصير إجماعاً ويحتمل أن يكون انتهره ه ليرجع فلما لم يرجع قطعهء ٠‏ فإذا 
تقرر هذا فإنه يسقط بالرجوع بعد الاعتراف خلافاً لجماغةٍ قد ذكرناهم قبل هذا 00 
بعض أصحابنا حكاه أبو إسحاق المروزي: لتعلقه بصيانة أموال الآدميين والدليل على :أنه 
يسقط بالرجوع بعد الاعتراف ما روئ أبو أمية المخزومي أن النبي كله أي بلص. قد اعترف 
اعترافاً ولم يوجد معه متاعٌ فقال رسول الله ككلْهِ: «ما إخالك سرقث» قال:: بلى فأعاد غليه 
مرثين أو ثلاثاً فأمر به فقطع وجيء به فقال: استغفر الله وتب إليه فقال: أستغفر الله وأتوب 
إليه فقال: : «اللهم تب عليه ثلاث(" وروي أنه قال: واغفر له: وروي علن أبي الدرداء 
رضي الله عنه أنه أتي بجاريةٍ سوداء سرقت فقال لها: سرقت ؟ قولي: لا فقالت: الإ فخلى 


0( تقدم تخريجه. 


إفق أخرجه أحمد في المسئدهه (00701). 


كتاب السرقة -0-0 
عنها(ا؟» وعن أبي مسعود الأتصاري رضي الله عنه مثله. 
فرع 

إذا رجع عن الإقرار نُظر فإن كان قبل فعل شيء من القطع رفع عنه القطعء وإن كان 
بعد فعل شيء من القطع نُظرء فإن كان قد بقي ما يندمل ويبرأ رفع عنهء وإن كان قدراً لا 
يندمل فإن بقي جلدة يسيرة رفع أيضا فإن قال المتطوع للقاطع: تمم القطع لم يلزمه ذلك بل 
هو بالخيار بين تركه وقطعه لأن هذا القطع ليس بحدٍ فلم يجب فعلهء وإنما جوزنا له إتمام 
القطع لأنه [١8/أ]‏ يتأذى به فيبان للمصلحة ويستريح بهذا الرجوع من تعليق اليد في عنقه 
نكالاً. وإن تلف فيما قطعنا منه قبل الرجوع أو فيما قطعنا منه بإذنه بعد ذلك قلا ضمان. 


فرع آخر 
لو أقر اثنان بسرقة نصف دينار قطعا فإن رجع أحدهما وأقام الآخر على إقراره ترك 


الراجع وقطع المقيم. 


فرع آخر 
إذا كان عليه قصاص أو حد القذف يلزمه الإقرار به ولا يسعه كتمانه؛ وإن كان عليه 
حد الزنا أو حد الخمر أو حد السرقة قال أصحابنا: إن شاع ذلك في الناس أو تكرر منه 
وظهر يستحب أن يُحضر ويعترف ليقام عليه حد الله تعالى» وإن لم يكن شاع في الناس 
فالمستحب أن يكتمه ولا يظهره لقوله يَلةِ: «فليستتر بستر الله)”"؟» وقال صاحب «الحاوي»: 
لا وجه لهذا الفرق عندي والصحيح أنه إن تاب فالمستحب له أن يكتمه ولا يقر به» وإن لم 
يتب فالأولى أن يقر به لأن في إقامة الحد تكفيراً وتطهيراً. 


فرع آخر 
قال: المستحب للإمام أن يعرّض له بالإنكار إذا رأى منه آثار الندم الذي ذكرناء. 
وأتي عمر رضي الله عنه برجل, فسأله أسرقت؟ قل: لاء فتركه ولم يقطعه”" وبه قال أبو 
الدرداء وأبو هريرة رضي الله عنهماء وروي أنه أتي أبو هريرة بسارق, وهو أمير على المدينة 


)00( أخرجه البيهقي في «الكبرى» )107١55(‏ (5171/4). 
زفق تقدم تخريجه. 
زفرة أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) (18970) .)0514/1١(‏ 


كم1 : الجزء الثالت صترامن كنات حدر الملعي 


فقال: أسرقت قل: [ا20 وقال أحمد وإسحاق: لا بأس [١8/ب]‏ أذ يلقن السازق ؛ وقال 
أبو ور مثله إذا كان السارق مضعوفاً ارا 


فرع آخر 

أن #الصاري؟ يصح بعد انمتن عر لفل حل عل الاناذ لقوله يل في خبن صفوان : 
«هل قبل أن تأتيني بهه' “© وروي أن الزبير رضي الله عنه شفع في سارق. فقيل. له: 'حتى يبلغه 
الإمام فقال:.إذا بلغ الإمام يلعن الله. الشافع والمشقوع كما قال “يله وروي أن معاوية بن 
أبي سفيان رضي الله.عنه أتي بلصوص. فقطعهم حتى بقي .واحدٌّ منهم.فقدم ليقطع فقال: ! 
يمينيأميير المؤمتينن أعيذها بعفوك أن تلقى نكالاً يبينها 
فلا خير قي الدنيا وكانلت حبيبةً (إذاماشمانلٌ فارقتهايئينها 
يدي كانت الحسناء لو تم سترها ولم تعدم الحشناء عيبا ينشينها 

فقال معاوية: كيف أصنع بك وقد قطعت أصحابك؟ فقالت أم السارق: "امسر 
المؤمنين : : اجعلها من ذنوبك التي تتوب عنها فخلى سبيله فكان أؤل حدٍ ترك في الإسلام. 
فإن فيل: ما معنى قوله ولهِ: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود»”" قلنا: قال الشافعي 
رضي الله عنه: أراد بذوي ال م وقيل: خاطب الأئمة'في التعزير 
إن شاءوا عزرواء وإن شاءوا تركوا به خاصةً في ذوي الهيئةء وأما إذا أتكر السارزق فالقول 
قؤله مع يمينه [81/أ] فإن كان للمدعي بينةٌ تقبل ولا يقبل إلا شهادة رجلين عدلين ! 


فرع آخر 
إذا شهد رجلان بالسرقة قال الشافعي رضي الله عنه: اسعقيتت البيئة 'فإن قالا: هذا 
وأشارا إلى السارق سرق من هذاء وأشارا ل ل 
من حرز مثله وعيِّنا الحرز أو وصفاه لأن فيه اختلافاً قطع حينئذ ولا يكفي أن يقؤلا: سرق 
نصاباً من خرز لأن قدر النصاب وكيفية الحرز مختلف فيهماء ٠‏ قال القاضي 'الطبري: 
ويقولان: لا شبهة له فيه وهذا تأكيد لأن الأصل عدم الشبهة وهكذا إذا لم يحضر. المالك 
وحضر وكيله وأقام البينة يحتالج أن يذكر البينة المشهود له وترقع إلى حيث يزول الإشكال» 


لق أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفها (كلامم؟) (مل كه 


زفرف شرج بو 'داود في الحدرد: باب في الحد يشفع به (ولالاع). 


كتاب السرقة ٠‏ 6 


فإن كان وكيله ويذكر النصاب والحرز والسارق والمسروق» ولو قال: سرق متاعاً يساوي 
ربع دينارٍ لا يكفي لأنه ريما سرق طنبوزاً وهو يعتقد وجوب القطع به» وأما قول الشافعي: 
ويدعي شهادتهما معناه يدعي سرقة المال الذي شهدا عليه. فإن قيل: الشافعي لم يذكر 
إعادة الشهود بعد حضور المسروق منه ومعلوم أن الدعوى ما لم تسبق لم تسمع الشهادة 
قلنا: في هذا الكلام تقديم وتأخير» ومراده أن يحضر المسروق منه أولاً ويدعي شهادتهما 
ثم يشهدان ويحتمل أن يكون معنى قوله: ويدعي شهادتهما فيعيدان شهادتهما [١8/ب]‏ غير 
أنه لم يذكر الإعادة ويحتمل أن يقال: لما كان حد السرقة حد الله تعالى لا دعوى فيهء ولا 
تتحقق السرقة إلا بذكر المال المسروق منه والمسروق فإذا سبق الشاهدان حضور المسروق 
فشهدا ثم حضر المالك استغني عن إعادة الشهادة وصار حق المال فيه تبعاً لحق الحد في 
جواز الاقتصار على الشهادة المسموعة والاستغناء عن الاستعادة والصحيح أنهما شهدا حسبة 
وقبلناها للقطع ثم حضر المسروق منه وادعى المال أو أمر بشبهةٍ للسارق في ذلك لا يقطع. 


فرع آخر 

لو أقر ابتداء من غير دعوى بأن يقول: سرقت مال فلان الغائب قدر النصاب بشرائط 
القطع أو قال: زنيت بجارية فلان, الغائب» قال أبو حامد: هو كما لو شهد به الشهود قال 
الشافعي : ولو شهدا أن هذا بعينه سرق مالا مبلغه كذا من حرز وصفاه من فلانر بن فلانر 
الغائب وهما يعرفانه باسمه ونسيه حبس السارق حتى يحضر المسروق منهء فإذا حضر 
وأكذب الشهود لم يقطع ولم يغرم قال: وإن كان ذلك في الزنا وشهد عليه أزبعة انون 
بجارية فلان, الغائب وهما يعرفانه بعينه ونسبه أقيم عليه الحد ولم ينتظر حضور المالك» 
واختلف أصخابنا على ثلاثة طرقر فمنهم من قال: في كلتي المسألتين 1/851أ] قولان على 
سبيل النقل والتخريج وهذا اختيار أبي إسحاق أحدهما لا يقطع ولا يحد حتى يحضر الغائب 
لأن الحد يسقط بالشبهة ويحتمل أن يكون المال المسروق للسارق اغتصبه المسروق منه أو 
من أبيه أو أودعه عنده أبوه ولا يعلم به السارق ويحتمل أن يكون المسروق منه أباحة» 
وكذلك في الآية يحتمل ما ذكرنا من كونها ملكا له والشهود شهدوا على الظاهرء والثانى 
يقطع ويحد لأن سبب الحد قد وجد وجواز الشبهة لا يمنعه كما تجوز الشبهةء وإن ادعاه 
المسروق.منه أو وكيله؛ ومن أصحابنا من قال: المسألتان على ظاهرهما وهو اختيار ابن 
سلمة وابن الوكيل والقاضي أبي حامد وهو الأصحء والفرق أن القطع في السرقة جعل 
لصيانة الأموال وتحصينها فكان معلقاً بحق الآدمي فلم يقم إلا بعد دعواه وليس كذلك حد 
الزنا لأنه لم يجعل لتحصين الأموال على الآدميين بل هو حق الله تعالى خالصا فلم يتعلق 
بالدعوى وأيضاً حد الزنا لا يسقط بالإباحة والقطع في السرقة يسقط بالإباحة لأنه لو قال: 


م4١٠‏ ا 4 5 الثالك غشر من كتاب بحر المذعب 


أبحت لكل من دخل الخرز أخذ ما فيه لا يجب القطع على سارقه؛ ولو قال: اند عازن 
لفلان لا يسقط الحد به ؤأيضاً أالقطع أوسع في الإسقاطء لوا ومو وجاك وس 
ولو نا نجارية أبيه هد 


3 ب] وم ما قال دواو حكن وميالا بنط ترس عر 
الغائب قولاً واحداً وما ذكره في حد الزنا خطأ من الناقل» وقيل: :. المنصوض أن لا يقطخ 
وخالفه أبو إسحاق ؤهو غلط وقال أبن أبي هريرة: : يقطع ويحد قولاً وأأخداً في: الإقرار 
والطرق الثلاثة' من: الشهادة بها وهو اختيار صاحب «الحاوي؛ وهذا لقوة الشبهة في 'الشهادة 
وضعفها في الإقرارء وإن: إقرار؛ على نفسه أقوى من شهادة غيره عليه . إ 


فرع آخر ٠‏ ش 
إذا قلنا: يقطع مع.غيبة المالك. انتزعت منه السرقة ويغرم قيمتها إن كانت تالفة. ثي إن 
رجع الغائب وادعاها سلمت إليه فإن أنكرها فإن كان ثبوتها بشهادة ردت إلى السارق» وإن 
كان ثبوتها بالإقرار لم ترد إلَيْه وكانت في بيت المال لأنه في الإقرار منكز لاستحقاقها 
بخلاف البينة ويفارق هذا ما إِذا أقر بدين لغائب لم يؤخذ منه لأن صاحبه رْضي يذمته وإن 
قلنا: : لا يقظع فإن كانت'السرقة تالفة لم يقبض منه لتكون ذمته مرتهنة به وحبس على حضور 
الغائب فيه وجهان: “أحدهما لإ يحبس لبقاء العين المسروقة» والثاني يحبس لحي الله في 
قطعة: : ش ل 
فإن قيل: كيف يحبس لحق غاتب لم يطالبه ولو أقر أنه غصب مال غائب لَمْ يحبس؟ 
قلنا: الفرق أنه لا ولاية علئ [1/87] الغائب فإذا لم يوجد منه المطالبة ولا أله تعلق به به لم 
يحبسه وهنا يتعلق به القظع وله المطالبة به فيحبس من أجله حتى لو مات:المغضوب منه 
وخلف أطفالاً فللإمام مطالبته وحبسه عليه لأن له في مال الأطفال ولاية قال ابن أبي هريرة: 
وهذا إذا كانت مسافة الغائب قرزيبة فإن كانت الغيبة بعيدة لا يحبس لأنه لا يعلم غاية الحبس 
وعنلى هذا إن كان الحبس. لغرم السرقة طولب بكفيل وأطلق» وإن كانت العين قائمة انتزعت 
من يده وجعلت في يد أمين؛ ومن أصحابنا من قال: يحبس بكل حال وهو ظاهر كلام 
الشافعي رضي الله عنه. . لو امع عند تلف السرقة من إقامة كفيل حبس على الكفيل لا بلى 
قدوم الغائب فإن بذل غرم السرلة لم حبس ولم يكفل , : 


فرع آخر ْ 
لو سرق رجلان وغاب أخدمنا وشهد شاهدان على سرقتهما شهادة كابئلة - 
الحاضر. ا 1 


كتاب السرقة أحيالا 
مسألة: قال: وَل ادَّعَى أَنَّ هَذَا مَتَاعَهُ عَصَبَهُ عَلَيْدِ أَوِ ابْبَاعَهُ مِنْهُ أو 
وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم وهو أن يدعي السارق أن المتاع ملكه وكان قد غلبه 
عليه أو اشتريت منه أو ال ل ا ل 0 
أحلفت المشهود عليه أراد'في دعوى الغصب أو الشراءء أما إذا قال: كان أذن لي 4151/ ب] 
في أخذه فلا يحلف المدعى عليه أنه لم يأذن بل يرد إليه المال بلا يمين. ولو قال: كذب 


الشهود في الشهادة لا يلتفت إلى قوله لأن البينة حجة لا يطرح المشهود عليه. 
فرع 
لو قال: الشهود عبيدي لا يدرء القطع قال ابن أبي أحمد: إلا أن يكون قاله قبل 
الشهادة ولعل حجته أن تصير خصماً ولا تجوز شهادة الخصم. 
فرع آخر 
لو أقر رجلان بالسرقة ثم ادعى أحدهما أن ما أخذه له درء عنه القطع وأقيم على 
المقر القطع؛ وهكذا لو أثبت السرقة على رجلين بشهادة الشهود ثم ادعى أحدهما ملك 
المسروق دون الآخر سقط القطع عن المدعي دون الآخر. 
فرع آخر 
قال ابن أبي أحمد: لو سرق اثنان نصف ديئار فادعى أحدهما أن كله ليء ولم يدع 
الآخر ولكنه صدقه لا قطع عليهما لأن المدعي خصم والمصدق أخذ نصف ما أخرجه بعلم 
من صدقه أنه له ولم يحرزه عنه» وإن كذبه في دعواه قطع المكذب على ما ذكرنا. 
فرع آخر 
قال أيضاً: لو سرق عبد من إنسان مالاً وادعى العبد أن ما أخذه مال سيده وأنكر 
ل ا ع اي م ل لك ري 
أقر السيد على عبده بما يوجب قطعه لم يقبل قوله على العبد إذا أنكره . قال أيضا: لو ادعى 
السارق أن المسروق منه عنده لا قطع عليه 3 أيضاًء وكذلك لو ادعى أن الدار التي 
دخلها منزله غصبها منه ساكنها لم يقطع لأنه خصم يدعي شبهةً تنافي السرقة. 
مسألة: قال: وَإِنْ لَمْ يَحْضَرٌ رَبُ المَتَاع حُبِسَ السَّارِقٌ حَنَّى يَحْضْرٌ. 
قد شرحنا المسألة. 


١٠‏ 4 الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذهب 


ماله 0 + ولو عهة َل انرأ أذ شَاهِدٌ وَيَميِة عَلن شرق زجنت ْم في 


هذا 00 المويس قرا ون أنه إذا ادعى سرقةٌ أقام 
شاهداً وامرأتين أو شاهداً وحلف معه يجب الغرم: على السارق ولا يلزمه القطع لأنه حد لا : 
يثبت إلا بشاهدين ذكريين وهذا كما لو قال: : إن كبت غصبت هذا المال فامرأت تي طالق فشهد 
رجل وامرأتان على الغصب ثبت في حق الضمان دون الطلاق» بقال ابن ضريج: هذا إذا : 
حلف قبل حكم الحاكم بشاهدٍ وامرأتين أو بشاهدين بالغصب ثم خلف أنه ما غصب طلقت , ' 
لا رثانت ماله نح فل الطلوق دلا واعي. ديه أي أمر ليك وقد بكري على الأمر 
الثابت بالبيئة ما لا يثبت بمثل تلك البينة كأحكام النسب يعرتب على الولادة الثابتة بأريع 
نسْوةٍ ذكره القفال وقال: لل ات سي ولا القطع ني أإصسل 
المسألة وهذا | غريب. 


مسألة : قال: وَفِي قراب 1841 ب] اليد بالق قكان. 


الفصل 1 
قد ذكرنا عله التسالة قينا تقامه وقال. بعض أصحابنا بخراسان: تل ار 
المال؟ قولان فقيل : محل القولين إذا كان المسروق قائماً لأن له تعلقاً ظاهراً بالسرقة ,فإن 
كان تالفاً لا يقبل قولاً واحداً . .. لأن العبد يدعي شيئاً وراء السرقة إذ ليس من ضرورة السرقة 
الإتلاف حتى يناع رقه فيهاء وقبل : القولان في التالف» والقائم يسترد قولاً واحداً لأنه :بيد 
سيْده فلا يقبل فيه قل العبد». وقيل: القولان في القائ ٠‏ وفي التالف يقبل قولاً واحدلٌ 
وقيل : القولان في الكل. 
فرع آخر 
لو شهد أحد الشاهدين أنه سرق ثوراً أبيض» وشهد الآخر أنه سرق ثوراً أأسود لم 
يقطع: لاختلاف الشهادتين» وقال أبو حنيفة: يقطع لاحتمال أن يكون نصفه أبيض ونصفه 
أسود فرأى أحدهما السواد والآخر البياض وهذا لا يصح لأن القطع يسقط بالاإحتمال» 


ولأنه لو شهد أحدهما أنه سرق ثوراً والآخر أنه نه سرقٍ بقرةً لا يقبل ولا يقال ساد 
يكون خنثى فرأى أحدهما آلة الذكر والآخر آلة الأنثى كذلك هنا. 


باب غرم السارق 
مسألة: قال: أَغَرّمُ السَّارِقَ مَا سَرَق. 


كتاب السرقة لل 
الفصل 

اعلم أنه إذا سرق عيناً يجب فيها القطع فإن كانت باقيةٌ ردها [80/أ] بلا خلافرء 
وإن كانت تالفةٌ رد قيمتها وبه قال الحسن والنخعي وحماد وعثمان البتي والزهري والأوزاعي 
والليث وابن شبرمة وأحمد وإسحاق وداود وأبو ئور» وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجمع 
بين القطع والغرم فإن طالب صاحبها بالغرم وغرم له سقط القطع ولو أتلفه بعد القطع لا غرم 
عليه أيضاً وروى الحسن بن زياد اللؤلؤي عنه أنه لو أتلفها بعد القطع يغرم» وقال أبو يوسف 
ومحمد: يغرمها أصلا وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: لو قطع السارق فأتلف أجير . 
المسروق لم يضمن للسارق لأنه غير مالك ولا للمالك لثلا يجتمع في حقه بين القطع 
والغرم؛ وقال أيضاً: لو سرق حديداً فضربه كوزاً فقطع لا يلزمه رد الكوز لأنه صار كالعين 
الأخرىء وقال أيضاً: لو كان ثوباً فصبغه أسود فقطع يده لم يرده لأنه صار بالسواد 
كالمستهلك ولا يحل له التصرف فيهما قال: ولو صبغه أحمر أو أصفر فقطع لا يرد العين 
أيقباً؛ قال أبو بوسف ومحمد: هنا يلزمه رد العين واحتج بأنه لو رد لكان شريكاً فيها 
بصبغه ولا يجوز القطع فيما هو شريكُ فيه وهذا لا يصح لأن صبغه كان قبل القطع؛ ولو 
صار شريكاً بالصبغ لسقط القطع» وإن كان يصير شريكاً بالرد فالشركة الطارئة بعد القطع لا 
تؤثر كما لو باعه نصفه بعدما قطع صح وصار شريكاً فيه [85/ ب] واحتج في سقوط الغرم 
بعد القطع بما روى عبد الرحمن بن عوف, رضي الله عنه أن النبي كله قال: الإذا قطع 
السارق فلا غرم عليهه". ودليلنا أن العين إذا كانت قائمة بعد القطع وجب ردها ومن 
وجب عليه رد العين وجب عليه رد القيمة إذا أتلفها كما قبل القطع رواه سعد بن إبراهيم عن 
المسور عن عبد الرحمن مرسل ويحمل على الغرم الثاني الذي كان من أول الإسلام ثم 
نسخ. وقال مالكٌ: يقطع بكل حالرء وأما الغرم يلزمه إن كان غنياً وإن كان فقيراً لا يلزمه 
ودليلنا القياس على المغصوب لا فرق فيه بين الغني والفقيرء وكذلك حكم قاطع الطريق 
وقد قال الشافعي: لا يسقط حد الله تعالى إذا غرم ما أتلف العباد. 


فرع 
إذا سرق فضة فضربها دراهم أو ذهباً فضربه دنانير يقطع ويرد إلى صاحبه وبه قال أبو 


حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يرد بناءً على أصلهما أنه يسقط حق صاحبها عنها وقد 
دللنا على فساد هذا الأصل. 


.)11/9( ذكره ابن قدامة في «المقني»‎ 4١ 


١1‏ ش : العحزء الثالك عشر من كتاب بحر المذهب 
باب ما لا قطع فيه 


مسألة: قال: وَلا قَظعَ بَلَى مَنْ سَرَقَمِنْ غَيْرٍ حِرزٍ وَلآَ في حَلْسَةٍ وَلآ عَلَى عب سَرَقَ 
مِنْ مَتَاعر ستل 


ل ل ا ل ا 916 
سيده وبه قال [85/أ] جماعة الفقهاءء وقال داود: يقطع بها وهذا غلط» لما روى السائب | ' 
بنْ يزيد أن عبد الله بن عمرؤ الحضرمي جاءً بغلام له إلى عمر رضي الله عنه فقال له: 
اقطع يد هذا فإنه سرق فقال أله عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآهٌ لامرأتي ثمنها ستون ' 
درهماً فقال عمر ا '؟» وروي عن عبد الله بن . 
مسعود رضي الله عنه أنه سثل: عن عبدٍ سرق قباءً لعبد له فقال: مالك سرق بعضه بعضاً لا 
ع اما عا و 0 
لا يقطع لأنه من حكم ملكهء أولو سرق السيد من مال مكاتبه لا يقطع أيضاً لأن له فيه شبهة 
الملك والمال يتردد بينه وبين المكاتب وأما التلميذ والأجير إن سرق ما هو محرز عنه قطع 
ولا يقطع فيما يتبسط فيه في داره وخزانته ويكون.ذلك خيانة . 


مسألة: قال: وَل عَلَى دنج سَرَقَ مِنْ مَتَاعٍ امْرَآَتِهِ وَلَا عَلَى امْرَأةٍ سَرَقَتْ مِنْ مال 
رَوْجِها . 


اعلم أنه إذا سرق أحد |الزوجين مال صاحبه نقل المزني أنه لا يقظغ واخد منهماء 
وقال في كتاب «اختلاف أبي احنيفة والأوزاعي»: : إذا سرقت المرأة من مال زوجها الذي لم 
يأتمنها عليه وأحرزه منها [85/ بْ] قطعت» وقال القاضي أبو حامد: فرق الشافعي في رواية 
الحارث بن شريح البقال بين :المرأة والزوج فأسقط عن المرأة القطع وإن كان في حرزٍ منها 
للشبهة التي لها في ماله ولم يسقطه عن الزوج وجملته أنه ينظر فإن كان مال وانحد مختلطاً 
يمال الآخرة أو كان متميزاً:إلا أنه غير محرز عنه فسزقه لا يقطع قولا واحداء وإن كان 
محرزاً عنه فسرقه ففيه طرق أأحدها وهو قول الأكثرين المسألة على قولين أحدهما: : لا يقطع 
يد واحلٍ منهما وبه قال أبو أحنيفة لآن لكل واجد منهما في مال صاحبه شبهة؛ أما المرأة 
لصوو موا وأما الزوج ورد له فيه شرع متأوّل حتى ذهب جماعةٌ من 

لفقهاء إلى أن المرأة لا تتصرف في مالها إلا بإذنه وأن الزوج هو القيم عليها به ولأن كل 


.)١984( أخرجه مالك في الحدود» باب ما لا قطع فيه‎ 2 )1١( 


(0)- أخرجه البيهقي في «الكبرئى! )١1/.1/9(‏ (4/ 41 


كتاب السرقة ١1‏ 


واحدٍ منهما يتبسط في مال صاحبه فأشبه الولد مع الوالد؛ والثاني: يقطع وبه قال مالك 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور واختاره المزني وهو الصحيح لأنه عقد على منفعةٍ فلا يتضمن 
سقوط القطع كالإجارة وأما ما ذكره القائل الأول فيبطل بالصديقين المتلاطفين فإن بينهما 
تبسطاً وتقطع يد كل واحدٍ منهما بمال صاحبه؛ والثانية أنه تقطع يد كل واحدٍ منهما بمال 
صاحبه وأراد بما ذكر 471/أ] في موضع. آخر إذا لم يكن محرزاً عن صاحبه وهذه الطريقة 
ضعيفة» والثالثة قال القاضي أبو حامد: فيه ثلاثة أقوال, على ظاهر النصوص. 
فرع 

قال الشافعي رضي الله عنه: ولا عبد واحدٍ من هؤلاء سرق متاع صاحبه وأراد به أن 
المرأة إذا لم تقطع بمال زوجها فكذلك عبدها لا يقطع بمالهاء وإذا لم يقطع زوجها بمالها 
فكذلك عنده لا يقطع لأن يد عبده يده وهذا تفريعٌ على أحد القولين والدليل على هذا خبر 
الحضرمي الذي ذكرناء وقال بعض أصحابنا بخراسان: يحتمل أن يقال بخلافه لأن العم 
يدلي إلى الجد بالبنوة ويقطع وهذا خلاف النص. 

مسألة”'': قال: وَلآ يُقْطمُ مَنْ سَرَقَّ مِنْ مَال وَلَدِوِ 


الفصل 
لا تقطع يد الأب بسرقة مال ولده ولا ولد ولده سواء في ذلك ولد الابن وولد البنت وإن 
سفل» ولا يقطع الابن بسرقة مال أبيه ولا جده وإن علا ولا بسرقة مال أمه وجدته وإن 
علت» وكذلك الجد من قبل الأم وإن علاء وقال داود وأبو ثور: تقطع يد الأب والابن في 
السرقة. وقال قومٌ: تقطع يد الابن دون الأب كالقصاص وهذا غلط لقوله يخِ: «أنت ومالك 
لأبيك:”" حين قال له رجل: يا رسول الله أبي يريد أن يأخذ من مالي كذا وكذاء وقال 
حباب بن فضالة لأنس بن مالك: [87/ ب] ما يحل لي من مال أبي؟ قال: ما طابت به 
نفسهء قال: فما يحل لأبي من مالي؟ قال: سمعت رسول الله يهِ يقول: «أنت ومالك 
لأبيك:”” وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابياً قال: يا رسول الله إن أبي 
يريد أن يحتاج مالي قال: «أنت ومالك لأبيك إن أطيب ما أكلتم من كسبكم فكلوا هنتاه” . 


(61 انظر «الحاوي الكبير» (7410/1). 

(21)1 أخرجه ابن ماجه في التجارات» باب ما للرجل من مال ولده (91؟1) وأحمد في امسنده؛ (1858). 
06 تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه أحمد في المندهة (/5739). 


١15‏ ا : الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذهب 


وروت عائشة رضي الله عنها أنْ النبي كلِ قال: «أولادكم هبة الله عز وجل يهب لمن يشاء 
إنائاً ويهب لمن يشاء الذكور وهم وأموالهم لكم6"'" ولأن على كل واحَدٍ منهما نفقة الآخر 
الأحياء فلا. يجب إتلافه لأجل؛:المال؛ فإن قيل: لم فرقتم بين الأب والابن في القصاص 
وحد القذف وحد الزنا إذا وطنع جاريته وسويتم بينهما في هذا الحكم؟ قلنا: إن الأب 
يستحق على الابن جنس الوط بالإعفاف وهو السبب في اتخاذ الابن فلا يجوز أن يكون 
سبباً لإعدامة والنفقة تراد لإحياء النفس وهما فيْها سواء فصار استحقاقها شبهةً لسقؤط القطع 
عنهماء وإذا سرق من سائر إلأقارب كالأخوة والأعمام وغيرهم يلزم القطع كما في 
الأجانب» وقال أبو حنيفة: لاأقطع على من سرق من ذي رحم محرم وهذا لا يصخ لأنها 
قرابة لا يتعلق بها رد الشهادة ولا منع دفع الزكاة فأشبهت قرابة بتي الأعمام. [1/84] 

مسألة: قال: وَلاَ قَطمَ في طَنْبُورٍ. 

الفصل 

قال الشافعي رضي الله عنه هنا: ولا قطع في طنبورٍ ولا مزمارٍ» وقال في مواضع 
أخر: إلا أن يبلغ قيمته ربع ديئار فيقطع وهذا لأن لجميع الناس.حق نقض تلك الصبعة 
المحرمة» فإذا لم تبلغ قيمته نصاباً إلا بالصنعة المحرمة لا يقطعء وإن كان بعد فساد. الصنعة 


المخرمة تبلغ قيمة الواحد نصاباً ليعاد إلى الحالة الأولى ويتخذ منها الملاهي بل لأمرٍ آخر | ١‏ 


يلزمه القطع قال أصحابنا: وكذلك إذا كان عليه من الذهب والفضة ما يبلغ :القطع يقطعء 
وقال أبو حنيفة: لا يقطع لأن إعنده إذا اتصل ما فيه القطع بما ليس فيه لا يقطع؛ وقال في 
الضليب من ذهبر وزنه نصاب أو أكثر لا قطع فيه لأنه اتخذ لأمر مخرم ودليلنا: أنه سبرق 
نصاباً من ذهب من حرز'مثله قيلزمه القطع» وقال بعض أصحابنا بخراسان: لا قطع فيهما 
بحالر لأنهما من آلات اللهو المحرم وليس لهما في الحقيقة حرز لأن كل إنسانر مأمور 
بإفسادها ودخول حرزه ليفسدها| ولأنه لا يجوز إمساكها فصار كالمال المغصوب إذا سرق.من 
حرز الغاصب وهذا غلط لأن في المغصوب ما رضي مالكه بحرزه بخلاف هذاء .وقيل: فيه 
ثلاثة أوجوء والثالث. قال ابن أبي هزيرة: إن أخزجه مفصلاً وا المغصية وإلا فلا 
[44/ب] : 


2)١(‏ أتخحرجه الحاكم في في «المستدرك لفن ةضف 


كتاب السرقة ١6‏ 
فرع 
مسلمر أو ذمي ؛ وقال قطافة إذا متها من نين يقل أن يعدونه 7 وهنا علط لان ل 


سرقه من المسلم لا يقطعء فكذلك إذا سرقها من الذمي كالدم وهكذا الخلاف معه في 
الصليب إذا كانت قيمته تصاباً . 


فرع آخر 
لو كانت الصرة في كمه فغط الكم وأخذها يقطع خلافاً لأبي حنيفة» وإن كان مشدوداً 
في كمه فسرقه سارقٌ يقطع سواء كان شده خارج الكم أو داخل الكمء وحكي عن أبي حنيفة 
أنه قال: إن جعله من داخل إلى برًا وشده قطع وإن جعله من برا إلى داخل وشده لم يقطع 
وهذا بعيدٌ وبالعكس أولى. 


فرع آخر 
لو سرق مالا مشتركاً بينه وبين غيرء لا يقطع قلت الشركة أو كثرت وإن بلغ نصيب 


العسشرزوق تضانا أو نصباً كثيرةً لأن ثبوت الشركة أقوى بالشبهةء ٠»‏ وقال بعض أصحابنا 
بخراسان: فيه قولان أحدهما هذاء والثاني يقطع لأنه لا شبهة له في مال شريكه. 


ش فرع آخر 

قال هذا القائل: إذا قلنا: تقطع يده في المال المشترك تُظر فإن كان المال متساوي 
الأجزاء بحيث يجبر الشريك على قسمته بالقرعة كالدراهم والحنطة فيه وجهان أحدهما أنه 
إذا كان [1/89] الدينار بينهما نصفين فسرق نصف دينارٍ قطع لأنا نتحقق أن ربع الدينار ملك 
شريكه خاصة» والثاني لا يقطع بهذا ولكن يجمع حقه فيما سرق فإن كان المشترك دينارين 
لم يقطع إلا بأن سرق ديناراً وربعاًء ولا يقطع إذا سرق ديئاراً لأن الدينار حقه والدنانير 
بينهما متمائلة الأجزاء ولهذا إذا امتنع أحد الشريكين عن القسمة فللآخر أن يأخذ نصيب 
نفسهء فأما إذا كان المال المشترك غير متساوي الأجزاء كالثياب ونحوها فإنه يقطع وجهاً 
اذا إذا سرق ما يساوي نصف ديئارء والفرق أن هناك المال متساوي الأجزاء فإذا أخذ 
ديناراً فله في جملة المال دينار فجعله كأنه أخذ نصيب نفسه وهناك المال متقارب الأجزاء 
فلا يجوز له بحال أن يأخذ منه شيئاً إلا بإذن الشريك؛ فإذا سرق ما يساوي ديناراً جعل 
سارقاً لربع دينار فقطع به. 


ملحل 1 الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذهمب 
ا ْ فرع آخر ١‏ 
لو شهد أحدهما بسرقة وقال: قيمته كان نصاباً» وقال الآخر: أقل من نصاب لا يلزم 
القطع ويؤخذ في المال بالأكثر ويحلف مع الشاهد بالأكثر ويأخذء وإن رضي بأقل القيمتين 
فرع آخر 
لو شهد شاهدان بأنه نصاب والآخر بأنه ذون النصاب لا يقطع ويؤخذ في الغزم بالأقل 
[/ ب] ؤقال أبو حنيفة: يؤخذ بالأكثر في الغرم ووافقنا في القطع. 00 


فرع آخر ْ 
لو قعند الرجل في بيته أو حانوتة وفتح الباب وأذن في الدخول عليه للنجارة فدخل 
وغل وصرق افنيناً متنا لا رده لأنه دخل بالإذن فأخذه خيانةٌ لا سرقةٌ كرجلين ,سكنا :بيتاً 
فسرق أحدهما من صاحبه ثم يقطعء وذكر بعض أصحابنا بخراسان أنه يقطع وإن لم يأذن 
اناري الدع ملارر جا اي افك مراقباً يحل حمل قلي باز ينه وبر الع. 


| فرع آخر 
لو كات بصاحب البيت بائفاً فى هذه المسألة :فدخخل داخل على غفلةٍ منه وسرق بعضض ما 
هو موضوع حوله فيه وجهان أخدهما يقطع لأن المكان ملكه وهر فيه» وقد جرت العادة أن 
ينام صاحب الدار ساعةً وساعتين والباب مفتوح» والثاني لا يقطع لأن المنوضع وإن كان 
ملكه والباب مفتوح ف الاين ولو وضع ساعةً في بيت مفتوح وغاب فسرة| لم يقطع 
كذلك هنا. 


ش فرع آخر : 

لو قعد في السوق أو في المسنجد وهناك كثرة النامن المارة فالصحيح. أنه كما لو أذن 
في دخول بيته فلا قطع لأن المبكان مشترك بينه وبين غيرهء وفيه وجه آخر يقطع ولو كان مثل 
هذا في الصحراء فجلس ينظر إلى الشيء وهو موضوع بين يديه فتغفله السارق 0 
لأن الناس' يقلون هناكء والغبالب أنه لا يدنو منه أحد إلا وهو يشعر به [1/940] ولو نام 
والشيء موضوع بين يديه لا يكون محززاً لا في المسجد ولا في السوق كما'في الصحراء؛ 
ل أو خنيه في موضع ٠‏ 


كتاب السرقة . ١‏ 


فرع آخر 
لو نصب الصباغ أو القصار شيئاً على باب حانوته وألقى عليه الثياب فذلك حرز يقطع 
فيه قطع ذكره أصحابنا . 
فرع آخر 


لو سرق من الغنيمة واحد من الغانمين بعد إخراج الخمس منها فحكمه حكم السارق 
من المال المشترك على ما ذكرناء وروي عن على رضي الله عنه أنه أتي برجل سرق مغفر 
حديد من الخمس فقال: ليس عليه قطع هو خائن وله نصيب”''» وروي في معناه خبر مرسل 


فرع آخر 


لو سرق صبي وبالغ أو والد وأجنبي من مال الولد قطع البالغ والأجنبي خلافاً لأبي 
حنيفة رحمه الله تعالى. 


)00( أخرجه البيهقي في «الكبرى* (185/8). 


118 : الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذهب 


كتاب قطاع الطريق 


.قال الشافعي رضي الله أعنه: روي عن" ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قطاع 
الطريق: إذا قتلوا وأخذوا الماك كُتلوا. 


. : الفصل 

الأصل في حد قطاع الطريق الكتاب والسنة والإجماعء أما الكتاب فقوله تعالى: 
لإِنّمَا جَرَكَوا الَدِنَ يحَاربونَ لَه وَرَسُولمُ وَيسْمَوْنَ فى الْأرْضٍ كَسَادًا أن يُمَمَوَا4 الآية [النمائلة: 
“71]. هذه الآية وردت في قطاع الطريق من المسلمين وبه قال أكثر العلماءء ورؤي عن:ابن 
عباس رضي الله عنهما [940/ب] أنه قال: وردت في المسلمين وأراد به إذا قتلوؤا وأخذوا 
المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلواأولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا أجذوا إلمال 0 
يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف.. وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من 
الأرض فإن هرب وأعجزهم فذلك نفيه”"2 وبه قال قتادة وسعيد بن جبير والنخعي؛ وروي 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نزلت هذه الآية في المرتدين والعرنيين حنين ارتدوا 
عن الإسلام وقتلوا الرعاة””" وتمام قصتهم ما روى أنس بن مالك رضي الله عنما أن رهطاً 
من عكل. وعريئنة أتوا رسول الله كِ فقالوا: يا رسول الله إِنّا أناس من أهل ضرع ولم نكن 

من أهل ريف فاستوخمنا المداينة فأمر لهم رسول الله كل بذود وراعر وأمرهم أنْ يخرجوا 
فيها فيشربوا من أبوالها وألبانها وروي: فأمر لهم بلقاح فانطلقوا حتى إذا كانوا انا حنة الخرة 
قتلوا راعي رسول الله يَكهِ وانتاقوا المد وا د ا يي 
فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعيتهم وتركهم في ناحية الحرة حتى ماتوا”؟) وروي 


)6 أخخرجه البيهقي في «الكبر ىم بر 
إفة ذكر نحوه ابن حجر في (التلخيص الحبير» (7/1/1). 


زفرة أخرجه البخاري في الوضوء؛ باب أبوال الإيل والدواب والغتم إضضفة والنسائي في الطهارةء بياب 
بولك ما يؤكل لحمه (82:6) وأبو داود فى الحدود» باب ما جاء فى المحاربة (4751) وأحمد فى 
(مسئده» (/ا7761١).‏ 1 


كتاب قطاع الطريق لحيل 


أنهم لما صحوا قتلوا راعي رسول الله يك واستاقوا النعم فأرسل في آثارهم فما ارتفع النهار 
حتى جيء بهم [41/أ] ففعل بهم ما ذكرنا وألقوا في الحرة يستقون فلا يسقون حتى ماتوا 
فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشاًء وروي فاجتووا المدينة معناه عافوا المقام 
بالمدينة وأصابهم بها الجوى في بطونهم واللقاح ذوات الدر من الإبل واحدتها لقحة وقوله: 
سمر أعينهم يريد أنهم كحلهم بمسامير محماة والمشهور من الرواية سمل باللام أي: فقأ 
أعينهم». والقافة: جمع القائف وهو الذي يتبع الأثر ويطلب الضال والهارب وقوله: يكدم 
الأرض أي يتناولها بفيه ويعض عليها بأسنانه وأصل الكدم العض» وقال الحسن البصري: 
هذه الآية وردت في الكفار دون المسلمين لأن الله تعالى قال: ©إِنَّمَا جَرَوَا الدِنَ َاربونَ 
لَه وَرَسُومُ4 [المائدة: 8*] وهذه صفة الكفارء وقال قومٌ: وردت في المعاهدين دون 
المسلمين وبهذا قال أنس أيضاًء وقال قومٌ: وردت في المعاهدين نقضوا العهد وفعلوا 
ذلك. وروي هذا عن.ابن عباس في رواية شاذة ودليلنا أن الله تعالى قال من بعد هذه الآية: 
إلا انيت تَابوأْ من قل أن ترا عَم » [المائدة: 71] ولو كان المراد بها الكفار لكانت 
التوبة تسقط عنهم القتل سواء كان قبل القدرة أو بعدها وأما قوله: 'َارِبوْنَ اله وَرَسُومٌ 4 
يحاربون المسلمين الذين هم حزب الله وحزب رسوله فأضيف ذلك إلى الله تعالى وإلى 
رسوله كَكهِ إذ كان هذا الفعل بالخلاف لأمرهما راجعاً [41/ ب] إلى مخالفتهما وهذا كقوله 
يلِ: «من آذى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة»”'2 وقيل: المحاربة قد تكون من المسلمين 
بارتكاب المعاصي قال الله تعالى: ايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن 
كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب, من الله ورسوله4 [البقرة: 71/8 - 179] قال ابن 
سيرين: ما فعل رسول الله يِ بالعرنيين قبل أن تنزل الحدودء وقال أبو الزناد: لما فعل 
رسول الله يك بهم ذلك أنزل الله تعالى الحدود ووعظه ونهاه عن المثلة» وقال قتادة: بلغنا 
أنه كان ككِيِ بعد ذلك يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. وأما السنّة فما ذكرناه. 

وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين في أصل حدهم. 

فإذا تقرر هذا قال الشافعي رضي الله عنه بقول ابن عباس: أقول والمحاربون هم 
قطاع الطريق الذين يعترضون القوم بالسلاح في الصحارى والطرق فيغصبونهم المال 
مجاهرةً وأحكامهم على الترتيب فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال ولم يقتلوا يأخذهم 
الإمام ويعزرهم بأن يحبسوا في أرض, غير التي أفسدوا فيها ومن الناس من قال: يحبسون 
في الأرض التي أفسدوا فيهاء قال ابن سريج: وهذا ضعيف لأن الحبس في بلد الغربة 


.)91/9( أخرجه الترمذي في انوادر الأصول في أحاديث الرسول؛‎ 6١ 


000 1 الجزء الثالك عشر من كتاب بحر المهعب 


أجوط وأبلغ في الردع والزجر'أكما ينفئ الزاني عن بلده [؟1/4] ردعاً وتغليظً وإن'قتلوا ولم 
يأخذوا المال قتلوا قتلاً متحتماً لا يدخله العفو ويكون ذلك في معنى القصاص ومُعنى الحد 
من جهة الإمامء وقال عار ني الله عنه: الولي ذا قن عن القصاص في المحاربة لا 
0 7 وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت.أيديهم وأرجلهم من خلإف حتماء وإن 
بين: الأمرين فقتلوا وأخنذوا المال قتلوا وصلبوا فإن لم يقدر:الإمام عليهم طلبهم أبداً 
حتى إذا | وقعوا في يد الإمام استوفى منهم الحد وهذا معنى قوله تعالى: #أرٌ ينمرا متت 
لْارْض 4 [المائدة: ”*] وهو قول ابن عباس وحماد والليث وقتادة وأبي 25 
وإسحاق ومحمد وهذه العقوبات عندنا على الترتيب لا على التخيير». وقال عمر بن عبد 
العزيز وسعيد بن جبير: نفيهم إخراجهم من مديئة إلى أخرى» وقال أنس والحسين: نفيهم 
إبعادهم من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك» وقال أبو حنيفة: إذا جمعوا بين القعل وأخذ 
المال فالإمام مخير فيهم بين ثلاثة أشياء أن يقتلهم فقطء أو يقطع أيديهم وأزجلهم. ويقتلهم» 
أو يقتلهم ويصلبهم قال: والنفي من الأرض أن يحبسوا وعندنا لا يتخير 'الإمام الخدود 
بحال ر قياساً على سائر الحدود ولا يجوز أن يجمع بين القتل والقطع وخترّج ابن'سلمة من 
أصحابنا قولاً آخر أنه إذَا قعل بض وأخذ المال يقطع [91/ب] للمال ويقتل للقتل ويصلب للجمع 
بينهما وليس بشيء. 
وقال مالك: الآية 95 صفات قطاع الطريق فإن 0010 وأخاف 
السبيل ولم يفعل غير ذلك فإِنْ كان من أهل الرأي والتدبير قتل» وإن كان من أهل البطش 
والقتل قطعت يده ورجله من إخلافرء وإن كان مهيناً لا رأي له ولا بطش نفي من الأْض 
ونفيه أن يخرج من البلد الذي :أفسد فيه فيحبسن في بلد آخرء وقال سعيد بن المسْب وعطاء 
ومجاهد والحسن والنخعي والضحاك وداود: الآية على التخيير 0 شهروا .السلااح وقطعوا 
الطريق الما مخير فيهم بين القتل والصلب لياع سواء قتلوا أو لم يقتلواء واختجوا: بأن 
كلمة أو تقتضي التخيير كقوله تعالى: لإِْمَمُ عَكَرََ مستكي» إلى قوله: «أو يتَوَتمرٌ أو 
عَخريرٌ كبر [المائدة: 49]. ١‏ 


ودليلنا قوله يكلهِ: «لا يحل.دم امرئ مسلم. إلا بإحدى ثلاث" الخبر 00 
أظهر السلاح وأخاف السبيل واحد.منهاء وأما الآية قلنا: روينا عن ابن عباس رضي الله 
عنه. أنه قال: هي على الترتيب» فإما أن يكون ما قاله توقيفاً أو لغةٌ وأيهما كان وجب 
المصير إليه والذي يدل عليه أنه بدأ بالأغلظ فالأغلظ وهو عرف القرآن فيما أريد به الترتيب 


كتاب قطاع الطريق لقن 


وما يراد به التخيير يبداء بالأخف كما قال في كفارة اليمين #فكفارته طعام عشرة مساكين» 
[*9/أ] ثم قال: «أو َوه أو رِيرٌ ك4 وبدأ في كفارة الظهار والقتل بالعتق. ولأنا 
إذا حملنا الآية على الترتيب بكل لفظة فائدة جديدة وفيه تنزيل العقوبات على منازل 
الجنايات والإجرام وكان أولى من تعليق الأحكام على الأفعال أو من تعليقها على الأوصاف 
لأن العقوبات تتعلق بالأفعال لا بالأوصاقف ولهذا اختلف حكم الزاني والسارق والقاذف 
وهذا لئلا يؤدي الحد أن يعاقب من قل جرمه بأغلظ العقوبات ومن كثر جرمه بأخف 
العقويات. 
فرع 
إذا قتل في قطع الطريق قد ذكرنا بأنه يقتل حتماً ولا يجوز للولي أن يصالح عنه 

مالرء وقال بعض العلماء: للولي العفو والمصالحة على مال, وهذا غلط لما ذكرناء ولأن 


الله تعالى قال: طأن يِقَتَلوأ 4 فأوجب القتل وحتكمه ولأن كل معصيةٌ وجيت بها عقوبة في 
غير المحاربة وجبت بها زيادة عقوبة عند المحاربة لأخذ المال ولا زيادة هنا إلا بانحتام. 


فرع آخر 
هل يعتبر فيه التكافؤ أم لا؟ قولان أحدهما: لا يعتبر فيقتل العبد والذمي والابن لأنه 
محض حتق الله تعالى لا يدخله العفو فأشبه حد الزناء والثاني: وهو الأصح يعتبر فيه 
التكافؤ لأنه قَوّد ولكنه انحتم في المحاربة تغليظاً كالقطع المعلق بأخذ المال يعتبر فيه 
النصاب في المحاربة كما يعتبر [47/ب] في غير المحاربة» وإن كان في المحاربة أغلظ 
يضم إليه قطع الرجل . 


فرع آخر 
إذا قتل دفع إلى أهله ليغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن» وقال أبو حنيفة: لا يغسل 
ولا يصلى عليه كما قال في الباغي. 


فرع آخر 
قد ذكرنا أنه يعتبر النصاب في القطع قولاً واحداً ويكفي ربع دينار لوجوب قطع اليد 
والرجل؛ وقال ابن خيران: هل يعتبر فيه النصاب؟ قولان أيضأ كما قلنا في التكافؤ وكلام ابن 
أبي هريرة يدل على أنه لا يعتبر فيه النصاب كالاستخفاء لا يعتبرء وإن اعتبر في السرقة وهذا 
لا يصح والفرق بينه وبين التكافؤ أن القطع يستحق لجهة واحدة وهو لله تعالى في المحاربة 


1 : الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذهب 


وغيرها فلم يختلف القدر الذي يستحق به القطع في الموضعين وفي القتل تختلف الجهة لأن 
المستحق في غير المحارية الولي وني المحاربة الله تعالى للانحتام فجاز أن يختلف المستحق 
به أيضاًء وقال صاحب «الحاوي»: عندي أن النصاب يعتبر إذا انفرد بأخذه فلا يقطع إلا في 
ريع ديئار ولا يعتبر إذا اقترن بالقتل ويصلبء» وإن أخذ أقل من ربع دينار لأنه إذا اتفرد بأخذ 
المال صار مقصوداً فاعتبر فيه. شرط القطع في أخخذ النصاب لأنه لا يستحق فيه القطع ولأن 
القطع في المحاربة [44/ أ] يغلظ بقطع الرجل فلم يغلظ بإسقاط النصاب. 


فرع آخر 
لا فرق بين أن يأخذ ربع دينارٍ أو جماعة'' ' كما لو سرق ريع دبنار من مالكين من 
حرز واحدٍ. ' 1 
فرع آخر 


قال )55 ويعتبز فيه الحرز فإن أخذ جملاً في.الطريق ضالاً 007 
عه افق أذ فرعن عن لو بقرب القافلة لانقطاعه منهم فإنهم لا يقطغون» وقال في 
«الحاوي»: إن كان المال مع مالكه أو بحيث يزاه المالك ويقدر على دفع من ليس بمكابر 
كإن في حكم المحرزء وإن لم يكن في يد المالك جرى عليه في المحاربة حكم الصلب إذا 
انضم إلى القتل وفي خبر إن حكم لا قطع عليه إذا انفرد عن القتل وجهان أحدهما يقطع:ولا 
يعتبر فيه الحرز لأن الإحراز لا يؤثر مع القاهر الغالب؛ والثاني لا يقطع ويعتبر :فيه الحرز 
لأن غير المحرز مبذولٌ ولأن قطع المحاربة غلظ من وجو لا يغلظ بغيره. 


. فرع آخر 
بيدأ بقطع يده ثم 'رجله كُم يحسمان لآن قطعهما حد واحدء وقال في الكتاب: تقطع 
يده ثم تحسم ثم تقطع رجله وتحسم .في مكانر واحدٍء ومن أصحابنا من قال.: . إن خيف على 
ل ل ال وإن كفى ذلك قطع الثاني ثم حسما معا. 
[1/ب] 


0 فرع آخر 
قال في «الإملاء»: لو أخذ المال في المحاربة» ولو أخذ الطرفين' من" اليد :اليمنى أو 


264١(‏ هكذا العبارة في الأصل. فليحرر. 


كتاب قطاع الطريق يفن 


الرجل اليسرى قطعنا الموجود ولم يقطع غيره لأن هذين العضوين في حكم هذا القطع 
كعضو واحد» ولو كان بعض الأصابع في السرقة موجود قطع ولم يعدل إلى غيره كذلك 
هناء وقال في «الحاوي»: فيه وجهان أحدهما ما ذكرنا ذكره أبو حامد؛ والثاني وهو الأصح 
عندي يكون الموجود تبعاً للمفقود ويصيران معاً كالمفقودين فيعدل إلى يده اليسرى ورجله 
اليمنى لأن قطع كل طرف منهما مقصود في نفسه وليس أحدهما في أصل الخلقة من الآخر 
بخلاف الأصابع التي هي من خلقة الكف فافترقا. 


فرع آخر 
تعتبر قيمته في موضع الأخذ إن جرت العادة فيه بالبيع والشراء» وإن لم تجر العادة 
بذلك تعتبر قيمته في أقرب المواضع إليه الذي يوجد فيه البيع والشراء ولا تعتبر قيمته عند 
استسلام الناس لأخذ أموالهم بالقهر لأنه لا قيمة له في تلك الخالة وهو نقصٌ تجدد 
بمعصيتهم فلم تتخفف به غرمهم وتعتبر قيمته في الأغلب من أحوال السلامة. 


فرع آخر 
غواة الناس فإن كانت محاربتهم في مفازة نقلوا إلى أقرب البلاد بهم من الأمصار والتي يكثر 
فيها الفساد [96/أ] ولا يؤخر قتلهم إلا قدر استبراء أحوالهم. 


فوع لخن 
لو قطع الوالي يده اليمنى ورجله اليمنى فقد تعدى ويلزمه القود في رجله اليمنى إن 
عمد وديتها إن أخطأ ولا يسقط به قطع رجله اليسرى» ولو قطع يده اليسرى ورجله اليمنى 
فقد أساء ولا يضمن ووقع موقع الأجزاء؛ والفرق أن قطعهما من خلاف نص يوجب مخالفته 
الضمان وتقديم اليمنى على اليسرى في المحاربة اجتهاد فسقط بمخالفته الضمان ذكره في 
«الحاوي ' . 


فرع آخر 
لا يشهر بعد قطعه لأنه زيادة نكال بعد الحد إلا أن يرى الإمام أن قطعه لم يشهر في 
أهل الفساد فلا بأس أن يشهره قدر ما يشتهر فيهم حاله ويخليه لينصرف لنفسه أين شاء 
ويدفن المقطع إلا أن يرى الإمام اشتهار الأطراف ليرتدع بها الناس فلا بأس بهء فإن التمس 
المقطوع أطرافه كان أحق بها ليتولى دفنها فإن أراد استبقاءها لتدفن معه إذا مات منع. 


نل 0 الجزء الثالك عشر من كتاب بر المذهب 
فرع آخر 

قد ذكرنا إذ لم يقعل ولم:بأخذ المال يعزر وهل يعين جنشش تعزير:؟ فيه وجهان 

أحدهما لا يتعين ويعزره بما يراه من ضرب أو حبس أو نفي وعلى هذا لو رأى الإمام ,ترك 


تغزيره جازء والثاني تعزيره يعيّن بالحبس لأنه أكف له عن أذية الناس ادا تعفر ري الله 
عنه وعلى هذا لو رأى الإمام تزك تعزيره لم يجز إلا أن يظهر توبته. 


فرع آخر 
إذا قلنا: .يتعين الحبس قال في «الحاوي»: هل يحبس في بلذه [45/.ب] أو في غيره؟ 
وجهان أحدهما يحبس في بلده لأن الحبس مانع وبه قال أبو حنيفة؛ والثاني يحبيش في غير 
بلده قال ابن سريج: يشبه أن يكون هذا مذهب مالك 'رحمه الله تعالى ليكون أذل وأوحشن. 


فرع آخر 
هل يتقدر هذا الحبس؟ اوجهان أحدهما لا يتقدر بل يعتبر فيه 0 رن والثاني 
يتقدر لأنه أقيم في المحاربة مقام الحد. ' 


| فرع آخر 
إذا قلنا عد انه اوجرا اهما قاله الزبيري : دري ادير سف شاه 
و ا ا ا 


1 فرع آخر 
إذا قتل وأخذ المال ذكزنا أنه يقتل ويصلب: القتل على ما ذكرناء وأما اللي قال 
الشافعي: .يصلب بعد القعل ثلاثاً وإنما قثله ؟ ثم ضلبه كراهية تعذيبه» وحكيئْ أبوأ حامدا عن 
بعض أصخابنا : لي 2 ليت هنا فطل الطر بحس جزل وهذا لا.يصح لأنه 
تعذيبٌ وسوء قتل ونهى رسول الله يع عن تعذيب الحيوان والصلب بعد القتل ليرتدع به 
غيره ومنلا يصح من قال: يصلب قليلاً على حسب اجتهاد الإمام ثم يحطه. وقال بعض 
أصحابنا بخراسان: يصلب حياً ثم يرمى حتئ يكون التنكيل أشد. [85/أ] ْ 
ْ | فرع آخر 00 
نص الشافعي رضي المها عنه أن يصلب على خشبةٍ» وقال ابن أبي هزيرة: يطرح على 


كتاب قطاع الطريق ين 


الأرض يسيل صديده وهذا لا يصح لأنه لا يترك حتى يتغير بل يدفع إلى أهله حتى يغسلوه 
على ما ذكرناء وقال بعض أصحابنا: قول الشافعي يصلبٍ ثلاثاً أراد به في البلاد الباردة 
التي يمكن أن يترك فيها ثلاثة أيامرء فأما البلاد الحارة فلا يترك أكثر مما لو زاد عليه تغير 
وفسد وبه قال صاحب «التلخيص» والماسرجسي» وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل ينزل 
من الصلب بعد الثلاث؟ قولان أحدهما لا ينزل لأن الصلب سمي به لأن صليب المصلوب 
يتقاطر عليه والثاني ينزل للضرر بالناس فإذا قلنا بهذا فإن خيف التغير قبل الثلاث هل 
ينزل؟ وجهان أحدهما لا ينزل لأن التنكيل لا يجعل بدون الثلاث» والثاني ينزل للضرورة» 
وقال بعضهم: إذا قلنا لا ينزل بعد ثلائةٍ يغسل ويصلى عليه ثم يصلب في موضع. لا يتأذى 
به الناس» وعن أبي يوسف روايتان إحداهما مثل قولناء والثانية يصلب حياً ثلاثاً ثم يبعج 
بطنه بالرمي أو يرمى بالسهام ويروى هذا عن أبي حنيفة حكاه الكرخي وبه قال مالك 
رحمهما الله. 


فرع آخر 
لو مات حتف أنفه روى الحارث بن شريح البقال عن الشافعي أنه لا يصلب بعد موته 
والفرق أن قتله حد يستوفى [95/ ب] فيكمل بصلبه وموته مسقظ لحده فسقط تابعه وهذا 
اختيار أبي حامد» وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان أحدهما هذاء والثانى يصلب 
بعد موته ليرتدع به غيره ولأنهما حقان فإن تعذر أحدهما لم يسقط الآخر وهذا اختبار 
القاضي الطبري ولكنه خلاف النص. 


فرع آخر 

لو قتل أو جرح خطاً أو شبه عمدٍ في قطع الطريق لا قصاص فيهء ولو أخاف رجلا 
في قطع الطريق أو جرحه جرحاً لا قصاص فيه ولا قود. 

مسألة: قال: وَأَرَاهُمْ فِي المضر إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَغظم دَنْبَاً مَحُدُوْقُهُمْ وَاحِدَُ. 

حكم قطاع الطريق في الحضر والسفر سواء وهذا إذا خرجت جماعة بالسلاح على 
واحدٍ أو جماعةٍ لا يقدر أن يمنع منهم لضعفهم فقتلهم؛ أو خرجت جماعةٌ على جماعةٍ 
يجرز أن تقارمهم مجاهرةً بالسلاح حتى غلبوهم وأخذ أموالهم وقتلوا نفوسهمء: قأما إذا 
خرج عدد قليل مثل الواحد والاثنين والثلائة على أخذ قافلة الحاج فاستلبوا منها شيئاً فليسوا 
بقطاع الطريق وإنما ذلك بمنزلة الاختلاس وبه قال الأوزاعي والليث وأبو ثور وأبو يوسف» 
وقال أبو حنيفة: لا يتعلق بهم حكم قطاع الطريق حتى يبعدوا عن المصر فإن غلبوا على 


أل ' الجزء الاائة هنر ني ككاب بعر العلمب 


قرية أو بليدة صغيرة أو كانوا بين قريتين كما ب بين الكوفة والحيرة فلا يتعلق بهم حكم قطاع 
الطريق لأنهم يلحقهم الغزث 1/1 ] وبه قال الثوري وإسحاق وعن مالك, روايتان إحداهما 
مثل قولناء والثانية لا يتعلق بهم حكم قطاع الطريق حتى يبعدوا عن عن المصر ثلأثة أميال: 
. وتوقف أحمد في ذلك وهذا لاايصح.لأن شوكتهم. إذا كانت قوية وبين القريتين خمسة فراسخ 
أو دون ذلك يكاد يلحقهم الغوث وقد يقصد أهل المضر من العيارين من لا يقّدر أهلها على 
دفعهم عن أنفسهم ممن يلحقهم الغوث حتى لو جاء عدد يسير واستنزلوا في البلد أواستخفوا 
في الليل في المواضع المنقطعة' وقطعوا الطريق يكون عندنا بمنزلة الاختلاس ٠١ ٠١‏ 

فإن قيل: ما الفرق بينهم وبين المختلس لا يجب القطع عليه ويجب:عليهم؟ قلنا: 
المختلس لا يرجع إلى منعةٍ وغِدةٍ وقوةٍ وهذا المكابر المجاهر يرجع إلى قوةٍ ومنعةٍ لا يقدر 
أن يدفعه عن نفسه. ١‏ 

فرع 

قال القفال: العا لوك بره مط رد أن يهجم قومٌ على بيت رجلر 
بالمشاعل والمصابيح ويخوّفوه بالقتل إذا صاح أو استغاث وأخذوا المال» وقال غيره: ليسوا 
قطاع الطريق لأنهم يرجعون إل الخفية ولا يجاهرؤن بل يبادرون مخافة أن يشعر الناس :بهم 
وهذا أصح وهو ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه. ١:‏ 

مسألة: قال في «الحاري» : [91/ ب] إِذَا كان الِضرٌ كينا وَمَؤُلآءِ لا يُقَاوٍمُوْنَ جَويِعَ 
أَمْلِيًَا يَجْرِيْ عَلَنْهِمْ في أَظَرَافِهًا حُكُمْ المُحَارِبَ كَأَمًا فِي وَسَطٍ المِضّرٍ فِي المَرْضِعر الَّذِيْ 
يَكثْرُ النّاسنٌ فيه مِنَ السّوق إِذَا اكَبَسُوا سُوْقَاً مِنْهَا مَنهَبُوهَا أودَارَاً كَأَخَزُوَا مَا فِيِها َيه وَجْهَانء 
وَقَالَ الأكْتَرُونَ: تخرق عنية لك الفكائي َعَم را بالسُلاحر جِهَارَاً وَحَدّ الجرّاب: أن 
لا يَفييرَ عَلَى دَفْعِهِمْ المُحَارَبُ وَقَدْ وُجَدَ وَكَالَ أَبُو حَامد: لحر ا لك اوتاب 
لِوْجُوْدِ الكَرث فيه غَالِيَاً مَسَقَط أحَكْمْ مبادره. 

٠ فرع‎ ْ1 

إذا اعترضوا بالعصي أو الرمي يالحجارة فهم محاربون وبه قال أبو ثورء؛ ؤقال أبو 
حنيفة : : ليسوا بمحاربين لأنه لإ سلاح:معهم زهذا لا يصح لأن العصي والحجارة من جملة 
السلاح الذي يأتي على النتفس والطرف فأشبه الحديد. 1 


مسألة؟: قال: مَنْ حَضْرَ مِنْهُمْ بدَكَّرَ أو هَيِْتَ أو كان رِذْءَأ عَزّر. 


٠ )1(‏ انظر «الحاوي الكبير؟ (058/17. 


كتاب قطاع الطريق يفن 


المحاربون إذا اختلفت أحكامهم بأن يقتل بعضهم ولم يأخذ المال وقتل بعضهم وأخذ 
المال وأخذ بعضهم المال ولم يقتل يلزم كل واحدٍ من العقوبة بقدر ما فعله من الجرم ويعتبر 
كل واحدٍ بحال نفسه دون غيره كما نقول في الزنا وشرب الخمرء وأما من حضر منهم فكثر 
أو هيّب أو كان ردءاً لهم بكونه طليعةً أو سائساً لم يلزمه القتل ولا القطع وإن وجب القتل 
[54/أ] والقطع على رفاقهم ويعزرون ويحبسون وذلك عقوبة كافية لمقدار ذنبهم» وقال أبو 
حنيفة : القتل والقطع إذا وجب على واحدٍ منهم وجب على جميعهم القتل والقطع ويشترط 
أن يخص كل واحدٍ منهم نصابٌ تام فإن نقص فلا قطع عليهم كما قال في جماعةٍ سرقوا 
وبعضهم ردءٌ فجعل كثرتهم سببأ لسقوط الحد عن المباشر الذي لو انفرد قطع فقال: إذا 
كاثوا عشرة ناهد واحدة سبعة دنائير ونصف دينار لا قطع على أحدٍء وقال مالك: يجب 
الحد على الردء ولا يشترط ما قال أبو حنيفة ودليلنا أنه حد يجب بارتكاب معصيةٍ فلا يجب 
على المعين كسائر الحدود. 

فرع 

قال الشافعي رضي الله عنه: وإذا كانت في المحاربين امرأةٌ فحكمها حكم الرجل 
لأني وجدت أحكام الله تعالى على الرجال والنساء واحدةً في الحدود» وقال أبو حنيفة 
رحمه الله: لا حد عليها ويلزمها القصاص بالقتل وضمان المال وهذا لا يصح لما ذكرناه 
ولأن من لزمه الحد في السرقة لزمه الحد في قطع الطريق كالرجل» وعلى هذا الخلاف 
النساء المنفردات إذا قطعن الطريق يلزمهن حكم قطاع الطريق خلافاً لأبي حنيفة حتى قال: 
لو كان في ألف نفرٍ امرأةٌ أو صبي مراهق لا حد على أحدهم لأنها ردء لهم فإذا لم تكن 
من أهل لم يحد أصحابها وهذا تطرق إلى إسقاط هذا الحد أصلاً إذ لا يعجزون [98/ ب] 


أن شم حيو صبياً أو امرأة في قطع الطريق أو السرقة حتى يسقط الحد عن كلهم وهذا 
ظاهر الفساد. 


مسألة: قال: وَمَنْ قَتَلَ وَجَرَحَ افْنْصّ لِصَاحِبٍ الجُزحر أَوَلا كم 05 

إذا جنى في المحاربة فإن كانت الجناية قتلاً فقد ذكرنا أنه يتحتم قتلهء وإن كانت 
الجناية دون القتل مثل القطع فإن كان مما لا قصاص فيه كالقطع من نصف الذراع والمأمومة 
فلا قصاص في المحاربة أيضاًء وإن كان مما فيه قصاص كقطع اليد والرجل والموضحة 
وجب القصاص وهل يتحتم أم لا؟ نص الشافعي هنا أنه لا يتحتم» وقال في موضعر آخر: 
يتحتم ففيه قولان أحدهما: يتحتم لأن كل قصاصر كان على التخيير في غير المحاربة 
كقصاص النفس» والثاني: لا يتحتم ويسقط بالعفو إلى مالر وغير مالر وهو الأصحء وقال 


1 ا الجزء الثالث عشر من كتاب بخر: المذهب 


القاضي الطبري: لا يعرف للشافعي إلا هذا لأن الله تعالى نص على انحتام القتل ولم يذكر 
ما دونه من الجراح فبقي على 'أصل التخبير ولا .يجوز القياس على النفس لأن النيس خصت 
بأحكام لا يشاركها الجراح ولهذا وجبت الكفارة في القتل دون الجراح والتحتم حق الله 
تجالى كالكفارة وكان أبو منصور ابن مهران يفرق بين النفس والطرف بأن المقصود من قطع 
الطريق شيئان أحدهما أخذ المال. فجعل فيه عقوبة متحتمة وهي ي القئل المتحتم الذي لا يسقط 

بعفو الولي وأما الجراح فليس بمقصوو في نفسه:فإن أحداً [1/44] لا يقصد قطع: الطريق 
لبجرح فلم يجعل: فيه عقوبة متإعثمة وبقي على أصل. التخبير؛ ؛ وقال بعض أصحابنا بخراسان: 
لاح بعرم الل ا يا 


فإن كان غير ذلك مثل قطع الأذن والأنف هل ي: يتحتم القصاص؟ فيه وجهان لأنة لم 
يشرع حداً في قطع الطريق وهذا غلط ظاهرء الام ين و انان ما 
لا يتحتم أخذ المال ويجوز العفو بلا إشكال,ء وكذلك في النفس إذا وجب المال فإذا تقرر 
هذا فإذا قطع المحارب اليد اليمنى والرجل اليسرى وأخذ المال فوجب به قطع يده ان 
ورجله اليسرى فإن قلنا : قطعه في القصاص لا يتحتمء قدّم القصاص ويتخيز وليه بين 
القصاص وبين العفو فإن عفا قطع للمال» وإث لم يعن عنه قطع تصاصاً وسقط قطع المال 
سواءٌ تقدم استحقاقه أو تأخر لأن قطع. المال ورد على طرفر يجوز أن يقطع فيه إذ لم يتحتم 
أخذه من غيره فلم يجز أن يعدل فيه إلى غيره» وإن قلنا: قطغه في القصاص يتحتم روعي 
الأشبق فإن تقدم قطع المال على قطع القصاص قطع قصاصا وسقط قطع المال بتقديم حق 
الآدمي على حق الله تعالى فيه لاستغتاء الله سبحانه وتعالى» وإن تقدم قطع القصاص على 
قطع المال قطم تخصاصاً ولم يسقط قطع المال بل يعدل إلى قطع يده اليسرئ ورجله اليمنى 
كمن أخذ المال وليس له اليد اليمنى [949/ب] والرجل اليسرى لأن استحقاق القضاص فيها 
ب مه ا ب 0 لأنه ما ونجب 
انتداء إلا فيهماء ولو قطع المحارب اليمنى ثم أخذ المال قطعت يمناه قصاصاً وهل يجب 
في قل لمان انيع علرا وعل اجرح وجهان ذكرناهما وعلى ما ذكرنا لو قطع .يد 
رجلر في المحاربة ثم قتل:يقلم القطع قصاصاً ثم قتل لأن في تقديمه جمعاً بين الحقين ولو 
قطع يده في غير المحاربة ثم قتله في المحاربة فالحكم كذلك ولو قطع يده اليسرى ورجله 
اليمنى وأخذ المال تقطغ أطرافه الأزيعة اثنان قصاصاً»ء وائنان حداً ولا يوالي بل يقطع اثنان 
قصاصاً ويترك حتى يبرأ ثم يقطع اثنان حداء وقال /أبو حنيفة: : يقطغ اثنان قصاصاً 'أولاً ثم لا 
يقطع الباقي حداً لأن عنده مققود اليسار فلا تقطع يمينه ثم قال: رونا عن الجراع كان 
ل ل ل 


كناب قطاع الطريق لحمل 
مسألة: قال: ومن تاب منهمْ قبل أن يقدرٌ عليه سقط عنة الحدٌ. 


الفصل 

الحقوق التي تجب على المحارب على ثلاثة أضرب, حق يختص بالمحاربة وحق لا 
يختص بها وحق يختلف فيه فأما ما يختص بها فانحتام القتل والصلب وقطع الرجل فلا 
يخلو من أن يتوب قبل القدرة عليه أو بعدها فإن تاب بعد القدرة عليه لا يسقط عنه شيء 
منها لقوله تعالى: «إلَا أَلَدِت تَبَْاْ ين مَل [١٠٠/أ]‏ أن تَمَدرُوا | عَكمّ4 [المائدة: 4"] فجعل 
من شرط سقوطها بالتوبة أن تكون قبل القدرة عليهم وإن تاب بعد القدرة عليه سقطت هذه 
الأحكام وبقي القتل مستحقاً غير متحتم ويكون إلى مشيئة الولي فإن شاء قتل؛ وإن شاء عفا 
عنه على مالر» وإن شاء عفا عنه على غير مالر. 

وأما الذي لا يختص بها فعلى ضربين أحدهما لله تعالى كحد الشرب واللواط والزنا. 
والثاني للآدمي كالقصاص وحد القذف وغرامة المال فهو للآدمي لا يسقط بالتوبة بحال, لأن 
التوبة إنما تؤثر في حق الله تعالى دون حق العبادء هكذا ذكر جماعة أصحابناء وقال 
صاحب «الإفصاح»: إذا قلنا: الحد الذي يختص بالمحاربة مما هو حق لله تعالى كحد الزنا 
والشرب يسقط بالتوبة ففي حد القذف والقصاص وجهان مخرجان أحدهما يسقطان لأنهما 
يسقطان بالشبهة كحد الله تعالى» والثاني لا يسقطان وهذا تخريج فاسد لما ذكرنا من العلة 
وغلط صاحب «الإفصاح» فيه وفي حكايته عن ابن أبي هريرة فإنه ذكر في كتابه ما ذكرنا 
ويلزم الاستغفار عن مثل هذاء ومن أصحابنا من قال: يسقط حد القذف دون القصاص لأنه 
لا يرجع إلى بدل, بخلاف القصاص وهذا أفسد من الأول لأنه حق الآدمي كالقصاص 
سواءء وروي عن علىيّ رضي الله عنه أنه قال: يسقط عنه جميع الحقوق لله تعالى وللآدميين 
من الربا والأموال بالتوبة ولا يقول بهذا [١٠٠/ب]‏ أحد من الفقهاءء وقال مالك: يسقط 
الكل إلا الدماء لتغليظها على ما سواها. 


وأما ما هو لله تعالئ فهل يسقط بمجرد التوبة؟ قال الشافعي رضي الله عنه في 

موضع: ويحتمل أن يسقط كل حق لله تعالى بالتوبة وبه أقول ففي المسألة قولان ظاهران 

أحدهما: يسقط بالتوبة وهو الأصح لقوله تعالى رفي بعل الزنا : قت تاب وَآصَلسَا فَأَغْرصُوا 
2 1 


ع4 [النساء: ]١١‏ وقال في حق السارق: قن تَابَ من سن بعد ظليه وَأْصَلَمَ فرك الله يمرك 
َك [المائدة: 14] وقال كلِ: «التوبة تجبّ ما قبلها"”'2 وروى وائل بن حجر رضي الله 


)00 لم أجده. 


يل 7 الجزء الثالث. عشر من. كتاب. بخر المذهب 


عنه أن امرأةً وقع عليها رجل 'في سواد الصبح وفي تعمد إلى المسجد فاستغائت برجلر 72 
عليها وفرّ صاحبها ثم مر عليها قوم ذو عددٍ فاستغائت بهم فأدركوا الذي الام به 
وسبقهم الآخر فذهب فجاءوا به يقودونه عليها فقال: أنا .الذي أغنتك وقد ذهب الآخر فأ 
به رسول الله ككٍ فأخبرتة أنه وقع عليها وأخبره القوم أنهم ال د 
' أغنتها على. صاحبها فأدركوني فأخذوني قالت: كذب هو الذي وقع عليّ فقال رسول الله 
كد : «اذهبوا به فارجموه» فقا رجل من الناس فقال: : لا'ترجموه وارجموني أنا الذي فعلت 
هذا الفعل فاعترف فاجتمع ثلإثةٌ عند رسول الله كلد الذي وقع عليها والذي أجابها /1١١31[‏ 
أ] والمرأة فقال: «أما أنتَ فقدذ غفز لك وقال للذئ أجابها قولاً حسناً.فقالٍ عمر. رضي الله 
عله: أرجِمٌ .الذي اعترف بالزنا فقال رسؤل الله يل: «لاء إنه تقد تاب توبة لو.تابها أهل 
المدينة أو أهل يثرب لقبل منهم"١2‏ فأرسلهم» وقيل: إنه يحتمل أنه أمر بتعزيره دون الرجم 
الحقيقي ويحتمل أنهم شهدوا أعليها بالزنا خطأ فلذلك لم يرجمه ولأنه حد الله تعالى فيسقط 
بالتوبة كحد قاطع الطريق» والقول الثاني لا يسقط بالتوبة وبه قال أبو حنيفة لأنم لا يختص 
بالمحاربة فأشبه حد القذف ولأنه تاب في قبضة الإمام فأشبه حد قاطع الطريق بعد القدرة. 


وأما في غير المحارب 'لا تسقط حدود الله تعالى بمجره التوبة» ولكن لو تأ وأصلح 
عمله ومفنت مدةٌ على ذلك هنل تسقط التوبة بعد إصلاخ العمل؟ فيه قولان ففي المحاربٍ لا 
يشترط إصلاح العمل وفي غيره يشترط ذلك» والفرق أن المحارب معاندٌ فإذا تاب حملت 
توبته على أنها من قبله واعتقاده لا للتقية وغير المحارب في قبضة الإمام فالظاهر من حاله 
إظهار التوبة للتقية فلا يسقط غنه: بمجرد التوبة جتى يصلح عمله. 

وأما المختلف فيه فقطع اليد بأخذ المال فيه وجهان أحدهما أنه لا يختص بالمحاربة 
وإنما هو القطع في. الشرقة عَلّط بِضم قطع الرجل إليه بدليل أنه يعتبر أن :يخضن كل واحدٍ 
اربع دينارٍ وبه قال أبو إسحاق؛ والثاني أنه يختص بالمحاربة /١١1[‏ ب] كقطع الرجل لا فرق 
نيما ويه قال صاحب «الإفصاح» لأنه أخذ مالاً على سبيل المجاهرة وهذا لا يوجب القطع 
إلا في المخارية فكان ذلك مما يختص بالمحاربة والأول الصحيخ المشهوزء والثاني أكيسن 
وهو اختيا ر ابن أبي هريرة وصاحب «الإفصاح» فإذا قلنا : يختض بالمحاربة سقط: بالتوبة قبل 
الظفر قولاً واحداء وإذا قلنا:: يختص :بالمحاربة. فهل يسقط بالتوبة بعد الظفر.بهء قولان'أيضاً 
لأن ما ينقط الحد لا فرق فيه بين أن يكود, قبل الظقر :نه وبين أن يكون. بعد الظاير كائر جوع 
من الإترار هذا سلاف نم الثران, المظيع. واعلم أن العلماء اختلفوا ذ فين المرادبهالقوية 


5120 أخرج نحوه أحمد في (سللد»ه‎ ١ 


كتاب قطاع الطريق لفن 


التي ذكرها الله تعالى في قوله: «اإل اديت كبا ين مَل أن كَتيرها ع4 [المائدة: 4"] 
قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن ومجاهد وقتادة: إنها الإسلام وهذا قول من زعم 
أن حدوذ الحراب وردت في المشركين ومعنى الآية الذين تابوا من شركهم وسعيهم في 
الأرض فساداً في الإسلام ولا يسقط الحد عن المسلم بالتوبة بكل حال . وقال الجمهور 
منهم: وردت في المسلمين وهي التوبة من معاصي الحدودء واختلفوا في أمان الإمام لهم 
هل يكون شرطاً في قبول توبتهم؟ فروي عن على رضي الله عنه أنه شرط. ومن لم يؤمنه 
الإمام لم تسقط:التوبة منه حداً. وقال الجمهور: لا يعتبر ذلك وإنما يعتبر أن يكون قبل 
القدرة عليهم وفي صفة القدرة عليهم [7١١/أ]‏ ثلاثة أقوالر أحدها: أن تكون بعد لحوقهم 
بدار الحرب» وإن كانوا مسلمين ثم يعودوا منها تائبين قبل القدرة عليهم فإن لم يلحقوا بدار 
الحرب لم تؤثر التوبة في إسقاطها وبه قال عروة بن الزبير» والثاني: يكون لهم في دار 
الإسلام فيه يلتجؤون إليها ويمتنعون بهاء فإن لم يكن لهم.لم تؤثر التوبة فيها وبه قال ابن 
عمر وربيعة والحكم. والثالث وهو قول الجمهور: أن تمتد إليهم يد الإمام بهرب, أو 
استخفاءٍ أو امتناع فيخرجوا عن القدرة عليهم فتؤثر توبتهم فيها حينئذء واختلف من قال 
بهذا في رفعه إلى الإمام هل يكون شرطاً في القدرة عليه؟ على قولين أحدهما: أنه لا يكون 
شرطاً لأنه في الحالين قادرٌ عليهء والثاني: أن يكون شرطاً فى القدرة عليه لأن النبى كلل 
قال في نارق رداء صفوان: «هلاً قبل أن تأتيني به لا عفا الله عني إن عفوت عنه0 .. 

مسألة: قال: ولو شهدَ شاهدان من أهل الوقعةٍ أن هؤلاءٍ عرضوا لنا. 

الفصل 

إذا. شهد شاهدان أن هؤلاء قطعوا علينا الطريق وعلى القافلة وأخذوا متاعنا ومتاعهم 
لم تجز شهادتهم لأنهما خصمان كما لو شهدا بأن هذا قذفاً وقذف بهذا لا تقبل شهادتهما 
لأنهما خصمان عدوّانء فإن قيل: أليس لو شهدا فقالا: نشهد أن هذا قذف أمنا وهذه 
المرأة تقبل شهادتهما للأجنبية دون أمهما فيجب /١١7[‏ ب] أن تقبل شهادتهما لأهل الوقعة 
دونهما؟ قلنا: في هذه المسألة قولان أحدهما: لا تقبل شهادتهما للأم ولا للأجنبية» 
والثاني: أن تقبل للأجنبية دون الأم» والفرق أن هناك ردت الشهادة للأم المتهمة وهي 
تخص الأم دون الأجنبية فبعضنا الشهادة فقبلناها للأجنبية دون الأم وهنا ردت الشهادة 
للخصومة والعداوة وهذا المعنى لا يخص شهادتهما لأنفسهما دون غيرهما فإن شهادة العدو 
لا تقبل على العدو بحالر. : 


هق لم أجده: 


قل ش 1 الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذهب 


فإذا تقرر هذا نقول: قال الشافعي: ويسعهما أن يشهدا بأن هؤلاء عرضوا لهم ففعلوا 
بهم كذا وكذا ونحن ننظر قال أصحابنا: وهكذا قالوا عرضوا لنا ونالوا هؤلاء بالجرح وأخذ 
المال قبلت شهادتهم لأنهم ليس.فئ: قولهم: عرضوا لنا ما يوجب الخصومة: والعداوة» وقال 
الشافعي: ؤليس للإمام أن يقنول: هل نالكم وأخذ منكم؟ ألا ترى أن رجلاً لو شهد على 
رجل, أنه قذف هذا وغصبه كذا وكذا أليس للإمام أن يقول: هل قذقك؟. هل أخذ فنك 
شيئاً؟ وقال الماسرجسي: وعلى هذا لو شهد رجلان على رجل, بكتاب وصيةٍ لهما فيه حق 
أو إشراف فقالا: نشهد بجميع ما في هذا لا تقبل شهادتهماء ولو قالا: نشهد بجميع ما فيه 
سوى مالنا من حق الإشراف والمال المذكور فيه قبلت شهادتهما وهذا لأن الاستفسار الذي 
ذكرنا من التعنت وقصد إبطال الشهاذة . ترا 


مسألة : قال: ولو اجد جتمعبٌ على رجل,. حدوةٌ وقتل بُدئ بحدٍ القذفٍ تمانيةا 


الفصل 


ذكر. الشافعي رضي الله غنه هنا حدّ القذف وحد الزنا والقطع في السرقة والقطع في 
المحاربة والقَوّد في غير المحاربة» بدأ بحد القذف ثم بحد الزنا ثم بقطع اليد اليمنى للسرقة 
والمحاربة جميعاًء ثم بقطع الرجل .للمحاربة ثم بالقتل قوداً أ وأمر بالتربص .به بعذ. إقامة حد 
الله تعالى حتى يبرأ لذ 3 أب بين الوا وال : يترك حتى يبرأ ثم والى .بين قطع اليمنى 
ورجله اليسرى لأنها حدٌّ واحد للمحاربة ولم ينتظر البرء من القطعين وأمر بقتله :لأن انتظار 
البرء لئلا يتلف بالمؤالاة بين احدين مختلفين وهنا يريد قتله فما معنى الانتظار» وقال بعض 
أصحابنا: هل يوالي بين القطعين؟ فيه وجهان لأن اليد تقطع للسرقة المتقدمة هنا. والموالاة 
إذا كانا مخصؤصين بالمحاربةء وهذا ليس بشيء ولم يذكر الشافعي في جملتها حد. الشرب» 
قال ابن أبي هريرة: يبدأ بحد الشرب» ثم بحد القذف ثم على الترتيب الذي. ذكره الشافعي» 
قال الشافعي: إنما بدأ بحد القذف:قبل حد الزنا لخفته وأنه أسلم من حد الزنا فيجب على 
هذا أن يبدأ بحد الشرب لأن حذ الشرب أخف من حد القذف» ومن أصحابنا من قال: إتما 
بدأ بحد القذف لأنه حق الآدمي فيقدم وهذا اختيار [7١١٠/ب]‏ أبي إسحاق وهو الأصح 
فعلى هذا يقدم حد القذف ثم حد الشرب ثم حد الزناء وقيل: أخطأ ابن أبي.هريرة النصٌ 
لأن الشافعي قال في كتاب اجراح العمد»: ولو اجتمعت على رجلر حدود حد بكر في:الزنا 
وحد قذفر وحد سرقةٍ وحد قطع طريقر بدئ بحق الآدميين» ثم بحق الله تعالى! فبطل: قول 
من علل البداية بحد القذف بالخفة والسلامة. 


كتاب قطاع الطريق يفيل 


فرع 
لو جنيع م معها التعزير قال في «الحاوي؛: يقدم التعزير على كلها لأنه أخف من حقوق 
الآدمييد © 
فرع آخر 


لو كان في جملتها جرح لآدمي يجب فيه القصاص بدئ على حد الزنا والشرب فيبدأ 
بحد القذف ثم بالقصاص فيما دون النفس ثم بحد الشرب ثم بحد الزنا بالقطع في السرقة 
وقطع الطريق ثم بالقتل على الصحيح من المذهب. 


٠‏ فرع آخر 
لو كان في جملتها قتل في غير المحاربة وقتل في المحاربة اعتبر بالسابق منهما بلار 
خلافر بين أصحايناء فإن كان القتل في غير المحاربة أسبق قتل ولم يصلب وأخذنا للمقتول 
في المحاربة الدية لأنه قصاص تعذر استيفاؤه» وإن كان القتل في المحاربة أسبق قتلناه» وإن 
كان معه أذ المال صلبناه وأخذنا للمقتول في غير المحاربة الدية» وإنما اعتبرنا السابق هنا 
لأنه لا يمكن استيفاء الحقين ويفوت أحدهما بفوات الآخر فقدمنا السابق. 


فرع آخر 
لو كان فيه قتل بالقَوّد [4١١/أ]‏ وقتل بالردة قتل قَوَداً إلا أن يريد الدية فتدفع إليه الدية 


ويقتل بالردة» ولو اجتمع رجم بالزنا وقتل بالردة رجم للزنا ودخل فيه قتل الردة لأن الرجم 
أزيد نكالاً . 


فرع آخر 
لو كان في جملة ما ذكرنا قتل في المحاربة فقط ولم يجب عليه القتل بوجه آخر سقط 
قطع اليد والرجل في المحاربة لأنه قد أقيم الصلب مقامه فيحد للقذف ثم للزنا ثم يقطع 
للسرقة ثم يقتل. وهل يوالي بين الحدين أو يترك حتى يبرأ من كل واحدٍ ثم يقام الآخر؟ فيه 
وجهان قال أبو إسحاق: يوالي لأنه إنما جعل له ذلك في المسألة قبلها لأن القتل غير متحتم 
فربما يعفى عنه. وهنا القتل متحتم ولا معنى لترك الموالاة» والثاني لا يوالي بينهما لأنه لا 
يؤمن من الموالاة التلف فيسقط بعض الحدود فأشبه إذا كان القتل غير متحتم. 
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غيل ْ : الجزء الثالك عشر من كتاب بخر:المذهب 


فرع آخر 

لويس ل قن لسار قل لي المجارية وأخذ المال فيه وجهآن أخدهبًا : يدحل 
الفط في القعل فيقتل ويصلبا لأنه قطع يتعلق بأخذ المال فيدخل في القتل في 'المحارية 
كالقطع بأخذ المال في المحازبة وهو الصحيح: :والثاني: لا يدخل فيه وإنما يدخل القطع 
بأحذ المال في المحاربة في القتل في المحاربة» وهذان الوجهان مبنيان على أن! قطع اليد 
في المحارية هل هو قطع السرقة وقد ذكرنا فيه وجهين» وقال أبو حنيفة: يبدأ بجذ القذف 
/٠ :1‏ ب] ثم إن شاء بدأ بحدا الزناة وإن شاء بدأ بالقطع ثم بجد الشرب فإن كان معها قتل 
سقطت الحدود كلها وقتل إلا حد القذف فإنه لا:يدخل في القتل» وقال ابن مسعوذ 
والنخعي : يدخل حد القذف في القتل أيضاً مع جميع الحدود واحتج أَبو حنيفة بأن نحد الزنا 
والسرقة ثبتا بنص القرآن فهما آكد من حد الشبرب ويخير بينهما للاستواء بهما في ذلك وفي 
القتل يحصل كل الردع فلا فائدذة في إقامة الحدود قبله وهذا لا يضح لما ذكرنا:ولأن ما وجب 
من غيز وجوب القتل. وجب مع وجوب القتل كما لو قطع يد إنسان وقتل آخرء وأما. قولهم: 
أيهما آكد لا يصح لأنه ثابت بالسئّة والإجماع ويلزم حد القذف فإنه ساوى ذلك وتقدم» وأما 
الزجر في ذلك يحصل لغيره فلا يعطل يعضها مع إمكان الاستيفاء . ثم قال الشبافعي أرضي "الله 
عنه: فإن مات في الحد الأول سقطت الحدود التي لله تعالى وأما حق الآدمي:فإن كان جرحاً 
أو قتلاً رجع إلى الدية أو الأرش فلا يملك بالقذف حد سرقة مالر حال وملام علي انه 
ار المتوعو جه !اند عل مات خلافاً لأبي إسحاق في وجه. : 


فرع آخر 
لو قصد رجلٌ رجلاً فقتله دفعاً فهو هَدَرٌ بكل حال» وقال أبو حنيقة: إن كان الدفع 
بالسيف والقصد بالسيف فهو هدرء وإن كان القصد بالمثقل ودفعه بالسيف فإن كان /١١5[‏ 
أ] ليلاً فلا ضمانء وإن كان نهاراً ضَمن بناءً على أصله أن القتل بالمثقل شبه عمدٍ :فإذا 
قصده به لا يجوز الدفع بالعمد. ا 


كتاب الأشربة ش وين 


كناب الأشربة 


مسألة: . قال: كل شراب, أسكرّ كثيرةٌ فقليلهُ حرامٌ. 

اعلم أن الأصل في تحريم الخمر الكتاب والسئّة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى: 
«يَعَوْكَ عب الكنر وَاَتيرٍ قل يِهِمآ إنم كيد وَمَنَْمْ دين وَإدْْهُمَآ كرد ين ث4 
[البقرة: 11١5‏ وأيضاً قوله: ظقْلَ نا يم رَقَ توكش ما طَهْرَ نا ما بَطنّ وَآلاثم» والإئمُ 
الخمرٌ. قال الشاعر: 
شربت الإئم حتى ضل عقلي كذاكالإئم يذهب بالعقول 

وأيضاً قوله تعالى: ©إِنََا أخَرُ وَالتِيرٌ4 الآية إلى قوله تعالى: لتُتبُون» [المائدة: 0٠و-‏ 
١‏ وروي عن أبي ميسرة أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً 
شافياً فنزل طإننَا أثرُ وَالبِيرٌ4 إلى قوله: طتُنتهُوةِ4 فحين سمعها عمر قال: انتهينا انتهينال". 
فهذه أربع آيات في تحريم الخمر. وأما السئة فما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنه أن النبي يَيِهْ قال: «الخمر أم الخبائث:”© وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 
يكل قال: «لعن الله الخمر وشاربها»””" وأيضاً روى ابن عمر أن النبي #َللهِ قال: «كل مسكر 
خمرٌ1[١٠/ب]‏ وكل مسكر حرامٌ ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في 
الآخرة"'؟ ومدمن الخمر هو الذي يتخذها ويتعاهدهاء وقال النضر بن شميل: من شرب 
الخمر إذا وجدها فهو مدمنٌ للخمرء وإن لم يتخذها وقوله: «لم يشربها في الآخرة» قيل: 


1١‏ أخرجه الترمذي في تفسير القرآن عن رسول الله و باب ومن سورة المائدة (2049) والنسائي في 
الأشربة» باب تحريم الخمر (0040) وأحمد في «مسنده؟ (580). 

(؟)26 أخخرجه الدارقطني في استتهة (1419//5؟). 

(269 أنخرجه أبو داود في الأشربة؛ باب العنب يعصر للخمر (7339/5), 

(4) | أخرجه مسلم في الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام )10١7(‏ والترمذي في 
الأشربة عن رسول الله يلو باب ما جاء في شارب الخمر (1811) وأبو داود في الأشربة؛ باب 
النهي عن المسكر (9519/84). 


قل 1 اورم فاه عدن من اب بض الندقت 


معناه لم يدخل الجنة لأن الخمر' شراب أهل الجنة إلا أنه لا غول فيها ولا تؤف» 'رأيضاً 
روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في ابيتٍ أبي 
طلحة وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر.فإذا منادٍ ينادي ألا إن الخمر قد حرمت فقال: 
خوج اهرتها هرقتها جرت في سكك المين ': وأيضاً روى وعلة المصري أسأل ابن 
عباس عما يعصر من العنب فقال ابن عباس : أهدى رجل لرسول الله و راوية حَمْرٍ فقال 
النبي كل له: «علمت أن الله حرمها» فقال: لا فسارّ إنساناً إلى جنبه فقال:. بم سازرته فقال 
أمرته ببيعها فقال رسول الله له: «إن الذي حرم شربها اي د 
ما فيها!". وأيضاً روى أنس رضي الله عنه:قال: جاء رجل إلى النبي وَلِهِ واليتامى :في 
حجره وكان عنده خمرٌ حين حزمت الخمر فقال يا رسول الله: أصنغها خلاً قال: لا وضبها 
حتى سالت في الوادي7"؛ 5 ]/٠‏ وأيضاً روئ ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي وك 
قال: «من شرب الخمر في اللانيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب:”؟ وأيضاً وى جابر 
رضي الله عنه أن رجلاً قدم من جيشان وجيشان من اليمن فسأل رسول الله يق عن شرابر 
يشربونه بأرضهم من الذرة يقالا له: المزر فقال النبي يفك ومسكرٌ هو؟ قال: : نعم ققَال: 3 
مسكرٌ حرام إن الله تعالى عهد لمن شرب المسكر أن يسقيه من طيئة الخبال» إقالوا: با 
رسول الله ما طينة الخبال قال: «عرق أهل النار أو.عصارة أهل النار:©» وأيضاً روى عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي كله قال: 0 ة سكراً مرةٌ واجدةً 
فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسّلبها ومن ترك“ الصلاة سكراً أربع مرات :كان احقاً على 
الله أن يسقيه من طيتة الخبال» أفقال: وما طيئة الخبال قال: عصارة أهل جهنه”© 


600 أخرجه مسلم في الأشربة' أباب تخريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب 250 وأحمذ في 
5 المسئدةه (17951). 

زفق أخرجه مسلم في المساقاة! باب تحريم بيع بيع الخمر (1975) والنسائي في البيوع» اب لمر 
(54) ومالك في الأشربة» باب جامع تحريم الخمر (1698). 

فيه أخرج: نحوه أحمد في امسئذه؛ لفتضدف4ة 

هع أخرجه مسلم في الأشربة»/ | باب عقربة من شرب الخمر إذآ لم يتب يتب منها بمنعه إياها 0 وابن 
ماجه في الأشربة» باب من| شرب الخمز في الدنيا لم يشربها في الآخرة (/79؟) وأحمد, في المستدة) 
(47/16). : 

)0( الغرين تلم لي الأفوف ا ا لال 
الأشربة» :باب ذكر ما أعذ الله عر وجل لشارب المسكر من الذل (01704) وأجمد فِي «مسنده» 
04435 : ُ 

١ )9(‏ أخرجه وان قار 601 


كتاب الأشرية فين 


وأيضاً روي عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وناساً 
من أصحاب رسول الله يَهِ جلسوا بعد وفاة رسول الله كَيكِ فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن 
عندهم علمٌ ينتهون إليه فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أسأله عن ذلك فأخبرني 
أن أعظم الكبائر شرب الخمر فأتيتهم فأخيرتهم [١٠/ب]‏ فأنكروا ذلك ووئبوا جميعاً حتى 
أتوه فأخبرهم أن رسول الله يعِ قال: «إن ملكاً من بني إسرائيل أخذ رجلاً فخيره بين أن 
يشرب الخمر أو يقتل صبياً أو يزني أو يأكل من لحم خنزيرٍ أو يقعلوه إن أبى فاختار شرب 
الخمر فإنه لما شرب الخمر لم يمتنع من كل شيء أرادوه منه»» وأن رسول الله يكلٍ قال لنا 
مجيباً : الما من رجل. يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلةٌ ولا يموت وفي مثانته منها شيء إلا 
حرمت عليه الجئة فإن مات في الأربعين ليلةَ مات ميتةً جاهليةٌ»7 . 


وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين في تحريمها وكان بعض الصحابة يعتقد إباحتها 
في أول الإسلام منهم قدامة بن مظعون وعمرو بن معدي كرب وكانوا يتأولون قوله تعالى: 
ليس عَلَ ألَدِبت امنا وَممِكا أَلمَِحَتٍ جاح فِيما طَهِمُوا إدَا ما أَنَّقَوأْ وَمَامَئا» [المائدة: 9] الآية 
فأنكرت الصحابة عليهم وبينوا أن هذه الآية مخصوصة في الخمر فرجعوا عن القول وأجمعوا 
على تحريمها فمن استحلها اليوم كفر. 


واعلم أن عندنا العصير يصير خمراً بشرطين: الشدة: والسكرء وقال أبو حنيفة: 
يشترط شرط آخر وهو أن يقذف بزبده. وقيل: سمي خمراً لأنه يخمّر عصيره في الإناء أي : 
يغطى حتى يصير خمراً ولو لم يغطى لم يصر مرا والتخمير: التغطية. وقيل: [9١٠/أ]‏ 
سمي خمراً لأنه يخامر العقل بالسكر أي: يغطيه. واعلم أن المسلمين كانوا يشربونها 
استصحاباً لحالهم في الجاهلية لأنه لم يتقدم منمٌّ منها ولا تحريم وهذا أشبه» وقال بعضهم: 
استباحوا شريها بشرع ورد فيها وهو قوله تعالى: الَتَعِدُونَ ينه سََكرا وَرنْيَا حمنا» [النحل : 
51] فالسكر: ما أسكر من الخمر والنبيذ والرزق الحسن ما اتخذ من التمر والرطب وهذا 
قول ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير ثم نسخ هذا بتحريم الخمر» 
وقيل: السكر: الخل بلغة الحبشة. وقيل: بلغة أزد عمان» وقيل: السكر: الطعام والرزق 
الحسن والإيمان. ثم نزل تحريم الخمرء وقيل في سبب تحريمها: أن قبيلتين من الأنصار 
ثملوا من الشرب فعبث بعضهم ببعضر حتى وقعت الضغائن في قلوبهم فأنزل الله تعالى 
كايا ألَِينَ امنا نا الخترٌ وَالَتيرٌ وَالْصَابُ4 [المائدة: ]4١‏ الآية. وقيل: أن سعد بن أبي 
وقاص صنع طعاماً ودعا ناساً من الصحابة وشوى لهم رأس بعير وفيهم رجل من الأنصار 


.)١١07-117/1( أخخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ 2 )١( 


م0000 [ الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذهب 


ا يد أبن وقافو اكد اسم راسي بل فأنزل الله تعإلى 
كم 


وقيل: أن رجلاً 525 الخمر فجعل ينوح على قتلى بدرٍ فبلغ ذلك رسول الله يل 
فغضب وأقبل الرجل /٠ ٠7[‏ ب] فرقع رسول الله يَللهِ شيئاً كان بيده ليضربه فقال: «أعوذ 
بالله من غضب الله وغضب رسول الله لا أطعمها “أبداً» فنزل تحريمها”" . وقيل:: ,إن عبد 
الرحمن بن عوفر صنع طعاماً وشراباً ودعا نفزاً من الصحابة فأكلوا وشربوا حتى ثملوا 
فقدّموا رجلاً منهم يصلي بهم المغرب فقرأ : قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم 
عابدون ما أعبد وأنا عابدٌ ما عبدتم لكم دينكم ولي. ديني فنزل قوله تعالى #لا تمرنوأً الصتكرة 
نر شُكرّى4» [النساء: 47] الآية'" وقيل: سبب تحريمها ما روى أبو ميسرة.أن عمر رضي 
الله عنه قال: اللهم بِيّن لنا في الخمر على ما ذكرنا فهذه خمسة 0 
وقال الحسن البصري: تحريم الخمر بالآية التي في سورة البقرة وقرأ حمزة: قل إفيهما إثم 
كثير» ومأ كثر إثمه لم تجن استباحته وكان ما يعدها ا ا 
المتأخرين : تحريمها بقوله تعالى في سورة الأعراف والإثم لما فَيْها من صريح التحريم» 
وقال قتادة وهو قول الأكثرين تحريمها بالآية التي في المائذة «إنَا لخت وَالْمبِي و6 الآية. 


وروي أنه لما نزل تحريم الخمر قالوا: يا رسول الله كيف بإخواننا الذين شربوها 
وماتوا؟ فأنزل الله تعالى ين ص لت متو وَعنْسِلُأ اَلصَلِسَتِ يام فيا طَهِموًا4 [المائدة: 
]© أراد من المباحات غير المحرمات؛ وقيل: من الخمر قبل التحريم 1٠١ /]٠١8[‏ إذا 
ما اتقوا في باقي أمر الله تعالى بالقؤل» وقيل في أداء الفرائض: وآمنوا يعني بالله ورمنوله 
وعملوا الصالحات أي البرّ والمعروف ثم اتقوا وآمنوا فيه وجهان أحدهما: المخاطب بها 
غير الذي خوطب بالتقوى الأولة وإن الأولة لمن شربها قبل التحريمء والثانية لمن شبها بعد 
التحريم فكرر ذكرها لاختلاف المخاطب. والثاني: المخاطب بهما واحد.وكرر ذلك 
لاختلاف المراد بها وفيه وجهان أحندهما: المراد بالأولة فعل الطاعات» وبالثانية 'اجتناب 
المعاصي. والثاني: المراد بالأولة جملة الفرائض» والثانية عمل .النوافل 8 أتعّوأ وكسناً» 
أي في هذه التقوى. وفي الثالثة ثلاثة أوجو أحدها: بالإقامة على:التقوى» والثاني: توقي 


5 أخرجه الطبري في‎ 4١( 
.)031/6( أخرجة الطبري في «تفسيره'‎ )5( 
أخرجه الطبري ني «تفسيره (0/ 66 أ‎ -2( 
1 7 المأعثر عليه.‎ 0 )8( 


كتاب الأشربة اخيل 


الشبهات» والثالثك: إنابة المحسن والعفو عن المسيء» وحكي عن الحسن وطائفة من 
المتكلمين: أنها تحرم إذا كانت صرفاً ولا تحرم إذا مزجت بغيرها وهذا غلط لأنه يؤدي إلى 
إبطال مقصود التحريم ولجاز شربها إذا ألقي فيها عود ونحو ذلكء فإذا تقرر هذا فمن شرب 
الخمر يلزمه الحد بلا خلاف, قليلاً كان أو كثيراً» ويفسق شاربها لما روي عن النبي كله أنه 
شربوا فاقتلوهم”' وقد صار القتل منسوخاً وروى قبيصة /١١8[‏ ب] ابن ذؤيب, أن البي مَل 
أتي برجل. شرب الخمر فجلده ثم أتي به ثانياً فجلده. ثم أتي به ثالثاً فجلدهء ثم أتي .به 
رابعاً فجلده أربع مراتر وقد قال الشافعي: لا أعلم في هذا خلافاً من أهل الفتياء وإن أتي 
به خامساً أو سادساً فيحد أبداء ولا يقتل ولو تكرر منه الشرب قبل إقامة الحد لم يحد إلا 
مرةً لأن حدود الله تعالى تتداخل. 


ثم اعلم أن الخمر المتفق على تحريمها هي: عصير العنب الذي اشتد وقذف زبده 
وهكذا إن أغلي واشتد حتى أسكرء وبه قال أبو يوسف ومحمد وقد ذكرنا عن أبي حتيقة أنه 
يشترط أن يزيد وأما ما عداها من الأشربة مطبوخاً كان أو نكا لا فرق بين شيء من ذلك هنا 
في الحكم وبه قال عمر وعليّ وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبو هريرة وسعد بن أبي 
وقاص وعائشة رضي الله عنهم ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق» وقال أبو حنيفة: الأنبذة 
على أربعة أضرب أحدها: الخمر يحرم قليلها وهي ما ذكرنا عنهء والثاني: المطبوخ من 
عصير العنب إن ذهب أقل من ثلثه فهو حرام أيضاًء وإن ذهب ثلثه فهو حلال إلا ما يسكر 
منهه وقيل عنه: إذا طبخ يسيراً يكون حراماً ولكن لا حد فيه ما لم يسكر منه وإن طبخه عنبا 
فيه روايتان أحدهما: يجري مجرى عصيره والمشهور أنه حلال وإن لم يذهب ثلثاه» 
والثالث: نقيع التمر والزبيب [9١٠6/أ]‏ إذا اشتد يكون حراماً ولا حد لأنه مختلفٌ فيه 
كالوطئ المختلف فيه وإذا طبخا حتى اشتدا كانا حلالين إلا السكر منهما ولا يعتبر أن 
يذهب ثلثاهما» والرابع: نبيذ الحنطة والذرة والشعير والأرز والعسل ونحو ذلك فإنه حلال 
سواء كان نقيعاً أو مطبوخاًء وروى الحسن ابن زيادٍ عنه أنه قال: لا يحد من سكر من ذلك 
والسكر محرمٌ وجميع الأنبذة عنده طاهرة وإن حرم سوى الخمرء وروي مثل قول أبي حنيفة 
في المطبوخ عن عمر وعليٌ وابن مسعود في روايةٍ والخلاف معه في خمسة فصول أحدها أن 


الكل سمي خمراً حقيقةً وهو قول المزني واختيار أكثر أصحابنا لأن الاشتراك في الصفة 


226١‏ أبو داود في الحدودء ياب إذا تتابع في شرب الخمر (1187) وابن ماجه في الحدودء باب من شرب 
الخمر مراراً (051/7؟) وأحمد فى #مستدهة (/5019). 


14 ْ الجزء الثالك عشر من كتاب بحر المذهب 


تقتضي الاشتراك في الاسم» ؤقال بعض أصحاينا: سمي خمراً مجازاً لا حقيقة لأنهما 
يختلفان في بعض الصفات وتخريم الكل بالآية» وقال بعضهم: لا يشمى خمزاً بل هو محزم 
بالسنّة وعند أبي حنيقة لا يسمئى خمراء والثاني:: أن: قليل المطبوخ حرامٌ عندنا خلافاً له. 
والثالث: في وجوب الحد في كليل نقيغ التمر والزبيب النيئ. والرانع: في سائر الأنبذة من 
الحبوب وعندنا لا يفسق شاربك النبيذ إذا كان متأولاً ولكنه يحدء وقال مالكُ: يفسق كما 
بعلة الشدة /٠١١9[‏ ب] وعند.أبئْ حنيفة حرّمت الخمرة لعينها لا لعلوء وقيل: السادس: :فى 
طهارتها ونجاستهاء واحتجوا إنما روي عن ابن عباس, رضي الله عنه أن التبي كه قال: 
«حرمت الخمرة لعينها والسكر من كل شراب»”© وزوى أبو يُردة رضي الله غنه أن النبي كل 
قال: «اشربوا ولا تسكروا»”"» وروي أنه كله كان في 0 فدعا بشراب, فشرب؛ ثم قطب 
وجهه وقال: «إذا اغتلمت هذها الأشربة فاكسروها بالماء)”” 5 ودليلنا ما روق التعمان :بن 
بشير رضي الله عنه أن النبي وَل قال: الي وإن من التمر خمراً وإن من 
العسل خمراٌ وإن من البرّ خمزاً وإن من الشعير خخمراً29 ' وروى ابن عمر عن عمز رضي 
الله عنهما قال: نزل تحريم المر يوم نزل وهي من خمسةٍ من العنب» والتمرء والعسل» 
والتحنطةء والشعير» والخمر: ما خامر العقل”" وفيه إثبات القياس وإلجاق :الشيء بنظيره 
وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كل قال: «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة 
والعنبة»20 ومعتاه ٠‏ معظم ما يتخذ من الخمر منهماء بالاكابت الحم كا طن ممما 
ورؤى جابر رضي الله عنه أن النبي كك قال: «ما أسكر كثيره فة فقليله حرام»” ("؟ وروت عائشة 


1 ذكره الآملبي في الإحكام‎ 41١ 

(45 2 أخرجه البيهقي في «الكبرى» (1[/140) (98/4). 

(5) أخرج نحوه البيهقي في «الكبزى؛ (11/555) (0080/8. 

١ 44(‏ أخرجه أبو داود في الأشربة' باب الخمر مما هو (759/5). 

لك اخرب البخاري في تفسير القرآن» باب قوله: طإثبا لكت وَلتِيرٌ ناماب ولام يغْثُ415(:4) ومسلم 
في التفسيرء باب في نزول تحريم الخير (5075) والنسائي في الأشربة؛ باب ةا الأشياء التي 
كانت منها الخمر (8/ا8ة). 21 

فك خرجه مسلم في الأشربة: بايد اصن ف وزيا د ب ارس رن مهد لين 
في الأشربة عن رسول الله كذ باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر )١8100(‏ والنسائي في 
لأشربة» باب تأويل'قول الله تعالى: ومن مرت الدَخِلٍ وَلََبٍ 4 (/ا5ه) وأبو داود نيا الأشربة» 
باب الخمر مما هر (753/8), . إٍ 


فا خرجه الترمذي في الأشرية عن سول ألا .ناب انا سياء ما أمكر مقيرم كقليلة كوا ا بنرك 5 


كتاب الأشربة لحيل 


رضي الله عنها أن النبي يي قال: «كل مسكر حرام [١١١/أ]‏ وما أسكر منه القَرّق فملء 
الكف منه حرام)”'2 والفرق: مكيلة تَسعٌ ستة عشر رطلاًء وروت: «فالمجة منه حرامٌة 
وقيل: للعرب مكائيل المند والقسط وهو ضعف المد والصاع والفرق وهو ثلاثة أضعاف 
الصاعء وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً من الأنصار أتى رسول الله كَل 
فقال: إِنّا نصنع شراباً نشربه عند غدائنا'وعشائنا فقال: «كل مسكر حرامٌ» فقالوا: يا رسول 
الله أرأيت إن عمد أحدنا إلى الشرب فمذقها بالماء؟ فقال: «حرام قليل ما أسكر كثيره»”"2 
وروي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال حين عاد من اليمن: يا رسول الله شرابان 
بأرضنا البتع من العسل نبيذ حتى يسكرء والمزر من الشعير نبيذ حتى يسكر فقال: حرام كل 
مسكر أسكر عن الصلاة”" . 


وروي أنس رضي الله عنه قال: كل مسكر حرام وإن كان القراح”؟'» وروى أبو مالك 
الأشعري رضي الله عنه أن النبي كي قال: «ليشربن أناسٌ من أمني الخمر يسمونها بغير 
اسمهاة”*2» وروى الحميدي بإسناده عن ديلم الحميري أنه قال: قلت: يا رسول الله إنا في 
أرض باردة نعمل فيها عملاً شديداً وإنا نتخذ شراباً من هذا القمح فنتقوى به على أعمالنا 
وعلى برد بلادنا فقال: هل يسكر؟ قلت: نعم قال: فاجتنبوه قال: فإن الناس غير تاركيه 
قال: فإن لم يتركوه فاقتلوهه”' رواه أحمد في كتاب الأشربة. 


وروى عبد الله بن عمر [١١١/ب]‏ أن النبي يل نهى عن الخمر والميسر والكوبة 
والغبيراء وقال: «كل مسكر حرام»”' والكوبة قيل: الطبل؛ وقيل: النره وروت أم سلمة أن 
النبي يله نهى عن كل مسكر ومفتّر”” والمفتر كل شراب. يورث الفتور والخدر في الأطراف 


- وأبو داود في الأشرية» باب النهي عن المسكر (9381) وابن ماجه في الأشرية» باب ما أسكر كثيره 
فقليله حرام (71797) وأحمد في امسئده؛ (15791). 

.)19911( أخرجه أبو داود في الأشربة؛ باب النهي عن المسكر (6741) وأحمد في «مسنده)‎ ١ )١( 

إفق أخرجه لدارقطني في «ستنه؛ (50) (151//4). 

(6)6- أخرج نحوه مسلم في «صحيحها (1/71) وأبو عواتة في «مسنده» .)1١١/8(‏ 

22 لم أجده. 

(5) 2 أخرجه أبو داود في الاشربة؛ باب في الداذي (7784) وابن ماجه في الفتن. باب العقويات )4075١(‏ 
وأحمد في المسئدهه (977917). 

(3) 2 أتخرجه أحمد في المسئدهة (4/ا78١).‏ 

20 أخرجه أبو داود في الأشربة» باب التهي عن المسكر (8786) وأحمد في #مسئدهة (017943. 

(8) 2 أخرجه أبو داود في الأشربة» باب النهي عن المسكر (7187) وأحمد في المسئدهة (57994). 
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وهي مقدمة السكر فنهى:عن شربه لثلا يكون ذريعة. إلى السكرء وقال أنس: فيه حرمت علينا 
الخمر حين حرمت وما نجد للخمور الأعناب إلا القليل وعامة خمورنا البسر والتمر”'؟ وروي 
ل لض ا ا 
الدنان قال: أيسكر؟ قالوا: إذا أكثر منه.يسكر قال: فكل مسكر حرام”'"'». وقال أيضاً: 

النار لا تحل شيئاً ولا تحرمه, انا امعط عال بستري الاجر بسار تر 0 
يُرِسِدُ أَلشَيِطنٌ أن يوقم َم العدارة وَاَلْعْصَآه4 [المائدة: ]4١‏ وهو صريح في التغليل إن العصير 
قبل حصول الشدة المطرية فيه حلال فإذا حدئت الشدة حرمت فإذا زالت الشدة؛ إن تخللت 


خل فدل على أن العلة هي الشّدة المطربة. 


وأما خبر ابن عباس قلنا:. وقال أحمد بن حنبل: لكر فق كل غاب يل الس 
والكاف وأراد به المسكر فهو دليلنا في تحريم جنس المسكر ومعنى الخبر حرمث اللخمر 
بالنض الظاهر والمشكر ملحق بها بالسنة اسماً وحكماًء وأما الخبر الثاني قال أصحاب 
الحديث: [١١١/أ]‏ وهم أبو الأحوص فيه والصحيج لا تشريوا مسكراًء وأما البخبر الآخر 
قلنا: روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: علمت أن رسول الله لِك كان يصوم 
فتحينت فطره بنبيذٍ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو يَنِشْنُ فقال: اضرب بهذا الحائط فإن 
هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر”" وروي عن عبد الله بن الديلمي أنه قال: قلت: 
يا رسول الله إن لنا.أعناباً ما تصنع.بها؟ فقال: زببوها قلنا: ما نصنع بالزبيب؟ قال: أمدوه 
على غدائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلل فإنه إذا تأخر عن 
عنصره صاز خلة0؟) والشنان الأسقية من الأدم وغيرها وواحدها شن» والقلل: الجرار الكبار 
واحدها قلةء وقالت عائشة رضي الله عنها :. كات ينبذ لرسول ول في سقاء'يوكى أعلاه وله 
عنزلاء ينبذ غدوة فيشربه عشاءًا وينبط: عشاءً فيشربه ا والعزلاء: ذف فم المزادة: وقد يكون 


1 أخرجه البخاري في الأشريةُء باب الخمر من العنب (0080). 

إففق تقدم تخريجه. : ٍ. 

(26)0 أخرجه النسائي في الأشربةء باب !تحريم كل شراب أسكر كثيره )371١(‏ وأيو دازدا دافي الأشرية: باب 
في النبيذ إذا غلى (9915؟): 

(4)- أخرجه النسائي في الأشربةء باب ذكر ما يجوز شربةٌ من الأنبذة وما لا يجوز (0157) ار دافن 
الأشربة» باب في صفة النبيذ ١ .)790/1١(‏ 

(ه): أخرجه مسلم في الأشربة» نان راممه لعي لشي لم يعلد وق امسر تكن 643 وا عطاق فل 
الأشرية عن رسول الله ل باب ما جاء في الانتباذ في السقاء (14171) وأبو داود.في الأشربة: بان 
في' صفة النبيذ (90/11"). 


كتاب الأشربة 1١‏ 


السقاء من أسفله. وقالت عائشة: كنت آخذ قبضةً من تمر وقبضةً من زبيب وألقيه في إناء 
فأمرسة ثم أسقيه النبي ان والمرس والمرت: بمعنى واحد وهو الدلك بالأصابع في الماء 
وهذا كله يدل على أنه لم يكن حرام والحرام شُرْبِ المسكرء وإنما يشرب الحلو لأن 
مياههم كانت مالحة ويؤكد ما ذكرنا أن الخمر [١١١/ب]‏ اختلفت أسماؤه ولم يختلف 
حكمها فكذلك النبيذ اختلفت أسماءه ولم يختلف حكمهء فمن أسماء الخمر العقار سميت 
بذلك لأنها تعاقر الإناء أي: تقيم فيه. والقهوة لأنها تقهي عن الطعام أي: تقطع شهوته. 
(والسلاف). وهو الذي يخرج من العنب بغير اعتصار. 

ومن أسماء النبيذ السكر وهو الذي لم يطبخ؛ والباذق وهو المطبوخ؛ والفضيخ وهو 
البسر سمي به لافتضاخ البسر فيه والبتع من العسل لأهل اليمن؛ والمزر من الذرة لأهل 
الحبشة والمزاء من أشربة الشام والسكر وهو نقيع التمر الذي لا تمسه النارء والسكركة من 
الأرز لأهل الحبشة والجعة من الشعيرء وروي مرفوعاً أنه نهى عن الجعة والخلطتان ما جمع 
فيه من بسر وعنب أو بين تمر وزبيب والمنصّف ما ذهب نصفه وبقي نصقه والمثلث ما ذهب 
ثلثه وبقي ثلثاف والطلا ما بقي ثلثه وذهب ثلشاه ومله الجمهوري وهو ما يجمد فإذا أريد 
شربه يحل بالماء والنار ويسميه أهل فارس البلنجج فإذا كان كذلك جاز أن يختلف اسم 
الخمر والنبيذ وتتفق أحكامهما من أجل الشدة كما اتفقت أحكام الخمر وأحكام النبيذ مع 
اختلاف الاسم للاشتراك في الشدة وهذا دليل من سلم اختلاف الأسماء وهو قول طائفة من 
أصحابنا وتأثير ذلك في أن من أطلق النبيذ اسم الخمر حرمه بالنص ومن لم يطلق ]1/١١5[‏ 
حرمه بالقياس. فإن قيل: ما معنى ما روى ابن عمر وابن عباس أن النبي كَكِْ نهى عن الدباء 
والمزفت والحنتم والنقير” وروى أبو هريرة أن النبي وكةٍ قال «لوفد عبد القيس: أنهاكم عن 
النقير والمقير والحنتم والدباء والمزادة المخنوئة ولكن اشرب في سقائك وأوكه”". قلنا: 
الدباء القرع» وقال أبو بكرة الثقفي: إنا معشر ثقيف كنا بالطائف نأخذ الدباء يعنى اليقطينة 
من القرع فنخرط فيها عناقيد العنب ثم ندفنها حتى تهدر ثم تموت» وأما المزفت فالوعاء 
الذي يطلى بالزفت؛» وأما الحنتم فجرار حمر كانت تحمل إلينا فيها الخمرء وقال الأصمعى: 
هي الجرار الخضر خاصةء وقال آخرون: كل نوع من الجرار حنتم وإن اختلفت ألوانها 
وهذا أصح لما روى ابن أبي أوفى أن النبي يي نهى عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض 


)00( أخرجه أبو داود في الأشربةء باب في الخليطين (2008). 

(5) أنخرجه أحمد في لمسنده)» (741/5). 

زفق أخرجه مسلم في الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير (1997) وأبو 
داود في الأشربة» باب في الأوعية (7595). 
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والأحمر”'2. وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرأطب' البسر 
ويدعونه حتى يهدر ثم يموت .والمزادة المخنوثة هي التي ليست لها عزلاء من أسفلها تتنفس 
منها والشزاب قد يتغير فيها ولا يشعر به صاحبها. وفي نهيه عن الانتباذ في هذه الأؤاني 

تأويلان أحدهما أنه كان-ذلك قبل تحريم الخمر:فجعل النهي عن هذه الأوانئ مقدامة [111/ 
ب] يتوطوون نينا على هنا يرد بعدها من تحريم العك لاتيم 5د جاتر ألفوها ,فوطأهم 
لتحريمهاء والثاني أنه كان بعد التحريم وإباحتهم غير المسكر وهذه الأواني يعنجل إسكار 
شرابها فنهى عنها ليطول مكث ما لا يسكر في غيرهاء وقال أبو سليمان الخطابي: نما نفق 
عنها لأن لها ضراوةٌ يشتد فيها النبيذ فلا يشعر بذلك صاحبها فيكون على غرور إمن شرابها 
والضحيح أنه صار منسنوخاً بحديث بريدة الأسلمي أن النبي يَكيةِ قال: كنت نهيتكم: عن 
الأوعية فاشربوا في كل: وعاءا ولا تشزبوا مسكرا”': وقال مالك وأحمد وإسحاق: الخطر 
باقر ولا يحل الانتباذ في هذه الأوعية» وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس :رضي الله 
عنهم. فإن قيل: ما معتى مأ روى جابر رضي الله عنه أن النبي يَلهِ نهى أن ينتبذ الزبيب 
والتمر معاً ونهى أن ينيذ البسبر والزطب والتمر جميعاً””؟ قلنا: قال بغضن العلماء: يحرم 
الخليطان» وإن لم يكن مسكراً بظاهر الحديث وبه قال عطاء وطاووس .ومالك وأحمد 
وإسحاق وعامة أهل الخديث؛ء وقالوا: من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فيه فهؤ اثم 
من جهة واحدة» وإذا شرب بغد حخدوث الشدة كان آثماً من جهتين أحدهما: شرب الخليطين 
]1/١١*[‏ والأخرى شرب المسكر. وقال الليث:بن سعد: إنما جاءت الكراهة أن ينبذا 
جميعاً لأن أحدهما يشد صاجبه وبه قال الثوري وأبو حنيفة وهو مذهب الششافعي رضي الله 
عنه. فإن قيل: : ما معنى ما رؤى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ل «نهى عن الشرب في 
السقاع© ' وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي و «نهى عن اختناث الأسقية 

ونهى عن الشرب من ثلمة الققدح وأن' ينفخ في الشراب»”” ؟ وروى أنس أن البي ‏ نه أن 
شرب الرجل قائماً'2 وروى ابن عباس أن رسول الله كلهِ «نهى أن يتنفس في 'الإثاء أو ينفخ 


بق خرجه النسائي في الأشرياء باب الجر الأخضر 0030 ولم يذكر الأحمر في هذه نه الرواية ‏ 

(5)- أخرجه النسائي في الأشزبة» باب الإذن في شيء منها (2194) وَابْن ماجه ني الأشرية» با بأب ما 
رخص فيه من ذلك (04:0. 

إفرف لم أجدفة 

 )4(‏ أخرجه الطبراتي في «الكبيرة ( ) (االرحدل) 

(26)0 أنخرجه أبو داود في ااسئنه! (77/77). ولم يذكر اختناث الأسقية» وأحمدٍ في المسئدءا (11/090 01 


)0 أخرجه مسلم في الأشربة» بإب كراهية الشرب قائماً )6١75(‏ والترمذي في الأشربة عن - 


كتاب الأشربة ل 


فيه”2. قلنا: إنما كره الشرب من السقاء من أجل ما يخاف من أذىّ عساه يكون فيه ولا 
يراه الشارب حتى يدخل جوفه فاستحب له أن يشربه في إناء ظاهر يبصرهء وروي أن إنساناً 
شرب من في سقاءِ فانساب (جان) فدخل جوفه. وأما اختناث الأسقية هو أن يثني رؤوسها 
ويعطفها ثم يشرب منها وسمي المخنث مخنثاً لتكسره وتثنيه» وقيل: إن النهي في ذلك لأن 
الشراب إذا دام فيه تخنث وتغيرت رائحته؛ فإن قيل: روى أبو داود بإسناده أن النبي يك قال 
لرجل. /١١7[‏ ب] أخنث فم الإداوة ثم ا و 0 
يحتمل أن النفي جاء في السقاء الكبير دون الأداوة ويحتمل أنه أباحه للضرورة والحاجة إليه 
في في الوقت والنهي للعادة؛ وقيل: أمر به لعة فم السماء لثلا ينصب عليه الماء وأما النهي 
عن الشرب من ثلمة القدح فلأنه إذا شرب منها سال على وجهه ولحيته ولوثه لأن الثلمة لا 
يتماسك عليها شفة الشارب كما يتماسك على الموضع الصحيح من الكوز والقدحء وقيل: 
إنه مقعد الشيطان والمعنى فيه أن موضع الثلمة لا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناء فيكون 
شربه على غير نظافة وذلك من فعل الشيطان وتسويلهء وكذلك إذا سال الماء من الثلمة على 
وجهه وثوبه فإنه من إيذاء الشيطان إياء. 


وأما النهي عن الشرت قائماً فهو نهي تأديب وتنزيه لأنه أحسن وأرفق بالشارب» وروي 
أن النبي ولةِ شرب قائماً”" وتأويله في حال الضرورة الداعية إليه وكان بمكة شرب من ماء 
زمزم قائماً لازدحام الناس ا ا ا ا 
من ريقه ورطوبة .فمه فيقع في الماء وقد تكون النكهة في بعض من يشرب متغيرة ]1/١١5[‏ 
فتعلق الرائحة بالماء لرقته ولطافته فيكون الأحسن فى الأدب إذا تنفس بعد إبانة الإناء عن 
فيه ولا حاجة إلى النفخ لأنه لأجل معنيين إن كان لحرارة الشراب فليصبر حتى يبرد وإن 
كان من أجل قذى يبصره فيه فليمطه بإصبع أو بحلال أو نحو ذلك. 


- رسول الله كل باب ما جاء في النهي عن الشرب قائماً (1875) وأبو داود في الأشربةء باب في 
الشرب قائماً (1/10”) وأحمد في المسئدةة (431158). 

)١888( أتخرجه الترمذي في الأشربة عن رسول الله يكوه باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب‎ 224١( 
,)191١( وأبو داود في الأشربة؛ باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه (79/14) وأحمد في المسندهة‎ 

(؟6 2 أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان؛ )١١7/50( )5١77(‏ وأبو داود في سلته. 

22 أتخحرجه البخاري في الأشربة؛ باب الشرب قائماً (5115) ومسلم في الأشربة» باب في الشرب من 
زمزم قائماً )5١77‏ والنسائي في الطهارة» باب صفة الوضوء من غير حدث (0170. 
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لو طبخ لحماً بخمر وأكل مرقتها حدّء وكذلك لو نثر فيها خبزاً لأن عين الخمر 
موجودة في المرقة والثريد» ولو أكل اللحم لم ينخد لأن عين الخمر غير موجودة ة في اللحم 
اام او مور اي عرو ار لحارلا رق لين العم 1 انيار 
وبقي خبز نجس . 

٠‏ ,فرع آخر 

لو استعظ بالخمر أو احتقنَ لم يحد لأنه ليس بشربر ولا أكل . 

: فرع آخر ش 

ا ا ا وقال أبو نحنيفة:. يجوز بيغها جميعاً إلا 
الخمرء وقال أبو يوسف وتحك: :' لا يجوز بيع نقيع التمر والزبيب.ويجوز: بيع الباقي منها 
'وبنوا ذلك على إباحتها عتدهم» واحتج أبو حنيفة بالتمر ولو كان محرماً مختلف :في إباخته 
فجاز بيعه ودليلنا أنه وجرت بحر وكات اكد ره اا يرز ريا للخم 


فرع آخر : 
إذا عجن الند بالخمر كان نجساً لا يجوز ببعه ولو تبخرٌ به هل ينجس؟ فيه وجهان 
ذكرهما القاضي الطبري. 3 


:مسالة”2: قال: ولا يح إلا أن يقولّ: شربتٌ الخمرَ [5١١/ب].‏ 


ا الفصل ٠.‏ ؛ 0 

واعلم أنه لا يجب الحد إلا أن يقر فيقول: شربت الخمر أو شربت ما يسكر أو يشهد 
عليه شاهدان عدلان أو يشرب من إناء مع نفر فيسكر بعضهم فيعلم أن الكرات مسكر وآنه 
يجب عليه الحد وليس. مراد الشافعي رضي الله عنهء ولكنه أراد أن الشارب إذا. شرب وهو 


عالم بأنه مسكر ونحن لا :نعلم فسكر بعض من شرب معه وجب عليه الحدء :فإذا لم يعلم 
الشارب صفة الشراب إلا بعد الشرب فلا حد عليه. فإن قيل: أليس قال الشافغي زضي الله 


ل لو شربأ شلرابا ل اي 0 هذه 
0غ( انظر «الحاوي الكبيرا 5005 


كتاب الأشربة يقل 


الشافعي رضي الله عنه أن يشرب الشراب ولا يعلم أنه مسكر في جنسهء فأما إذا جهل 
الجنس فلا حد عليهء واختلف أصحاينا في مسألة الكتاب فمنهم من ذهب إلى إطلاق هذا 
فقال: إذا أقر بشرب الخمر أو المسكر أقيم عليه الحد ولم يستكشف إلا أن يدعي ما يدرأ 
به الحد فيقبل؛ ومنهم من قال: لا يجب الحد حتى يقر بأنه شربها مع علمه بها وعلمه 
بتحريمها مختاراً غير مكره وبه قال القاضي أبو حامدء وهكذا لو شهد شاهدان أنه شرب من 
إناء شرب منه غيره وسكر منه فعلى هذا الاختلاف. والأول أصح [5١١/أ]‏ لأن الظاهر من 
فعله الاختيار والعلم كما لو شهد أنه باع يُحمل على الطوع والصحةء فإن قيل: أليس لو 
قال الشهود: إنه زنا لم يقبل حتى يفسرا الزنا فلم لا يحتاجون إلى تفسير المسكر؟ قلنا: إن 
الزنا يعبر به عن الصريح بدواعيه ولهذا قال النبي يل : «اليدان تزنيان» والعينان تزنيان27 
ونهما لا يم غير" السبكن ميكر ا 
فرع 

إذا وجده سكران أو .شم منه رائحة المسكر أو تقيأ مسكراً لا يجب الحدء وقال ابن 
أبي هريرة: أحده بالسكر إلا أن يدعي ما يسقط الحدء وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه 
أنه جَلَدَ بالرائحة» وروي أن رجلين شهدا عند عثمان رضي الله عنه على الوليد بن عقبة 
فقال أحدهما: أنه شرب بخمراً» وقال الآخر: إنه تقيأها فقال عثمان: ما تقيأها حتى 
شربهاء وقال لعليّ: أقم عليه الحد؛ وقال ابن مسعود لرجل, شم منه رائحة الخمر: لا أبرح 
حتى أقيم عليك الحد”".: والدليل على صحة قولنا أنه يحتمل أنه شرب مكرهاً أو أكل تفاحاً 
أو شرب التفاح فإنه تكون منه كرائحة الخمرء وإذا احتمل ذلك لا يحد وقد روي عن عمر 
أنه شم من ابنه عبد الله رائحة الشراب فسأله فقال: شربت الطلا فقال: إني سائل عنه فإن 
كان مسكراً حددتك ولم يحدّه بالرائحة» وقال عطاء: إن الريح /١١5[‏ ب] تكون من الشراب 
الذي ليس به بأسّ. ثم احتج الشافعي رضي الله عنه في التسوية بين الخمر والنبيذ بما روي 
عن على رضي الله عنه أنه قال: لا أوتئ بأحدٍ شرب خمراً أو نبيذاً مسكراً إلا جلدته 
العد ‏ 


.0594037( أخرجه أحمل في المسنده»‎ 2 )١( 
, زفق سيأتي تخريجه‎ 
.0737/8( [فيف أخرجه البيهقي في «الكبرى؛ (5/ا7/ا1)‎ 


ل : ْ الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذغب 


ان عل كنا اذكو ون بولك من إشتر 

3 أأخبرنا الثقة عن مغمر عن: الزهري عن عبد الرحمن بن الأزهر رضي الله غنه 

قال: أتي النبي كَل بشارب فقال: «اضربوه» فضربوه بالأيدي والنعال اماس ايب أوجثوا 
من البراب: ثم قال: بكتوه إفبكتؤه ثم أرسله”" . 

اعلم أن حد الخمر أكون جلدة فإن رأى الإمام أن.يبلغ به ثمانين جلدةً جان وكان ما 
زاد على الأربعين تعزيراً» وقال أبو خنيفة ومالك والثوري: حد الخمر ثمانون. جلدةً واختاره 
ابن المنذرء واحتجوا بما:روى |أبو سعيد الخدري رضي الله.عنه قال: جلد عن عهد رسول 
الله يي ذ في الخمر بنعلين أربعين فلما كان.زمن عمر جلد بكل نعلر وطل” "© وزوئ أنس 
رضي الله عنه أن النبي كل أتي برجل شرب الخمر فضربه بجريدثين نحواً من أربعين. ثم 


ل ا ل 
أخف الحدود ثمائ نون ففعل'". | 


ودليلنا انق الذي ذكرنا وفيه أنه لما آل الأمر ال كر سان عفار 
ذلك الضرب فقومه أربعين فضرب أبو بكر رضي الله عنه في الخمر أربعين أحياته ) ثم غمر 
رضي الله عنه ضرب أربعين ثم إتتابع الناس في'الخمر فاستشار الصحابة رضي الله عنهم قال 
عبد الرحمن بن عوف مأ ذكرثا فقال على رضى الله عنه: نراه إذا سكر هذى وإذا هذى 
افترئ وعلى المفتري ثمانونافجلد عمرٌ ثمانين وهذا نص صريح على أن الزيادة على 
الأربعين باجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم على وجه التعزير لا على جهة الخدء وروي :أن 
خالد بن الوليد رضي الله عنه أرسل إلى عمر رضي الله عنه وقال: وإن الناس 00 

في: الخمر وتحاقروا العقوبة فيه أفقال عمر: هم هؤلاء عندك وكان هناك عثمان.وعبد الرحمن 
بن غوف وطلئحة ورين فاستشا أ فقالوا ما ذكرنا. وكان عمر إذا أتي. بالضعيف الذي 
كانت منه الزلةصريه أزيعين»» وإذا أتي بالرجل: القوي المنهمك 'في الشرب 'حد ثمانين رواه 
أبو ويرة الكلبي وجلد عئمانٌ رضي الله عنه ثمانين وأربعين وروى حضين: بن أبي ساسان 
قال: ركب نفرٌ منهم فأتوا عثمان بن عفان فأخبروه بما صنع الوليد بن عقبة من شرب الخمر 

ا : 

(1) 2 أخرجه البيهقي في «الكبرى» (17918) (619/4). 
(67 2 أخرجه أحمد في «مندها 20170 


إفرف أخرجة الترمذي فِي الحدود عن رسول الله كلوه باب ما جاء في حد السكران (15455) والدارني في 
الحدودء باب في حد الخمر!(5911). 1 
(١‏ أخرجه الساكر بي لالميتيرة 10151٠‏ ا 


كتاب الأشربة حال 


فقال عثمان لعلي: دونك [7١١/ب]‏ ابن عمك فاجلده فقال علي للحسن: قم فاجلده فقال 
الحسن: فما أنت وهذا ول هذا غيرك فقال: بل عجزت ووهنت وضعفت» يا عبد الله بن 
جعفر قم فاجلده فجعل يجلده وعليَ يعد حتى بلغ أربعين فقال: أمسكء جَلَدَ رسول الله يك 
أربعين وجلد أبو بكر أربعين» وَجَلَدَ عمر ثمانين وكل سُّئة('2. وروي أن الحسن قال لعليّ: 
ولّ حارّها من تُولي قارّها”" قال الأصمعي: معناه ولّ شديدها من تولي هينهاء وقيل: معناه 
ولّ العقوبة والضرب من توليه العمل والمنع. والقارة الباردة وكلاهما قريب» وقال عليّ: 
وجلد عمر صدراً من خلافته أربعين ثم أتمها عمر ثمانين وهذا أحب إليَ يعني أربعين”". 
وروى قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يل أتي برجل قد سكر فأمر قريباً من 
عشرين رجلاً فجلدوه كل واحدٍ منهما جلدتين بالجريد والنعال”؟'؛ وروى عمر بن سعيد عن 
على رضي الله عنه أنه قال: ما من صاحب حد أَقَنْم عليه فيموت فأجد في نفسي منه شيئاً 
الحق قتله إلا شارب الخمر فإنه شىءٌ رأيناه بعد رسول الله كله فمن مات منه فديته إما قال: 
في بيت المال» وإما على عاقلة الإمام الشك من الشافعي» وروي أنه قال: إلا حد شارب 
الخمر فإن النبي كَلهِ لم يسنه زائداً [/7١١/أ]‏ على أربعين أو لم يسنه بالسياط وأما الخبر 
ا أنه ضرب بالنعلين عشرين مرة بدليل ما ذكرنا. فإن قيل: كيف يجوز 
أن يبلغ بالتعزير أربعين سوطاً وعندكم لا يبلغ به أدنى الحدود؟ قيل: اجتمع هنا أسباب 
التعزير من الهذيان وإزالة العقل وغير ذلك فلهذا بلغوا ثمانين. 


فإن قيل: لم أمر رسول الله يق بالتبكيت؟ وقد روى أبو هريرة أن النبي يَِةِ أتي 
بشارب. فأمر أصحابه أن يضربوه فمنهم من ضربه بنعله ومنهم بيده ومنهم بثوبه ثم قال: 
«ارجعوا» ثم قال: ابكتوه» فبكتوه فقالوا: ألا يستحي من رسول الله كٍ يصنع هذا" وروي 
أنه قال: «وحثوا عليه التراب» فحثى في وجهه التراب وروي وحثى عليه رسول الله كَل 
الترابء وروي: فلما أدبر وقع القوم يدعون عليه ويسبّونه ويقول القائل: اللهم اخزه اللهم 
العنه فقال رسول الله يكلِِ: «لا تقولوا هذا وقولوا: اللهم اغفر له اللهم ارحمهء وروي أن 
رجلاً كان يلقب بحمارٍ جلده رسول الله يخ في الشراب فلما كان في زمن عمر أتي به 


)00 أخرجه مسلم في الحدودء باب حد الخمر )١7١9(‏ وأبو داود في الحدود» باب الحد في الخمر 
(480غ4). 

زفق وهو تتمة الحديث السابق. 

()6 2 أخرج نحوه البيهقي في «الكبرى» (17508) (018/8. 

(4) 2 ألخرجه أحمد في لمسندهة (1/ا171). 

(4) ) تقدم تخريجه. 


1 : الجزء الثالث عشر من كتاب بخر المذهب 


فجلده لقال رجل بن القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال: لا تلعنم أما علمت أنه 
يحب الله ورسوله”'2. وقيل: التبكيت وحثو التراب. زيادةً ذ في التعزير: وليس, بشرط 11 ب] 
في الحدود وهو إلى الاجتهاد. 

مسألة: قال: وإذا 'ضربٌ الإمامٌ في مر أوْ ما يسكرة بنعلين أو 00 

: الفصل 0 > 

اعلم أنه لا يقام الحد عليه إلا بعد الصحو لأنه للردع ولا يرتدع في حالة السكرء 'وإذا 
أقام الإمام حد الشرب بنعلين أو طزف ثوب أو رداء أو نحو ذلك ضرباً يحيط العلم أنه لم 
يجاوز أربعين فمات من ذلك افالحقٌ ْله لأن' هذا المقدار من الحد الذي ضربه زسول. الله 
ولو اقتصر اليوم الإمام على مثل هذا الضزب كان حقاً واخداً لأن رسول الله كك هكذا 
ضربء وإن ضربه بالسياط قمات :ذكر صاحب «الإفصاح» عن بعض أصحابنا أنه قال: 
يختمل وجهين أحدهما: لا يضمن لأن السياط الأصل في الحدود؛ والثاني:. يضمن كما لو 
ضرب المقعد بالسياط وعدل عن عثكال التخل كذلك ها هناء وقال في (الحاوي»: قال' ابن 
مبريج وأبو إسحاق: ضرب رسول الله ككل بالنغال والثياب لعذرٍ في الشازب من مرض, أو 
كان.نضو الخلق فعلى هذا يكون حد الصحابة بالسياط في الخمرء وعثمان رضي الله عنه 
جلد الوليد بالسياط» وقال الجمهور: حده بالثياب كان شرعاً خفف به حد الخمر كما خففه 
في العدد فعلى هذا عدل الصحابة بالاجتهاد عنه إلى السياط كما بلغوا ثمانين: 


3 وقال: القاضي أبو حامد: : قال الشافغي رضي الله عنه في جراخ الحلا في 
باب جناية. السلطان: إذا ضربم بالسوط أربعين أو أقل فمات ضمنء وقال في «المختصر» و 
«الأم “”" مثل هذاء والقول الآخر لأصحابنا.لأ عن الشافعي فإذأ قلنا بهذا فكم يضمن؟ 
ل ل ل وا اا ا ب و 
والثاني: لا يضمن كله بل يضمن قدر ما زاد على ألم غير السياط هكذا ذكره أبو حامدء 
وقال ابن المرزبان: يلزم نصف الضِمان في هذا الوجهء والثاني'ثم قال الشافعي : أفإن ضربه 
أكثر من أزبعين فمات ضمن» قال أصحابنا: إنما ضمن لأن ما زاد على الأربعين تعزيرٌ 
أضافته الصحابة إلى الحد ويجوز للإمام تركه.كما يجوز ترك التعزير» وقد روينا عن عليَ 
رضي الله عنه ذلك فإذا تقرر هذا فكم يضمن؟ فيه قولان أحدهما: نصفف ديته لأنه مات من 


0 0000 أخخحرج نحوه البخاري في ادو باب ما يكره من لعن شإرب الخمر وإنه ليس‎ 226١( 
0 انظر «الأم»‎ ٠ )5( 


كتاب الأشربة 6 


مضمون وغير مضمون فصار كما لو جرحه وآخر جراحة فديته بهما سواءء والثاني: يضمن 
بقسط الزائد في الجملة ذا شرية أحدا وأ رنحين كنات يلزن دجزء من أنحد وأربعين جروا :من 
الدية ويسقط الباقي لأن آثار الجرح غير متفاوتة في الغالب فيجب بالحصة كما لو استأجر 
3 س] دابةٌ تحمل عشرة مكاكيك فَحَمَّلّها أحد عشر فماتت يلزم الضمان بالحصة لا 


ثم هذا الضمان يجب على الإمام دون الجلاد لأنه أمر بالضرب وهل يكون ذلك على 
عاقلته أو في بيت المال؟ فيه قولان والأصح أنه يجب على عاقلته وقد قطع به هنا أنه على 
عاقلة الإمام دون بيت المالء وإن كان الجلاد فعل ذلك بأن أمره الإمام بأن يحد في الخمر 
أربعين أو يحد في القذف ثمانين فزاد غلى ذلك واحداً فعلى الجلاد الضمان وكم يضمن؟ 
قؤلان على ما ذكزنا اللهم إلا أن يكون الجلاد يضرب والإمام يعد فزاد بعد الإمام خطأ 
فيضمن هو دؤن الجلاد إذا تقرر هذا وقد قال المزني: وقوله فديته على عاقلة الإمام غلظ بل 
يجب بعض ديته لأنه من حق وزيادة فكيف تكون الدية بكمالها على عاقلته والموت حصل 
من مباح وغير مباح؟ الأولى أنه لو ضرب في القذف أحدأً وثمانين فمات فإن فيها قولان 
أحدهما : عليه نصف الدية» والثاني: عليه جزء من أحدٍ وثمانين جزءاً من الدية» ألا ترى 
أنه قال: لو جرح رجلاً فخيط المجروح في لحم حي فعلى الجارح نصف الدية لأنه مات 
من جرحه والجرح [9١١/أ]‏ الذي أحدئه في نفسه؟ فكذلك هنا بهما مات فلا تكون الدية 
كلها على الإمام قلنا: الشافعي رضي الله عنه قائلٌ في هذه المسألة بالتقسيط به كما قلت به 
أيها المزني ولكن قصد به بيان محل الدية وهي أنها على العاقلة فلم يهذب عبارته في 
المقدار فتجوز فيهاء فقال: فديته على عاقلة الإمام ومعناه الواجب من ديته على عاقلة الإمام 
وقد بين المقدار.في غير هذا فوجب أن يحمل مطلق كلامه على ما فسره في موضعهء وقال 
بعض أصحابنا بخراسان: قال الشافعي في هذه الصورة: فإن ضربه أكثر من أربعين بالنعال 
أو غير ذلك فمات فديته على عاقلة الإمام وأراد بقوله أو غير ذلك بالسياط ويجب فيه كل 
الضمان في أحد القولين فقوله: فديته يعني كل الدية يرجع إلى هذا إلى قوله: أكثر من 
أربعين بالنعال وهذا ضعيف. 


فرع آخر 


لو أمر الإمام أن يضرب شارب الخمر ثمانين ضربةٌ فضربة أحداً وثمانين فمات فإن 
قلنا : يعتبر بعدد الضربات كان أربعون جزءاً من أحد وثمانين جزءاً من الدية مقدزاً: ووجب 
أربعون جزءاً من أحد وأربعين جزءاً من الدية على الضارب» وإذا قلنا: يقسم على المضمون 


١‏ 7 الجزء الثالث عشر من كتاب بنحز المذهب 


وار المقعونا اسلف امساينا يرسي بسر قال من فعل, غير [115/ب] مضمونر 
وفعلر متسو بار إلى الإمام مضلمودر :وفعل الضارب مضمون فتكون الدية مِتِسُوبةٌ ةَ أثلاثاً فسقط 
ثلئها ووجب على الإمام ثلثها وعلى الضارب ثلثهاء ومنهم من قال: يجب أن يقسبم ,على 
مضمون. وغير مضمون فيسقطا نصف الدية ويجب نصفها بين الإمام والضارب نصفين فخصل 
في هذه المسألة ثلاثة أؤجهٍ وهذا الوجه الأخيز اختياز صاحب «الإفصاح' . 


مسألة: .قال: ولو صُربت امرأةٌ حداً فأجهة ضت لم يَْمَنْها وضِوِنَ ما في بطنها. ' 


قد ذكرنا أنه لا يجوز إقامة الحد على الحامل» فلو أقام وماتت لم يضبمتها لأن.الحق 
كلها ويضمن .نا في يطنها فإن كان عالما .بأنها حبلن. نهدا حمل ميد فتكون ده اجنين على 
عاقلتهء وإن لم يعلم أنها حبلى فهو خطأ من جهته فيكون في دية الجنين قولان: هل هي 
على :عاقلته أو في بيت المال؟ وذكر ابن أبي هريرة وها آخر في ضمان الإمام أنه إن ضمن 
فيها تعود منفعته على كافة اللطسلمين كتعزير المتعرض للزنا والأذى ا وإن 
كان غير ذلك قفي بيت المال؛ وقال أبو إسحاق وابن أبي هريرة وصاحب «الإقضاح": :| 
لا يضمئها إذا ماتث من الضرب دون الإجهاضء أما إذا ماتت من الإجهاض ضمن كما 
يضمن [١؟١/1أ]‏ الجنين وكما' لو ضربها في شدة حر أو برخ مفرط فماتت وقد قال القاضي 
الطبري: هذا لا يصح لأنها إذا ١‏ ضربت وأجهضت وماتت 'فالموت يكون خادثاً عن'الإجهاض 
والضرب جميعاًء فلو كان التأويل ما ذكروه لوجب أن يضمن نصف الدية لأنه يكؤن خادثاً 
عبن مضمون وغير مضمونء وقال بعض أصحابئنا: وهو الصحيح المشروح إن كان موتها 
للحد لا يضمنء وإن كان من الإجهاض فقط يضمن الدية؛ وإن كان من الإجهاض والحد 
معاً يضمن نصف الديةء ومن أصخابتا من قال: : إذا ماتت هنا لا يضمتها وقال: إذا أمر 
السلطان بالختان لا يضمن إلا أن يكون في حر شديدٍ أو بردٍ مفرط ففيه ثلاث طرق أحدها: 
أزاد في الحد إذا كان الغالب السلامة وأراد في الختان إذا كان الغالبٍ الهلاك وقد صرح به 
في الختان. والثانية:. فيهما قولان أخدهما لا ضمان لأن كليهما واجب» والقاني يضمن' الأنه 
تعدى فيهما. والثالثة: هما على ظاهرهما لأن الختان جرح فالغالب عنه التلف والحد ضرب 
في ظاهر البدن والغالب السنلامة, وأيقيا وجوب الحد مجمع عليه والختان مختلف فيه 
وأيضاً الحد [» ب] يختض بنظر الإمام واستيفائه. والختان يجب على الإنسان ولا 
يختص بالإمام فإذا تولاه ضمنة ) وأما إذا أقامه فى شدة الحر قال ف باب جناية السلطان: 
كرهت ذلك فلو مات من الضرب فلا عقل ولا قود ولا كفارة؛ وذكز في مواضع أنه لا ينبغي 
أن يقام الحد في هذه الحالة ؤلم يتعرض للحكم الذي يكون إذا فغل ذلك ومات»؛ وقال في 
رجل. أغلف أو امرأة لم تخفض: إذا أمر السلطان بهما فعزرا:فماتا لم يضمن السلطان إلا 
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أن يعزرهما في حر شذيد أو بردٍ شديدٍ يكون الأغلب أنه لا يسلم من عزر في مثله فيضمُن 
عاقلته ديتهما ففيه ثلاثة طرق على ما ذكرنا. 

مسألة: قال: ولو حدَّهُ بشهادةٍ عبدين. 

الفصل 

إذا ضرب الإمام حداً بشهادة عبدين ظاهرهما الحرية ثم بان أنهما عبدان أو كافران أو 
فاسان يلزمه الضمان لأن البحث عن أحوال الشهود إليهء فإذا لم يفعل كان من خطثه 
فيكون على القولين. فإذا قيل: هلا قلتم: يجب الضمان على الشاهدين كما لو شهدا بالقتل 
فقتل ثم قالا: أخطأنا يلزمهما الضمان؟ قيل: الفرق أن التفريط من جهة الإمام هنا حين لم 
يفحص [١1١/أ]‏ عن أحوال الشهود وسرائرهم وهناك التفريط كان من الشاهدين فكان 
الضمان عليهماء ولو شهدا بالقذف فحد المشهود عليه ثم بان رقهما أو فسقهما وقد مات 
المحدود كان الضمان على الإمام ولا يرجع به على الشهود. 

فإذا قيل: فإن حد القذف حت الآدمي عندكم وقد استوفاه فكان ينبغي أن يكرن 
الضمان عليه كما لو شهدا له بمال وقبضه ثم بان فسقهما يلزمه الضمان دون الإمام. قيل: 
الفرق أن المشهود له قبض المال فإذا لم يطلب البينة بان أن مال المشهود عليه وحصل في 
يده فكان عليه ضمانه وهنا لم يحصل في يده شيء وكان الفعل بخطأ الإمام وتسليطه 
فافترقاء وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن كانا معلني الفسق فالحكم ما ذكرناء وإن كانا 
فاسقين وفسقهما مجتهد فيه فلا ضمان بالشك والاجتهاد. ثم حيث يغرم فلا رجوع على 
الشاهدين الفاسقين لأنهما شهدا وعندهما أنه يقبل قولهما ربما أدى الأمر في قبول شهادة 
الفاسق إلى اجتؤاد الحاكم؛ وأما العبدان والكافران والمرأتان فوجهان أحدهما يثبت الرجوع 
لأن رد شهادتهما يقينء والثاني لا يثبت الرجوع لأنهما ما كذبا أنفسهما بالرجوع عن 
الشهادة وكان من حقه أن يفحص عن حالهما ولا يقبل شهادتهما وهذا أصح . وقال في 
جراح العمد: /١75١[‏ ب] فإن أقر عنده صبي أو معتوه بإقراره بالسرقة ضمن يده وإنما قال 
ذلك لأن هذا خطأ منه لأن إقراره لا يصح. 

مسألة: قال: ولو قالَ الإمامٌ للجلادٍ: أنا أضربٌ هذا ظلماً ضمنَ الإمامٌ والجلادٌ 
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. معا. 


في هذا ثلاث مسائل إحداها: أن يأمره بجلد رجل, ظلماً لأنه ما أكرهه عليه بل فعله 
باختياره ولا يجب عليه طاعته فى المعصية» والثانية: أن لا يعلم ظلمه فجلده فمات 
فالضمان على الإمام لأنه تلزمه طاعة الإمام ما لم يعلم أنه ظلم فصار كأنه ألزمهء والثالثة: 


١‏ ش ا الجزء الثالك عشر من كتاب بنحر المذهب 


أن يلزمه على .ضربه فضربه يلم الضمان عليهما نصفين لأن الإمام.ضارب بالإكراة والضارب 
آثم فيما فغله فإنه لا يجوزأله ضربه وإن أكرهه عليه؛ وهذا تأويل قوله: ضمن.الإمام 
والجلاد معاً» وقال بعض أصحابنا بخراسان: يجب كل الضمان على المكره ولا شيء:على 
المكرّه فى أحد القولين وهذا النص يدل على أن هذا خطأ من القائل؛ زقال صاحت 
«الإفصاح»: هذا تأويل باطل لأن الشافعي ذكر هذه المسألة في باب جناية السلطاق.من باب 
جراح العمد ولم يذكر مسألة الإكراه فصح التأويل» وقال صاحب «المنهاج»: فإن: قال قائل: 
هذا الجلاد إما أن يكون 61 مختاراً فيضمن وحده» أو يكون مكرهاً فيجب :على 
السلطان 1 الجلاد كالمكره | والمكرّه قلنا: الجلاد في صورة المكرّه لأن مر الإثمام بمجرده 
إكراه فإن أخبره بأنه ظالم والمكره والمكره شريكان في ضمان النفوس: قوداً ومالاً وإنما 
ينفرد المكرّه بالضمان في الأموال المستهلكة كما ينفرد فيها بالمآثئم وفائدة إخباره إياه بالظلم ٠‏ 
أنه لو لم:يخبره ما كان على الجلاد شيء وكان خطأ الحاكم 'لا يلتزم فيه الجلاداضماناً ولا 
عاقلته لأنه حينئذ وهو لا يعابم أن الفعل الذي:يباشره ظلم.منه وقد ذكرنا قبل هذا شرح ما 
قيل فيه وهذا الذي قاله غريب . 


مسألة: قال: ولو قال الجلادٌ: صَربيةُ وان أرئ 0 مخطثا مخطئاً وعلمتٌ أن لك رأي 

بعض الفقهاء. 
الفصل ف ” 

إذا أمر الإمام.بضرب راجل فضربه ثم قال: ضربته وعلمت أن الإمام.مخطئ في: ذلك 
وعلمت أن ذلك رأي بعض الفقهاء فترك الإمام مذهبه أو خالف نص السنة:؛ بتأويل واجتهاد 
فثل أن أمره بقتل حر بعبدٍ فرخع إلى قول أبي حنيفة والجلاد يعتقد أنه لا يجوز والجلاد 
يعتقد ذلك أيضاً يلزم الجلاذ الضمانء لأنه لا يجوز له قتله ويلزم القود في هنذه المسألة 
وتمام الدية» وقال صاحث «الإقصباح»: 53 ب] ويحتمل في الضمان وجهان أحدهما: 
يلزمه كل الدية» والثاني: يلزمه نصف الدية لأنه من الإمام أمرأء ومن المأمور مباشرةً 
فالضمان عليهما وهكذا ذكره |ابنٍ أبي هريرة وأشار إليه القاضي أب حامد. 


وقال في «الخاوي»: : إن لم يكن فيه نص كحدٌ القذف بالتعريض يلزمه؛ الدية» وإن كان 
فيه 'كقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر ففيه وجهان قال ابن أبي هريرة :" يلزمه القود للنص» 
والثانى لا قود لشبهة الاختلاف؛ ومن أصحابنا من قال :: المسألة بعكس هذا وهؤ أن الجلاد 
يعتقد أن قتله جائز والإمام يعتقد آنه لا يجوز فيجب القود على اللاد. اعتباراً بنية الإمام 
والاجتهاد ليس إليهء وإن كان هو من أهل الاجتهاد وإنما هو إلى الإمام لأن. الإمام لم يوله 
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القضاء ولم يستخلفه حتى يجتهد وهو مباشر عالمٌ بالحال فيلزمه الضمان؛ ولا يلزم الإمام 
المسبب المخطئ شيء. 
2000 قرع 

لو اعتقد الإمام والجلاد وجوبه فلا ضمان فيما ذكرناء وإن كان يعتقد الإمام وجوبه 
درن الجلاد فإن أكرهه فلا ضمان» وإن لم يكرهه فلا ضمان على الإمام وهل يجب على 
الجلاد؟ فيه وجهان أحدهما لا ضمان لأنه منفذٌ لحكم, نفذْ بالاجتهاد» والثاني يضمن 
لإقدامه مختاراً على إتلاف ما يعتقد وجوب ضمانهء وقيل: : هل يجرز له الإقدام عليه 
553 ؟ فيه وجهان أحدهما: يجوز اعتباراً باجتهاد الإمام. والثاني: لا يجوز لأنه يخالف 
نص قوله كلخ: «لا يقتل حر بعبد»20 وقيل: إن مسألة الكتاب هذا وأراد الشافعي ‏ عليه 
ضمان جميع الدية يعني غلى الجلاد إن لم يكرهه؛ وإن كان الإمام يعتقد حظره والجلاد 
يعتقد وجوبه فإن رده الإمام إلى اجتهاد الجلاد فلا ضمان على أحدٍ وإن أمره الإمام به ولم 
يرده إلى اجتهاده فلا ضمان على الجلاد لأنه استوفى بإذنر مطاع, ما يراه مشرعاً في 
الاجتهاد. وأما الإمام إن لو بكري ناا ضمان عليه وإن أكرهه ضمن لأنه ألجأه إلى ما لا 
يسوغ في اجتهاده. , 

مسألة: قال: ولو قالَ: اضربه ثمانينَ فزادٌ سوط . 


الفصل 

هذا في حد القذف إذا أمره أن يضربه ثمانين فضربه أحداً وثمانين لأنه في القول الثاني 
أواح ب سينا من أحدٍ وثمانين سهماً وهذا يختص به حد القذف» فأما في حد الشرب فما 
زاد على الأربعين فمضمون على ما ذكرنا فوجه القولين قد نص وإذا تقرر هذا فهنا إشكالٌ 
في اللفظ وهو أنه قال: فلا يجوز فيه إلا واحدٌ من القولين أحدهما أنه عليهما نصفين فظاهر 
هذا اللفظ أن نصف الدية على الإمام ونصفها على الجلاد وليس المراد هذا لأن نصف الدية 
هدر /١17[‏ ب] وهو ما على مقابلة الحق والنصف الثاني مضمونٌ وهو ما على مقابلة الظلم 
فمعنى قوله: عليهما أي: على: الحق والظلم ألا تراه أنه قال في القول الثاني: أو سهماً من 
أحدٍ وثمانين سهماً أي: يسقط سهم من أحد وثمانين سهماً لأنه سبو من أحدٍ وثمانين 
7 . ولم يشتغل بإيجاب الضمان في الأجزاء الثمانين» قال الشافعي: ولو قال له: اجلده 
شئت أو ما رأيت أو ما أحببت أو ما لزمه عندك'فتعدى عليه ضمن الجالد العدوان دون 
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ل ْ الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذهب 
الإمام وليس كالذي يأمره بضربه إمامه ولا يسم له عدداً وهو يحصي عليه على ما ذكرنا .. 


: قرع 1 
إذا أمر الإمام رجلاً ل ا و ا 0 
ذلك فهلك كان الضمان على الإمام لأنه أمره به وهو مندوبٌ إلى طاعة الإمامء ثم ينظر فإن 
كان ذلك لخاص نفسه كانت الدية على عاقلته» وإن كان لأمر المسلمين ففي محل الدية 
القولان اي ا اي مس عو و 
الإمام لأن السعي ليس بسبب |الإتلاف ولا العثار بخلاف صعود النخلة بترو البثر وإن أمره 
بعض الرعية بذلك فلا ضمان. على الآمر لأنه لم يؤمن بطاعته. 
مسألة: قال: وإذا حاف نشو انرا ةَ فضرَّبّها . 
ٍ الفصل : 
إذا ضرب امرأءً للنشوز 1 فماتت قد ذكرثا أنه قن لدي كىن المائلة لأنه غير 
مقدر ويفارق التلف المتولد من دفع الصائل» وإن كان غير مقدر ولا يتعين 0 
مباح إذا كان لا يندفع إلا بالقتل فليس كالتأديب المقصور على الاستصلاح» ' وحكي عن أبي 
حنيفة أنه قال مثله» في معلم الكتاب خالفنا وقال: لا يضمن وقد ذكرنا أن الإمام لو أرسل 
إلى امرأة في سوء بلغه عنها فأجهضت ذا بطنها 'فضمن دية جنينها قال أصحابنا: ولو ماتت 
مْن الإجهاض ضمن أيضاً لأنة متولد عن مضمون, ٠‏ 
مسألة: ولو عرّرٌ:الإمام رجلاً فمات فالديةٌ على عاقلته. 


ْ الفصل 

قد ذكرنا فيما تقدم هذَه المسألة واعلم أن التعزير يترتب بأختلاف الذنوب واختلاف 
فاعليها على أربع مراتب فالرتبة الأولى: التعزير بالكلام وغايته الاستخفاف الذي لا:قذف 
فيه ول يلق سياد والرتبة الثانية : : الحبس فينزلون على منازلهم بحسب ذنوبهم فمنهم من 
يحبس يوم ومنهم من سحن أكثر إلى غايةٌ مقدرةٍ بحسب الاجتهاد في المنضلحة» وقال أبو 
عبذ الله الزبيري: تقدر غايته بشهرٍ للاستبراء والكشف» وبستة ة أشهر للتأديب أوالتقويم. 

المرتبة الثالثة: النفي والإبعاد فظاهر مذهب الشافعي أنه يتقندر الأكثن بما دون السنةء 
وظاهر [5؟١/ب]‏ مذهب مالكشر أنه يجوز أن يزاد فيه على السنة وقد ذكرنا . 1 


والح ااا الو بكر من أتى معضصيةً فإن سرق ذون النصاب من حرزء أو 


كتاب الأشربة . لاه ١‏ 


سرق نصاباً من غير حرزٍ أو وطئ دون الفرج» أو قذف بالتعريض فللإمام أن يعزره بالضرب 
لما روي عن النبي وَل أنه قال: : «وإن كان ثمنه دون ثمن المجن فقد غرم مثليه وجلدات 
نكال:20 ولا يبلغ به أدنى الحدود بل ينقص عن ذلك فلا يزاد في الحر على تسعةٍ وثلاثين 
سوطاً» وفي العبد على تسعة عشر. وقال القاضي أبو حامد: قد قيل فيه قول آخر: إنه لا 
يبلغ بالتعزير في الحر عشرين سوطاً لأنه حد العبد في الخمر والأصح أنه يبلغ به أدنى 
الحدود الكاملة والعشرون بعض الحدودء وقال ابن أبي هريرة: لا يجلد أحد فوق عشر 
جلدات: في التعزير لقوله طَلِهِ: دلا يجلد فوق عشر جلدات في غير حدٍ من حدود الله 
تعالى»”" رواه أبو بردة ابن نِيَار وهذا خبر صحيح لم يقع للشافعي؛ ولو سمعه لقال به 
وهكذا قال صاحب «الإفصاح» وصاحب «التقريب» وحكي عن ابن سريج أنه قال: يجب 
العمل بهذا الخبر وهذا مذهب الشافعي لأن كل ما قاله وثبت عن الرسول كلِ خلافه فهو 
راجم عنهء وقال بعض أصحابنا: لا يزاد على العشرة بالسياط ولكن يجوز أن يزاد بالضرب 
بالأيدي والنعال والثياب [5١١/أ]‏ ونحوها على ما يراه الإمام كما روي في حديث عبد 
الرحمن بن الأزهر وذلك أنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله يي الآن وهو جالسٌ فى 

الرحال يلتمس رحل خالد ؛ بو الوليه مسا هر عذلك إكانن برل قد شرب الخمر ققال 
للناس: ألا اضربوه فمنهم من ضربه بالنعال» ومنهم من ضربه بالميتخة”" بالياء قبل التاءه 
وقال ابن وهب: هي الجريدة الرطبة» وقيل: هي العصا الصغيرة» وقال أحمد وإسحاق: 
للرجل أن يضرب عبده على ترك الصلاة وعلى المعصية ولا يضرب فوق عشر جلدات» وقال 
أبو حنيفة: أكثره تسع وثلاثون سوطاً في الحر والعبد» وقال أبو يوسف: التعزير على قدر 
عظم الذنب وصغره على قدر ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من 
ثمانين» وحكي عنه أنه قال: أكثر التعزير في جميع الذنوب خمسة وسبعون من غير تفصيل 
وبه قال ابن أبي ليلى؛ وقال الشعبي: التعزير ما بين سوط إلى ثلائين سوطاًء وقال مالك 
والأوزاعي يجوز أن يزيد الإمام فيه على أكثر الحدود إن رأى ذلك؛ ومن أصحابنا من قال: 
يتقص في التعزير عن حد تلك الجناية فإن وطئ وطناً حراماً لا يوجب الحد فلا يبلغ بالتعزير 
مائة» ويجوز أن يضرب ثمانين وفي تعزير القذف يبلغ سبعين وخمسةً وسبعين [5؟7١/ب].‏ 


.)4109( أخرجه النسائي في قطع السارق» باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين‎ 6١ 

(0) 2 أنخحرجهالبخاري في الحدود. باب كم التعزير والأدب (1848) والترمذي في الحدود عن 
رسول الله و باب ما جاء في التعزير )١437(‏ وأبو داود في الحدود. باب في التعزير (4441) 
وأحمد في امسنده) .)١9806(‏ 

2262 أنخرجه أبو داود في الحدودء باب إذا تتابع في شرب الخمر (44417). 


م١‏ : الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذهب 


ولو أدار كاس الماء علئ هيئة إدارة الخمر يعزر دون الأربعين لأته:آثم بهذه الإدارة 
والتشبيه بشاربي الخمر ذكره القغال وجماعةء. وقال الزهري مثل ذلك وزاد' فيه فقال: لو 
وجده ينال منها دون الفرج ضربا بأكثر التعزير وهو خبمسة: وسبعون لأن حد القذف ثمانؤن» 
وإن وجدا عريائين في إزار تضامت أبدانهما من غير حائل. ضربا ستين» وإن كانا عريانين 
غير متضامين ضربا خمسين» وإن: وجدا في بيتر الى د كم سوأتهما ضربا أزبغين فإن 
كانا مستوري.السوأة ضربا ثلائين؛ وإن وجدا.في طريق, يتجاريان ضربا عشزين وإن وجدا 
يشير كل واحدٍ منهما إلى الآخر بالريبة ضريا ع اق وإن وجدا مع صاجبه.ضربا 
خفقاتر» واحتجوا بأن معن بِنْ زائدة عمل خاتماً على نقش خاتم بيت المالاثم جاء به إلى 
صاحب بيت المال فأخذ منه مال فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فضربه مائة وحبسيه ثم كلم 


في أمره فضربه مائةٌ أخرى فكلم فيه فضربه مائةٌ أخرى ونفاء' اموس علي رضي لاسعلا انه 
ضرب في التعزير خمسة وسبعين سوطاً”". 
ودليلنا أن العقوبات على قدر الإجرام ومُعاصن الله جعالن الي يل علن نودم 
أعظم إثماً من غيرها فلا يجوز أن يسوى بين الأهون والأعظم ويؤدي إلى أن من قبل امرأة 
جراماً يضرب حد الزنا 73 وهذا لا' يجوز لأن القطع لا يجوز في سرقة ما دون 
صاب على طيل /دحرم كناك لطر لي ااه الكتود وأا ماري عن لو رضي 
الله عنه قلنا: العلة. اجتمع أسباب التعزير من وجووء وقد روي أنه كتب إلى أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه أن لا تبلغ بالتعزير إلى أذى الجيوه وحكي عن أبي ثور أنه 
قال: التغزير على قدر الجنايةاوإذا كان الجرم 8 عظيماً ويجوز أن يزيد على الحد مثل أن يقثل 
الرجل عبده على ما يرى الإمام إذا كان مأموناً عدلاً» وحكي عن الشافعي رضي الله عنه أنه 
0 ا وإن رأى الاقتصار على الحبس لم يضريهء وأما 
تشهير المعزر فجائز إذا أدى الجتهاد الإمام إليه ليكون زيادة في .نكال ة فى التعزير.:وأن جرد 
من ثيابه إلا فلن سمطو العوزة: أؤينادى عليه يذنبه إذا تكرر منه ولا يقلع عنه ويجوز أن يحلق 
00 ولا يجوز أن يحلق شعر: لحيته. 


زاععيف اليتسابنا بن +وازسيريد يله عل لحرن سيا يجوز» والثاني : لا 
لحر ويجوز أن يصلب حياً وقد صلب وسول الله على جبله أيقال له أو ناث 6290 ولا 


045/0 ذكره ابن قدامة. في المي‎ ٠0( 
.0584 /5( ذكره الزيئعي «انصب الراية]‎ 2 )5( 
الم-أجده.‎  )4( 1 1 تقدم ذكره.‎ 60 


كتاب الأشربة ميل 


يمنع إذا صلب من طعام وشرابر ولا يمنع من الوضوء للصلاة ويصلي مومئاً ويعيد إذا 
أرسل ولا يجاوز عليه ثلاثة أيام وكره في «الحاوي». ثم اعلم إذا كان التعزير لح الله 
تعالى /١57[‏ ب] فللإمام أن ينفرد بالعفو عنه إذا رأى ذلك صلاحاً خلافاً لأبي حتيفة حيث 
قال: إنه واجب إن علم أنه لا يرتدع إلا به وإن تعلق بالآدمي كالمشاتمة ففيه حق المشتوم 
وحى الإمام في التقويم والتهذيب فلا يصلح العفو عن التعزير فيه إلا باجتماعهما عليه فإن 
عفا الإمام عنه لم يسقط حق المضروب منه وكان له المطالبة به؛ وإن عفا عنه المضروب 
والمشتوم نُظر في عفوه فإن كان بعد التراة فع إلى الإمام ففي سقوط حق الإمام منه وجهان 
أحدهما: قال الزبيري: سقط حقه منه وليس له التعزير كما لو عفا عن حد القذف, والثاني: 
وهو الأظهر له أن يسقط لأن التقويم من المصالح العامة ويضمن الإمام عندنا سواء استوفاه 
في حقوق الله تعالى أو في حقوق العباد خلافاً لأبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى. 


فإن قيل: : ما معنى ما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي كله لم يفت في الخمر 
حداً؟ وقال ابن عباس: : شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى رسول الله كل 
فلما حاذا دار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي كله فضحك وقال: 
«أقعلها»؟ ولم يأمر فيه بشيء”'' والفج الطريق وقوله: لم يفت أي لم يوقت. قيل: في هذا 
دليل على أن حد الخمر أخف الحدود وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم قدروا ما فعل 
رسول الله يه [11١/أ]‏ بأربعين فلا يجوز النقصان عنه بحال ر ويحتمل أنه لم يتعرض له بعد 
دخوله دار العباس من أجل أنه لم يكن ثبت عليه الحد بإقرار أو يشهادة عدولر وإنما لقي 

في الطريق يميل فظن به السكر فلم يكشف عنه يل وتركه على ذلك والله أعلم . 

فوع 

الولد في حق والده ل ولا يسقط 
حق الإمام في تعزير كل واحدٍ منهما فيكون تعزير الوالد مختصاً بالإمام وتعزير الولد مشت ركاً 
بين الوالد والإمام. 


مسألة: قال: وإذا ظهرٌ برجل, سلعةٌ. 


)6 أخرجه أبو داود في الحدودء باب الحد في الخمر (447/75) وأحمد في المسندمة (989؟). 


لحل | الجزء الثالك عشر من كتاب بحر المذهب 
ش الفصل . ْ 
إذا كانث برجلر سلعةٌ وهي شيء يخرج بالرأس أو غيره من لحمر وؤعصبار مجتمع 
كالعقدة والمعروف بفتح السين» وقيل: هو الغدد تكون بين اللحم والجلد ا 
وسمعت بعض غلمائنا يقول: | الصحيح سلعةٌ بكسر السين والسّلعة بفتح السين: الثنجة 
الداخلة في الرأس وهكذا ذكر اميا حت «الحاوي» فأمر السلطان بقطع ذلك د 
إما أن يكون جائز الأمر أو لا فإن كان جائز الأمر فلا يجوز للسلطان ولا لغيره قطعها 
بكذلك إن احج إلى القطع للدكلة ذإ قطمها فإ عان مره لا يضمن الأن قطتها اذه من 
له الإذن فى ذلك» وإن كان بغير أمره مكرهاً أو شاكتاً فمات يلزمه القود لأنه تعدى بقطبها . 
[/ ب] وإن لم يكن جائز الأمر مثل أن يكون صغيرا أ أو:مجنوياً فإن قطعها أبوه أو جده 
فلا قصاص عليه لأن القصاص لا يجب بقتل ولده ولا ولد ولده وتلزم الدية مخلظةٌ في .ماله 
لأنه جرح لا يؤمن منه الهلاك ولم يجز له قطعهاء وإن كان القاطع أجنبياً يلزمه القود بلا 
إشكالرء وإن كان القاطع أما أو حاكماً أو أمين ين الخاكم أو وصياً قال الشافعي! قد قيل: 
عليه القردء وقيل: لا ود عله وعليه.الدية في ماله فحصبل قولان أحدهما: يلزمة القضاص 
شد تك ايم ا 1 بد والغاني : 0 


وقال صاحب «الإنساح : ايان من قال: هذا إذا كان للمقطوع أ ب أرأجة 
فافتات السلطان عليهما في ذلك» فأما إذا لم يكن من أولي السلطان فلا قوذ عليه قولا 
واحداً لأن له النظر في طلب مصلحته وتكون الدية في ماله» قال القاضي الطبري: ويختمل 
غير هذا لأن الشافعي قال: فأما غير السلطان ففعل يكون منه الموت فعليه القرد إلا أن 
يكون أبا صبي أو معتوه لا يعقل أو وليه فيضِمن'الدية ويدرأ عنه القصاص للشبهة' فدرأ القود 
عن الأب والولي فإذا كان السلطان ولياً كيف يجب عليه القود؟ وقال 'بعض أَصْخابنا : إن 
فعله الأب والجد فلا ضمان عليه .أصلاً قولاً واحداً لأن للأب معالجته [14١/1أ]‏ بالفصد 
والحجامة وغير ذلك فولايته أقوى . 


وإن فعله احم يدري المروه وز اقرع اوججالة وزل قد البباطاة أو عاكن جين 
ولاه هذا الأمر قفيه قولان أخدهما: لا ضمان أصلاًء والثاني: يضمن وبماذا يضمن؟ قولان 
أحدهما: بالقصاص» والثاني : بالدية في ماله وهذا غلط بخلاف النص الذي ذكرناء وقال 
أبو حامد: إذا قلنا لا قود على الإمام فهل تلزم الدية في ماله أو في بيت المال؟: قولان وفي 
هذا نظرء وقال صاحب «البُحاوي»: إن كان قطعها أخوف من تركها يجب القود.على 
السلطان قولان فإن كان إماماً فقيه وجهان أحدهما: أنه كالسلطان والحراد | بالسلطان الأمير 


كتاب الأشربة 15١‏ 


والقاضي» والثاني: أشار إليه أبو إسحاق لا قود عليه لأنه من التهمة أبعد ولأنه أعم فإذا 
قلنا: يلزم القود فالدية دية عمدٍ. مغلظة حالة في مالهء وإذا قلنا: لا قود كانت دية شبه عمدٍ 
وفيه قولان أحدهما: على عاقلته ولم يذكر في «الشامل» غيرهء والثاني في بيت المال لأنه 
غلط في فعله مخطئ في قصدهء وإن كان الولي أباً أو جداً فإن كان تركها أخوف من قطعها 
فلا ضمان بخلاف السلطان لأنه من التهمة أبعدء وإن كان قطعها أخوف من تركها فهل 
يضمن الدية ؟ وجهان وهل تكون دية عمدٍ تتعجل من ماله أو دية شبه عمدٍ تأجل على 
عاقلته؟ ]/١١4[‏ فيه وجهانء وإن كان الولي مستناباً كوصي الأب وأمين الحاكم فوجهان 
أحدهما : يلزمه القود لاختصاص ولايتهما بماله دون بدنه» والثاني: يجري عليهما حكم من 
استنابهما لقيامهما بالاستنابة مقامه فإن كان وصي الأب أجري مجرى الأب»ء وإن كان أمين 
الحاكم أجري عليه حكم الحاكم إذا قطعها وهذا حسنٌ والصحيح عندي ما ذكرت أولاً لأنه 
عمدٌ محضٌ فلا معنى لوجوب ضمانه على العاقلة. 


مسألة: قال: ولو كان رجلاً أغلف أو امرأةً لم تخفضٌ. 


الفصل 

الختان واجب في الرجال والنساء»ء وقال أبو حنيفة: لا يجب وإنما هو سنة؛: وروي 

عن أبي حنيفة أنه قال: واجب لا فرض كالوتر واحتجوا بما ددي عن 3 عباس رضي الله 
عنهما أن النبي كل قال: «الختان سنة في الرجال مكرمة في النساءء"' ' ودليلنا قوله تعالى: 
م ل ِِكَ أ َع مِلَّدَ سيد حَنِيمًا 4 [النحل: ]١١‏ وهذا كان واجباً في ملة إبراهيم 
بدليل قوله كلِ: «عشر من الفطرة6"" وذكر منها الختان وقوله تعالى: طوَإذ بَتََ إتزوم كنم 
بكس كَتتَهن4 [البقرة : 74١]الآية.‏ وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كله قال: 
«اختتن إبراهيم حين بلغ ثمانين سنة""» وروى موسى ابن علي عن أبيه أن إبراهيم يِه 
23)]] أمر أن يختتن وهو ابن ثمانين سنة فعجل فاختتن بقدّوم فاشتد عليه الوجع فدعا ربه 
فأوحى إليه أنك عجلت قبل أن نأمرك بالآلة قال: يارب كرهت أن أؤخر أمرك. قال: 
وختن إسماعيل كةِ وهو ابن ثلاثة عشر سنةٌ» وختن إسحاق يَلعِ وهو ابن سبعة أيامرء وقال 


()1 أنخرجه أحمد في «مسنده» )7١145(‏ عن أسامة الهذلي. 

(26)1 أخرجه أبو داود قي الطهارة؛ باب السواك من الفطرة (67). 

() أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: (وَاممدَ أَمَهُ إزاهِيمَ طِليلًا4 (7807) ومسلم 
في الفضائل» باب من فضائل إبرا هيم الخليل الحضفف وأحمد في المسئده) (91175), 
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رسول الله و لرجل, :ال ملك عر لكر واختتن”"2. وأما خبرهم فلم يصح رفعه إلى 
النبي كله فإن صح أراد به سنةٌ واجبةً والواج يسمى سنةٌ وحد السلّة ما رسع ليحتذى» وقد 
روى ابن عباس أنه قال: «لا تقبل صلاة رجل, لم يختتن»”" وقيل: أراد به إظهازه سن في 
الرجال وإخفاؤه مكرمة في النباء وهذا تأويل بديع. 


٠ فرع‎ 

الختان في الرجل يسمئ: أعذاراء وفي النساء يسمى خفضاً ويسمى غير المخثتون أغلف 
وأقلف. وعن النبي ذَكلِِ أنه قال: ايا أم عطية إذا خفضت فاشتي ولا تتهكي"فإنه أسرى 
للوجه وأحظى عند الزوج»”” وروي «اخفضي ولا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة. وأحب إلى 
البعل»”؟) معنى .لا تنهكي لا تبالغي في الخفض والنهك المبالغة في الضرب والقطع والشتم 
وقوله: «أسرى للوجه» قيل: أأي: أصفى للونة وأحظى أراد به ما يحصل لها في نفس الزوج 
من الحظوة بهاء وقال الشافغي [14١/ب]‏ رضي الله عنه: فعلى الرجل والمرأة أن يفعلا 
ذلك بأنفسهما وأولادهما يعني يجب ذلك عليهنا بعد البلوغ, فإن فعل وإلا كان للسلطاتن أن 
يجبره عليه كسائر الواجبات» :ومن أصحابنا من قال في وجوبه ثلاثة أوجدٍ أحدها: لا يجب 

أصلاًء والثاني: يجب عليهماء والثالث: يجب على الرجال دون النساء وهذا ليس بشيء. 


0000 فرع 
فين ان ود قن البرم اساي إن الم يكن ضميفا لأ يعمل لان 'النبي ,نتن 
الحسن والحسين رضي الله 4 7 السابع من الولادة. 


| فرع آخر 5 
هل يحتسب فيهما يوم الولادة؟ فيه وجهان أحدهما: : يحعسبة وهو :اختيار ابن أبي 
هريرة» والثاني: وهو قول الأكثرين أن لا يحتسببء» وقد روي أن ختان الور والحسين 
رضي اللالعنهدا كالالني اليون اا 


' (6)1 أنحرجه أبو داود فئٍ الطهنارة» باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل (507) وأحمد في #مسندهة 
السك 0" ا ا 

(؟)226- أخخرجه البيهقي في «الكبرئة 14 ( 1 

ز[ف4 أخرجه الطبراني في «الأوسطة مم اروم 

(2)4 أخرجه أبو داود في الأدباء باب ما جاء في الختان (9571/1). 


كتاب الأشربة ٠‏ 


فرع آخر 
لو ختن قبل السابع كره لضعف المولود عن احتماله ولا فرق بين الغلام والجارية فإن 
أخخر عن اليوم السابع فالمستحب أن يختن في السنة السابعة لأنه الوقت الذي يؤمر فيه 
بالطهارة والصلاة. 


فرع آخر 
لو بلغ نضو الخلق وعلم من حاله إن ختن تلف سقط فرض الختان عنه. [1/10] 


فرع آخر 
الواجب على الرجل أن يقطع الجلدة التي على الحشفة حتى تنكشف جميعها فإذا 
قطعت يقال له: مختونء.:ويقال لهذه الجلدة الحوق. ويقال: معذورٌ»ء وللمرأة عذرتان 
إحداهما: البكارة؛ والثانية: هي التي يجب قطعها وهي عرف في أعلى الفرج بين الشفرتين | 
فإذا قطعت يبقى أصلها كالنواة ويقال لها إذا قطعت هي مخفوضة. 
فرع آخر 
قال: ذكرنا أنه إذا بلغ يلزمه الختان إلا أن يكون شدة حر أو برد فإن ختنه السلطان 
عند الامتناع لا يضمن إذا لم يكن في شدة حر أو بردء وإن كان في شدة حر أو بردٍ قد 
ذكرنا فيه وفيما لو أقام الحد في شدة حر أو بردٍ ثلاثئة طرق» وقال بعض أصحايئا بخراسان: 
وإن لم يكن ممتنعا فختنه السلطان كان الحكم هكذا. فإن قلنا: يضمن فظاهر مذهب 
الشافعي رضي الله عنه أن يضمن كل الدية لأنها جناية منهء وحكى أبو حامد عن بعض 
أصحابتا : أنه يضمن نصف الدية لأنه تلف عن واجب ومحظور وإذا ختنه السلطان فهل يكون 
على عاقلته أو في بيت المال؟ فيه قولان. 


باب صفة السوط 
مسألة”'2: قال: ويُضربُ المحدودٌ بسوط بين سوطين لا جديدٍ ولا خلقر. 
قد ذكرنا أن حد الزنا وحد القذف [١١/ب]‏ يقام بالسياط» وذكرنا الخلاف في حد 


الشرب والمنصوص أنه بالأيدي وأطراف الثياب على طريق التنكيل للسنة وإذا كان بالسياط 
فالسوط بين سوطين لا جديد ولا خلق لأن الجديد يبضّع اللحم وينمي الدم والخلق لا 


(641 انظر «الحاوي الكبير» /١9(‏ 470). 


١‏ 0 الجزه الثالث عشر من كتاب بحر المذهب 


يوجعه فيكون بين هذين لما روى زيد ابن أسلم مرسلاً أن رجلاً اعترف عند النبي كل بالزنا 
فدعا بسوط فأتي بسوط مكسور فقال؛ «فوق هذا) فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته فقال: 
دون هذا”"“: وروي بين هذين فأتي بسوط قد لان فأمر فحدٌّ به. ورواه أبو هريرة أيضاً 
مرفوعاً ولآن الغرض الإيلام لا الجرح. وأما الضرب فإنه يكون ضرباً بين ضربين.لا شديداً 
فيقتل ولا ضعيفاً فلا يردع» ولا يرفع باعه كل الرفع ولا يحط بحيث لا يؤل لما روى علي 
رضي الله عنه أن النبي كيِةِ قال: «ضربٌ بين ضربين» وسوطاً بين سوطين»”© وقيل: لا يرفع 
باعه فيقع'من عل, ولا يخفض| باعه فيقع من سفل.. بل يمد عضده ويرفع ذراعه ليقع الضرب 
معتدلاً قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يرفع يده في الضرب فيرى بياض إبطه. [1/171] 


1 فرع : 00 
قال أصحاينا: إذا أرادا أن يعزر بالضرب بالسياطء فإن لم يكن بالسوط. دون سوط 
الجلاد فلا يجوز أن يكون فوقه» وقال الزبيري: يجوز أن يضرب في التغزيربسوط لم تكسر 
ثمرته فوق سوط الحد وتكون صفة الضرب فيه أعلى من صفته في الحد لأن ذنؤب التعزير 
مختلفة فجاز أن يضرب مختلفاً وهذا خطأ لآن الحدوه أغلظ فلا يجوز أن يزيد التعزير 
عليه . 
مسألة: قال: ويضربٌ الرجلٌ في الحدد والتعزيرٍ قائماً ويترك يدّه. . 
ظ ٠‏ الفصل 
يُضرب الرجل قائماً لأنه أمكن لتفريق الضزب على أعضاله 0 
عضو قسطاً من الضرب لأنه إن والى على موضعر واحدٍ يجرحه ولا يجرد من الثياب ولكن 
يترك عليه قميصاً واحداً» فإنا القميص الواحد'لا يمنع من وصول الضرب إلى الجسم وينزع 
غنه الجبة والفروء وقيل: يجوز أن يترك عليه قميصان وحكي عن أبي حنيقة أنه قال: يجرد 
إلا في حد.القذف لأن سببه غير متحقق. ودليلنا. أن النبي كل أقام الحد ؤلم ينقل أنه جرّد 
من أقامه عليهء ولو كان فعل ذلك لنقل» /١7١1‏ ب] وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا 
يحل في هذه الأمة تجريدٌ ولا مد ولا غلٌ ولا صفدٌ صقل :ؤقال أبغاً : ليس في ديننا أمدٌ ولا قيدٌ 
ولا غلّ ولا تجريدٌ 2 وأما ما ذكره فلا يصح لأن حد القذف آكد لتعلقه بحل الآدمي وهتك 


)2 أتخرجه مالك في الحدود») باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا (01939. 
زفق ذكره ابن قدامة في «المغني» عن علي (145/4). ٍ 
(6) تقدم تخرياجه. ْ (4) 2 ذكره ابن قدامة في «المغني» (149/8): 


كتاب الاأشرية لولحل 


عرضه والظاهر كذبه» ويترك له يده ليتقي بها ولا يمد ولا يربط لأن ذلك تعذيبٌ زائد على 
الحد. 


وتحد المرأة جالسةً لأنها عورةٌ فإذا كانت قائمة ربما تتكشف ويضم عليها ثيابها وتربط 
لئلا تنكشف وذلك أستر لها قال: ويلي ذلك منها امرأة يعني تشد الثياب دون إقامة الحد 
فإن ذلك إلى الرجال لأنهم به أبصر ولا يكاد يقوى عليه النساء مع ضعفهن وعجزهنء وقال 
علي رضي الله عنه: تضرب المرأة جالسةً والرجل قائماً قال في «الحاري»: وقد أحدث 
المتقدمون من ولاة الغراق ضرب النساء في صن من خوص.ء أو غرارةٍ من شعر يسترها 
وذلك حسن والغرارة أوجب إلينا من الخوص لأن الصن يدفع ألم الضرب بخلاف الغرارة 
قال: ولا يبلغ في الجلد أن ينهر الدم لأن انهيار الدم سبب التلف وإنما يراد بالحد التكال 
أو الكفارة فإن [75١/أ]‏ أنهر دمه فلم يتلف فلا ضمان وإن أنهر دمه ثم لم يضربه تمام الحد 
بعده لا ضمان لأنه قد يكون ذلك من رقة لحمهء وإن ضربه بعد إنهيار دمه إتماماً لحده فإن 
ضربه في غير موضع انهاره هل يضمن؟ فيه وجهان أحدهما: لا يضمنء والثاني: يضمن 
لتعديه بإعادة الضرب فيه ثم في قدر ضمانه وجهان أحدهما: يلزمه كل الديةء والثاني: يلزمه 
نصف الدية بناءً على ما تقدم من الوجهين في ضمان المختون قال المزني: ويتقي الجلاد 
الوجه والفرج وقد ذكرنا هذا فيما تقدمء وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كل 
قال: «إذا جلد أحدكم فليتق الوجه والفرج»"'". قال أبو إسحاق: وفيه تنبيه على كل مقتل 
كالأذنين والخاصرة؟ 


وقد ذكرنا هل يضرب على الرأس أو لا؟ وقد ذكر في «الحاوي» ويجتنب المواضع 
القاتلة كالرأس وما يشينه الضرب كالوجه؛ وقال الماسرجسي: يتقى وجهه وما علاهء قال: 
وغلط بعض أصحابنا فقال: يضرب على الرأس لأن المزني خص الوجه بالذكر وهذا خطأ 
لأن الوجه عبارةٌ عن ما علاه. وقال القاضي الطبري: نص الشافعي رضي الله عنه في 
«البويطي» /١77[‏ ب] في باب إملاء الشافعي قال: ويعطى كل عضو حقه ما خلا الوجه 
والرأس والمذاكير والبطن ولا يبقى الإشكال مع هذا النص وهذا أصحء وقد روي عن عليّ 
رضي الله عنه أنه قال للجلاد: اتق وجهه ومذاكيره ودع له يديه يتقي بهماء وروي عن عمر 
رضي الله عنه أنه أنتي برجل. في حدٍ فأتي بسوط فيه شدة فقال: أريد ألين من هذاء ثم أتي 
بسوط فيه لين فقال: أريد أشد من هذا فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب ولا ثري 
إبطك وأعط كل عضو حقه. 


6 أخرج نحوه أبو داود في «سئئه) (4497) بلفظ: «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه». 


15 ش الجزء الثالك عشر من كتاب بحر المذهب 


مسألة: 'قال : ولا يبلغُ بعقوبة أربعينٌ. ا 

وقد ذكرنا هذه المسألة وإجملته أن كل معصية لم يقدر فيها حدٌ فللإمام أن يعزره يها 
ضربٌ الابن ابنه» والزؤج زوجته يسمى تأديباً لا تعزيراً وضرب التعزير يكون ضرباً بين 
الضربين» وخكي عن أبي حنيفة أنه قال: ضرب التعزير أشد من حذ الزنا ثم حد الشرب ثم 
حد القذف؛ وقال سفيان الثوري: ضربٍ حد القذف أشد من حد الشرب وهذا لا أيصح لأن 
التعزير أخف من الحدٍ في عدده فلا يجوز أن يزاد عليه في إيلامه ووجعهء وقال عيد النلك 
بن عمير: سئل علي رضي الله عنه عن قول الرجل للرجل يا فاسق يا خبِيث فقال: .هن 
فواحش فيهن تعزيرٌ [1/ أ] إوليس. فيهن حد؛ وروي أن ابن عباس لما خرج من البصرة 
استخلف أبا الأسود الدؤلي نأتي بلص, نقب على قوم فأخذوه في النقب فقال: مسكين أراد 
أن يسرق فأعجلتموة فضريه خمسةً وعشرين سوطاً وخلى عنه وقد ذكرنا أنه لا يبلغ به 
الحدء وروي أن النبي ككل قال: «من بلغ ما ليس بحدٍ حداً فهو من المعتدين)”2 وروي عن 
عمر رضي الله عنه أنه كتب إلئ أبي موسى: الأشعري رضي الله عنه: لا يبلغ بتكالز أكثر: من 
عشرين سوطاًء وروي عنه ثلاثين سوط" وروي عنه ما بين الثلاثين إلى الأزبعين! سوط . 

ْ 1ْ فرع 0 

' ضرب.التعزير يُفرّقَ على جميع الجسدء وقال الزهري: يجوز أن يجمعه في موضعر 
واحدٍ من الجسدء والفرق أنه لما لم يجز العفو عن الحد لم يجز العفو عن بعض الجسدء 
ا ع لي ان اير ات ل 
الل وام اس 1 في التعزير أولى. 

فرع آخر 

تجَوق الشفاعة في #التموين دون الحد لما زوت عائشة رضي الله عنها أن النبي كله 
قال: «تجافوا لذوي الهيئات عثراتهم اوفقي ذوي الهيئات وجهان أحدهما : أنهم أصحاب 
الصغائر دون الكبائر» .والثاني: :: أنهم الذين إذا أتوا بالذنب ندموا عليه وتابوا منه وقي 
عثراتهم وجهان [11/ ب] أحدهما : ضغائر الذنوب التي لا توجبث الحدودء والثاني : أنها 
أول معصية ل فيها مطيعٌ وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي و قال: «كل أمتي 


)0( لم أجده. 
)226 أخرجه عبد الرزاق ف في امصافه» (1150/4) 1065/00 


زلف تقدم تخريجه . 


كتاب الأشربة /ا1 


ماني إلا الججاهرين وإذزمن الاجهان ان يعدل الرجل في الليل لاا مضع ركه ستره 
ربه يبيت في ستر ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه»7١‏ ' وروى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي 
يه قال في خبرٍ طويل. «ومن ستر على مسلم. ستره الله يوم القيامة»”' وروى ابن عمر أيضاً 
أن النبي يَكِهِ قال: «أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله تعالى فمن أصاب من 
هذه القاذورات شيعاً فليستتر بستر الله0”" وروي «اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها 
0 وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما أمرا بالاستتار» 
وروي عن أ بي الهيثم كاتب عقبة قال: قلت لعقبة بن عامر: إن لنا جيراناً يشربون الخمر وأنا 
داعي لهم بشرط فقال: : ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله للخ يقول: امن ستر عورة 
مؤمن فكأنما استحيى موءودةًٌ من قبرهاة؟ وروى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه قيل 
له عن رجل: هل لك في فلاثر تقطر لحيته خمراً؟ قال: إن الله قد نهانا أن نتجسس فإن 
يظهر لنا نأخذء'” وأما قوله تعالى : طن يود كي الاثْر [١1/أ]‏ وَالفَودِس إل 4 
[النجم: 7”] قيل: الكبائر الشرك بالله» وقيل: ما زجر الله عنه بالحد والفواحش الزنا 
خاصة» وقيل: إنها جميع المعاصيء واللمم قيل: ما هم به ولم يفعله؛ وقيل: ما تاب منه 
ولم يعاوده؛ وقيل: الصغائر من الذنوب التي لا ترجب حداً ولا وعيداً. وقيل: هي النظرة 
الأولى دون الثانية . 

مسألة: قال: ولا تقام الحدودٌ في المساجدٍ. 

يكره إقامة الحدود في المساجد وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق» وكان ابن 
أبي ليلى يرى إقامة الحد في المسجدء وروي عن الشعبي أنه ضرب يهودياً في المسجد 
ودليلنا ما روى حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي كلهِ نهى أن يستقاد في المساجد وأن 
تنشد فيها الأشعار وأن تقام فيها الحدود”"' وأراد بالأشعار ما كان هجاءً أو غزلاً أو مدحاً 
كنبا ينا خيرن اقل رةه ا حو و ا مووي ا 
الله ولد في المسجد”" 5 وروي أن النبي كله قال: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم 


.0099/8( )١07/510/( أخرجه البيهقي في سنته الكبرى‎ 2 )١( 

(5) أخخرجه البيهقي في «الكبرى» )١1508(‏ (501/5), 

1 تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه أحمد في #مسنده؟ .)١1844(‏ 

(2)5 أخرجه أبو داود في الأدب» باب في النهي عن التجسس (4850). 

١ )5(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى؛ (758/8) والطبراني في «الكبير» (/504). 
69 أخرجه أحمد في امسندمة (715715). 


ل | الجزء اثالث عشر من كتاب بحر المذهب 


وبيعكم 00 ورفع أ وسل سيوفكم وضرب 00 وجمّروهنا في جمعكم 
واجعلوا على أبوابها مطاهركم)”" . وحكم التعزير حكم الحد في أنه لا يقام في المسجد إلا 
التعزير بالكلام ااام ا أي موضع. كان. 7 


ا فرع : 
قال في «الحاوي»: المتحدود.إن كان متهافتاً في ارتكاب المعاصي يُظهِر حده. في 
مجامع الناس ليزاد نكالاً؛ وإن كان من ذوي الهيئات. حدٌ في الخلوات حفظاً لصيائله. ‏ ' 


باب قتال أهل الردة 


مسألة: قال: وإذا ادم العم يا إن أي كفب كان في:دار 

الإسلام أو في دار الحرب. ْ 1 
الفصل 

قد ذكرنا معظم هذا الباب والمقصود بهذا الفصل أنه يبدأ الإمام بجنا اذ عو اقل 
جهاد اقل الحرت: النين لم يندرا قل لان متتو أعظم على المسلمين كما قال الله تعالى: 
«والت طَِنَةُ من آمل الكتب عامثرأ اليه أل عَلَ اديت َامَتوا وه التَهَارٍ وأكفروَا ار َعَلَهُمْ 
يعون 4 [آل عمراق: 7ع ولانهم أشد عداوةٌ للمسلمين في الغالب وقد قال الله تعالى: 
سينا ابت َنوكي يت الحكُذّرٍ4 [التربة: 77]. فإن قال قائل: فما بال أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه جهز جيش أسامة بن ز زيد بعد موت زسول الله يك إنى الشام وحَوْلّهُ المرتدون 
قلنا: لمر و ات د الع ا وهي تنفيذ عزيمة رسول اللم يكن 
التي فيها ملاك الخيرات والمصالح» ؛ [ه11ا/أ]آ لا ترئ أن الصحابة رضوان الله عليهم 
استنكروا رأيه وخافوا ممن ارإتدوا حؤاليهم من العرب فحلف أبؤ بكر رضي الله عنه: لا 
ل ل ا ا ا 0 
البداية بجهاد أهل الحرب بدأ بجهادهمء ولا فرق بين أن يكونوا قاهرين أو مقهورين في 
موضعهم الذي هم فيه ثم ذكر أنهم يستتابون وأنهم إذا 'قتلوا ان 
يكون الحكم؟ وقد شرحتا ذلك . 

واعلم أن الشافعي رضي ا فقال:. فإن 
قيل: ما فعل أبو بكر في أهل الردة؟ قيل: القوم جاءوا تائبين تَدُونَ قتلانا ولا نذي قتلاكم 


)2 أخرجه ابن ماجه في المساجد والجماعات؛ باب ما يكره في المساجد (0/60. 


كتاب الأشربة الكجل 


فقال عمر: لا نأخذ لقتلانا ديةء فإن قيل: ما معنى تدون قتلانا؟ قيل: معناه أن كانوا 
يصيبون غير متعمدين أدوا الدية وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمدين كان عليهم القصاص 
في قتلهم متعمدين وهذا خلاف حكم أهل الحرب عند أبي بكر الصديق رضي الله عنهء فإن 
قيل: فلا نعلم أحداً منهم أقيد بأحدٍ. قيل: ولا يعلمون القتل ثبت على أحدٍ بشهادةٍ ولو 
ثبت /١76[‏ ب] لا نعلم أحداً أبطل لولي دماً طلبه والردة لا تدفع عنهم قوداً ولا عقلاً ولا 
تردهم خيراً لم يرد شراً وذكر هنا أن الحكم عليهم كالحكم على المسلمين في القود والعقل 
ثم قال المزني: هذا بخلاف قوله في كتاب «قتال أهل البغي» وهذا عندي أقيس من قوله في 
كتاب «قتال أهل البغي» يطرح ذلك كله لأن حكم أهل الردة أن يردهم إلى حكم أهل 
الإسلام لا يرقون ولا يغنمون كأهل الحرب فلذلك يُقاد منهم ويغنمون. 


مسألة: وإذا قامتٌ لمرتدٍ بين أنه أظهرٌ القول بالإيمان ثم قتلَّهُ رجلٌ. 


الفصل 


قد ذكرنا أنه إذا قتل من عنده أنه مرتد ثم بان أنه قد أسلم هل يلزمه القود؟ فيه قولان 
أحدهما: يلزمه القود وهو المنصوص هنا لأنه قال: يعلم توبته أو لا يعلمهاء والثاني: لا 
يجب القود وتجب الدية والكفارة ولأنه قتل من يعتقد إباحة دمه لكفره فصار شبهة في سقوط 
القصاصء وقال ابن أبي هريرة: نص على قولين وهما على حالين إن كانت آثار الردة باقية 
من حبس, أو قيدٍ أو اختفاء لا يلزم القصاصء وإن كانت آثارها غير باقية يلزم القصاص لأن 
له عذراً عند ظهور العلامة والأثرء وقال صاحب «الحاوي»: [5١/أ]‏ قال بعض أصحاينا: 
وهو الصحيح أنه إن كان في منعةٍ فلا قودء وإن لم يكن في منعةٍ يلزم القود لأنه ممنوع من 
قتل غير الممتنع» وغير ممنوع من قتل الممتنع وأن يعرف منه ردةٌ سابقةٌ في دار الإسلام 
يلزمه القود قولاً واحداً لأنه لا معنى لظنه أنه مرتد إذا لم يعرف ردته بحالر فصار كما لو 
قتل رجلاً ظلّه قاتل أبيه يلزمه القود قولاً واحداّء ولو كان في دار الشرك ظنه مرتداً أو حربياً 
وكان قد أسلم فلا قود قولاً واحداً لأنها دار إباحة ودار الإسلام دار حقن ولأن كل أحدٍ 
مأمور بقتل الحربي فمن أخطأ في قتله عُذْر في درء القرد عنهء ولأن الكافر الأصلي إذاً 
مأمور بتغيير زيه الذي يتميز به عن زي المشركين» فإذا أسلم وبقي عليه زيه كان التفريط من 
جهته فلا يجب القود على قاتله وتلزم الدية والكفارة لأنهما يثبتان مع الشبهة. وقيل: هل 
تلزم الدية؟ فيه قولان وقد ذكرنا أنه إذا قتل عبداً ثم بان أنه كان حراء أو قتل ذمياً ثم بان 
أنه قد أسلم يلرمه القصاص قولاً واحداً لأنه لا يحل قتلهما لأحدٍء وقال أبو حامد: فيه 
قولان أيضاًء وقال في «الحاوي»: وجهانء وقال أبو القاسم بن كج /١5[‏ ب] في مسألة 


١.‏ : الجزء الثالكث غشر من كتاب بحر المذهب 


المرتد ثلائة طرق أحدها : في العبد والذمي قولانء. وفي المرتد قول واحد أنه لإ يلزمه 
القصاصء والثانية: فيهما قولانء والكثالثة: الفرق بين ظهور الآثار وبين عدمها ؤلو أكره 
على كلمة الكفر فقد ذكرنا أنه لا يحكم بكفرهء وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنهما 
قالا: لا يصير كافراً.ولكن تبين منه امرأته استحساتاً وهذا غلط لأن الله ثعالى أسقط غنه 
وزر الكفر.عند الإكراه» وكذلك يسقط عنه غيره من الأحكام ولأنه يتعلق بالاعتقاد ولا 
يتضور فيه الإكراه. 1 

ولو أكره على كلمة الإسلام فأسلم فإن كان حربياً أو مرتداً' حكم بإسلامه لأنه أكره 
بحقر لأنه لا يترك على كفره!؛ ولو أكره الذمي على الإسلام لا ينحكم بإسلامه لأنه إكراه 
بظلم وقد ذكرنا أنه إذا تكرر منه الردة والإسلام يقبل منه الإسلام أيضاًء ولكنه يعزر في كل 
ردةٍ ولا يحيسء. وقال أبو حنيقة: لا أعزره في الثانية» وأحبسه في الثالثة .وما بعذها وعنده 
الحبس تغزيرٌ وهذا لا يصح لأن الحبس لا يكفه عن الردة فلم يكن له تأثيرٌ وهو في الثانية 
متهاون بالدين كهو في الثالثة فاقتضى [179/أ] أن يعزر فيها كما يعزر في الثالثة. 


باب صول الفحل 
مسألة: قال: وإذا طلبّ رجلٌ دم رجل. أو ماله أو حريّمُه بغيرٍ حقر كان لهُ دفعةٌ عنة. 
من قضد دم رجل, أو ماله أو حريمه فله أن يدفعه بأيسر ما يمكن دفعه به أسواء كان 
القاصد حراً أو عبداً عاقلاً أو مجنوناً بالغآً أو غير بالغ . 
وقد قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب جراخ العمد إذا قصذة في أمصر فيه 0 
. صحراء لا غوث فيها فالاختياز له أن يكلم من يزيده بالنهي والوعيد ويستغيث فَإن امتنغ أو 
منع لم يكن له قتاله» وإن أبئ أن يمتنع فله أن يدفعه فإن لم يقدر على دفعه ضزبه بيد أو 
عضا أو سلاح حديد أو غير حديد فله 'ضربه وليس له عمد قتلهء فإن أتى الضرب على نفسه 
فلا غقل عليه ولا قود ويدفغ بالأيسر فالأيسر فإن ضربه ضربةٌ فتولى تاركاً له لم يكن له أن 
يعود عليه بالضربء فإن أراده وهو.فيٍ الطريق وبينهما نهر أو: خندق أو جذاز أواما لا يصل 
مغه إليه لم يكن له ضربه حت يكون بارزاً له مريذاً فحينئذ له ضربه إذا رأى .أنه لا, يدفع عنه 
إلا بالضرب فإن كان له [111/ ب] مريداً فانكسرت ع م 
عليه لم يكن له ضربه لأن الإزادة لا تبيح الضرب إلا أن يكون مثله يطيق الضربء! وإذا أقبل 
الرجل بالسيف أو غيره من السلاح' إلى الرجل فوقع في نفسه أنه يريد ضربه فله أن يضرزبهء 
وإن لم يضربه المقبل إليه وإن لم يقع في نفسه لم يكن له ضربهء ولو عرض له فضربه. ولو 
الواح اران ا مره ركق بعا اااي لتو او تيا جر نويا 


كتاب الأشربة 1 فل 


الدية في ماله والكفارة لأنه مات من ضرب مباح وضرب ممنوع . . ولو ضربه مقيلاً فقطع يده 
اليمنى» ؛ ثم ضربه مولياً فقطع يده اليسرى ثم برئ منهما فله القود في اليد اليسرى» واليمنى 
هدرٌء ولو مات منهما فلورثته نصف الدية ولو جرحه أولاً وهو مباح جراحات ثم ولئ 
فجرحه جراحات كانت جنايتين مات منهما سواء كثير الجراحة فى الحالة الواحدة أو قليلها 
فعليه نصف الديةء فإن عاد فأقيل فجرحه جراحةً قليلة كانت أو كثيرة فمات عليه ثلث الدية 
قال: وما أصاب المريد في هذه المواضع في أي حال كان فسواء لأنه ظالم بذلك كله فعليه 
القود فيما فيه القود والعقل فيما فيه العقل» وإن كان المريد معتوهاً كان فيما أصاب العقلء 
وإن كان المريد بهيمة في نهارٍ فلا شيء على مالكها إذا لم يكن معها [8١١/أ]‏ ولو أراد منه 
قتل غيره أو أراد من حريمه الزنا يجب الدفع إن قدر ويأثم بترك الدفع لأن إباحة ذلك 
محظورة ولو أراد قتله فإن كان الطالب ممن ليس له زاجرٌ من نفسه كالبهيمة والمجنون يلزمه 
دفعه ويكون في ذلك الكف كالإذن في قتل نفسهء وإن كان الطالب ممن يزجره عن القتل 
عقل ودين فهل يلزمه الدفع؟ ذكرنا وجهين والأصح أنه لا يلزمه لقوله تعالى: «نا بَتعلت بك 
يدك لتفئكى مآ أنأ بَاسِطِ4 [المائدة: 18] الآية وعن النبي كلِ اكن خير بني آدم270 يعني 
هابيل استسلم حتى قتله هابيل» وقال في حديث حذيفة: «كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد 
الله القاتل”" . 


مسألة: قال: وإن طلبَ الفحل رجلاً فلم يقذر عليه إلا بقتله لمْ يكن عليه غرمٌ. 


إذا صال عليه فَحُل لغيره فقتله دفعاً عن نفسه لم يجب عليه ضمانه» وبه قال مالك 
وأحمد وإسحاق» وقال أبو حنيفة: يجوز له قتله دفعاً عن نفسه ويجب عليه ضمانهء وكذلك 
إذا كان الصائل صبياً أو مجنوناً فقتلهما دفعاً يلزمه الضمان عنده وهذا لا يصح لأنه قتله 
بدفع جائز فلا يجب ضمانه كما لو قتل الآدمي الصائل وهو بالمٌ عاقل» فإن قيل: أليس لو 
قتله بضرورة الجوع يلزمه الضمان؟ فكذلك هنا قلنا: الفرق أنه لم يلجئه الطعام إلى إتلاقه 
وهنا الفحل بصوله ألجأه إلى إتلافه وفرق بينهما الأولى لو قتل المحرم صيداً للجماعة يلزمه 
الجزاء: /١18[‏ ب] ولو قتله صائلاً بصوله لا يلزمه الجزاء بالإجماع. 


مسألة: قال: ولو عض يدهُ رجلٌ فانتزع يذه. 


)0غ( لم أجده. 
67 ذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير» (84/4). 


لفل 20( ْ الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذهبا 
ا 1 

إذا عض جل يد رجل, فانترع يده من فيه فندرت سن العاض كان' ا وروي عن 
مالك واب بن أبي ليلى أنهما قالا : يلزمه ضمان السن وهذا غلط: لما روي عن يعلى بن أمية 
رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله كي غزوة العسرة وكانت أوثق أغمالي في نفسي 
وكان لي أجيرٌ فقاتل: إنساناً فعض أحدهما صاحبة فانتزع إصبعه فسقطت ثنيتة فجاء إلى النبي 
ل فأهدر ثنيته وقال «أيدع يده في فيك فتقضمها قضم الفجل” '' وروي «أيدع يده في فيك 
تعضها كأنها في فحل»» وروي مثله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولأن صونه جميع 
البدن أعظمء ولو قتل بالدفع لا ضمان فإذا أتلف جزءاً منه' بالدفع أولى أن لا يضمن ويقال 
للعض بالأسئان: القضم والعض بالأضرا س: الخضم. :وقال الحسن البضري في وعظه: 
تخضمون وتقضمون والخساب عند البيدر. قال الشافعي: فإن مات منها فلا عقلٍ ولا .قود 
ولا كفارة» ا لماه ا ين 

بن العن نإن اعماها. ل إدكاد المعن. دوم دلشرهالتول قزل المتضوض مع اسه 

مسألة©: قال: لو ع كاذ ل فلك لحيبه بيدو الأخرى [1/174] إن كان عض 
إِحديئ يديه وبيديه مغاً إن كان عَضَ رجلهٌء قال: فإن عض قفاهُ فلم تئلهٌ يداه كان له نعر 
رأسه من فيه» فإن لَمْ يقدز فلةُ التحاملٌ عليه برأسه إلى ورائء مصعداً أو حدر وضرب فاه 
بيده أو بيديه حتى يرسلة فإن تزلكً شيئاً مما وصفت له وبعج بطنه بسكين. أو فقأ عينه بيده أو 
ضربهُ في بعض, جسده من هذا كله لأنَّ هذا ليس إليه. فإن قيل: علا جاز له إن يضرت 
بعضّ جسدو مثلر ما يضربٌ فمة؟ قلنا :القع مومع الجناية رضرية أترث إن العخلفن. “فته 
فلا يجورٌ أن يعدلَ عنه+ ' 

ثم اعلم اذ اندض وهللا عى ال الال وني الله ع ارال بعل بلسي 

ار د ا ا ل ا ا ا ان 
غلط منهء والتأويل إذا قدر على دفعه بما ذكرناء وأما إذا لم يقدر على التخلص منة إلا يبعج 
يطنه كان له ذلك وهذا ظاهر في كلامه» وقيل: با بعري الا ار على وا 
بلطمةٍ فبعج لم يضمن وعندي لا تصح هذه الرواية عنه. 


ثم احتج الشافعي على نفي الضمان عن الدافع إذا راعى درجات فعال»' ورفج إلى عمر 


)2 أخخرجه البخاري في المغازي؛ باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة (4417) والنشائئ في القسامة» :باب 
ذكر الاختلاف على عطاء فل هذا أليخديث (4719) وأحمد في لمسئده» (1.019808 ١‏ ! 
222 انظر «الحاوي الكبير» -)1677/١7(‏ 


كتاب الأشربة يفن 


رضي الله عنه جارية كانت تحتطب فأتبعها رجلٌ فراودها عن نفسها فرمته بفهر أو بحجر 
فقتله فقال عمر: هذا قتيل الله وقتيل الله لا يؤدى أبداً. فإن قال قائل: قال الشافعي في 
أول هذا الفصل فإن عض تفاه فلم تنله يداه كان له نتر رأسه من فيه /١74[‏ ب] فكيف قال 
فى آخخر المسألة: كان له ضرب فمه حتى يرسله؟ قلنا: أراد بأول المسألة إذا أمسك يديه 
وأراد بالثاني إذا كانت يداه مرسلتين وعلم منه أنه لم يتخلص إلا بالضرب. 

مسألة: قال: ولو قتَلَّ رجلٌ رجلاً فقالَ: وجدئه علول امرأتي . 


إذا وجد مع امرأته رجلاً يفجر بها وهما محصنان كان له قتلهماء وكذلك لو وجده 
يتلوط بابنه أو بغلامه أو يزني بجاريته؛ نص عليه وأراد له قتل الزاني دون الجارية» وقد 
روى سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي كل قال: «من أصيب دون ماله فهو شهيد» ومن 
أصيب دون أهله فهو شهيدء ومن أصيب دون دينه ب 70 وروي «من قتل دون أهله 
أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد»”) وإن وجده ينال منها فيما دون الفرج فله منعه ودفعه 
وإن أتى الدفع على نفسه ولا ينتهي إلى القتل إلا أن لا يقدر على دفعه إلا بالقتل وعلى هذا 
يجوز للأجانب أن يدفعوا كذلك حسبة وعليه ذلك ولكن لا يلزمه الدفع بالقتل متعيناً بخلاف 
ما لو كان من أهله من ابنته وأخته فإن الفرض في أهله متعين عليه وفي غير أهله الفرض 
على الكفاية» وروي أن النبي كَلدِ «لعن الركاكة»”" وهو الذي لا يغار على أهله [40١أ/ ]٠١‏ 
ولو كانت مكرفَة يمنعة دؤتهاء وإن كانت مطاوعة يمنعها لأثه يلزمه صيانة محارم الله تعالى 
وحفظ حقوقهء وإذا رآه أوقع أو أولج جاز أن يبدأ في دفعه بالقتل وله أن يتعجل لأنه في 
كل لحظهةٍ تمر عليه يواقع للزنا لا يستدرك بالأناة فجاز من أجلها أن يعجل بالقتل» وروي أن 
رجلاً قال لعلي رضي الله عنه: إني وجدت مع امرأتي رجلاً فلم أقتله فقال: أما أنه لو كان 
أبو عبد الله لقتله يعني الزبير بن العوام. 


قال صاحب «الحاوي»: وفي هذا القتل وجهان أحدهما: أنه قتل دفعر فعلى هذا 
يختص بالرجل دون المرأة ويستوي فيه البكر والثيب» والثاني: أنه قتل حدٍ يجوز أن ينفرد به 
دون السلطان لتفرده بالمشاهدة التي لا تتعداه ولاختصاصه فيه بحق نفسه في إفساد فراشه 


)00( أخرجه البيهقي في «الكبرى»؛ (10411) (8/ 7560 . 

2260 أخرجه الترمذي في الديات عن رسول الله يعو باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد )١57١(‏ 
والنسائي في تحريم الدمء باب من قاتل دون دينه (1040) وأبو داود في السنة» باب في قتال 
اللصوص )59/١(‏ وأحمد في «مسندهة (1168). 

زرف لم أجده. 


04 ش ش الجزء الثالث عشر من كناب بحر المذهب 


عليه في الزنا ور من عا جرد أن يجمع فيه بين المرأة والرجل إن كانت تطاوعة إلا 
أن يفرق بين البكر والثيب: فتقتل إن كانت ثيباً وتجلد» إن كانت بكرا وفي الرجل وجهان 
أحدهما : .يفرق فيه بين البكر والغيب أيضاً لأنه حد زنا كالمرأة والثاني : وهو الأظهر لا 
يفرق ويقتل في الحالين لأمرين أحدهما أن قتله حداً أغلظ من قتله دفعاً ويجوز لتغليظ حاله 
أن يقتل دفعاً فجاز أن يقتل حداً . والثاني أن السنَّة لم تفرق في إباحته بين البكر والثيب 
لتغليظ حكمه في حق المستؤفى» وأما في الحكم إن أقام البينة:على ذلك فلا أشيء عليه 
[*4١/ب]‏ من الضمان ولكنه يعزر لتفويت القتل المفوض إلى الإمام هكذ! ذكر أضحابناء 
وعندي لا.يعزر لأنه. كان يلزمه دفعه عن ذلك على ما ذكرت قلا معنى للتعزير بعد التخقيق 
بالبينة» وإن لم يكن له بينة فالقول قول ولي المقتول فيحلف أنه. لا يعلم ذلك: وله القود وهذا 
لما روي أن سعداً قال: نا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حتى آني 
تآرتغة شهداء أم أقتله؟ فقال:' لا حتى تأتي بأربعة شهداء كفى بالسيف شاهداً يعني شاهداً 
عبليك فترك الكلام على نصفهء وقال: .لولا أن يحتج به الغيران:والسكران فقال سعد: أيصبر 
حتى آتي بأربعةٍ والله.لأقتلنه قتلتموني أو تركتموني وولى سعد فقال رسول' الله يل: 
«(أتعجبون من غيرة سعدٍ والله إني لأغير من سعدء والله تعالى أغير مُني ولغيرته حرّم 
الفواحش»7'' ومعنى هذا السؤإل أنه سأله عن سقوط القود عنه. وروى سعيذابن المسيب أن 
رجلاً من من أهل خيبر وجد مع إمرأته رجلاً فقتله أو قتلها فأشكل على معاوية القضاء فكتب 
معاوية إلى أبي موسى الأشعرثي يسأل له عن ذلك عليّ بن أ بي طالب رضي الله عنه فقال له 
علئّ: إن هذا الشيء ع ا ركنا عونك عليلك سرض فال أنو موسى رضئ؛ الله عنه: 

كنب إليّ في ذلك معاوية فقا علي رضي الله عنه أنا أبو الحسن إن لم تأت بأربعة شهداء 
[41١/أ]‏ فليعط برمعه9©: ١0‏ 


فإن قيل: روي أن رجلا خرج إلى الجهاد فتأخر ف وكان له جار يهودي! فمر ببابه 
مسلم فسمع اليهودي يقول مرتجزا:. ٠‏ ش 
وأشعث غر هالإسلام منتي عدوت بعرسه ليل اعنام 
أبيت عللسى ترائبها أويمسي | على جسرداء لاحقنة الخدام 
كأن مواقع اللريللات 0 قيامٌ ينه ضون ان قيام 


٠)‏ أخرجه البخاري فني التوحيد» باب قول النبي لا'شخص أغير من الله (7417):ومسلمْ في اللعان 
)١599( '‏ وأحمد في امسئده» رم 


(؟)26 أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الأقضية». باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلاً .0١4417(‏ 
١ : :‏ 


كاب الأشربة يفنل 


فدخل المسلم فقتله فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأعدر دمه ولم 
يطالبه بالبينة9؟ , قيل: يحتمل أنه ثبت ذلك عنده بإقرار الولي فلهذا أهدره. قال الشافعي 
رضي الله عنه: ولو كان الرجل ثيباً والمرأة غير ثيباء أو كانت المرأة ثيباً والرجل غير ثيب 
كان عليه في غير الثيب القود ولا شيء عليه في الثيب. 


فرع 
قال: ,ولو كان للمقتول وليان فادعى الرجل عليهما العلم بوجوب القتل عليه فحلف 


أحدهما ما ونكل الآخر عن اليمين حلف القاتل أنه زنا بامرأته ووصف الزنا الذى 
خر عن مر ىٍ 
يوجب الحد وكان ثيباً وعليه نصف الدية حالاً في ماله الذي حلف أنه ما علم. 


فرع آخر 
لو كان وليان صغير وكبير فحلف الكبير ما علم لم يقتل حتى يبلغ الصغير فيحلف أو 
يموت فيقوم وارئه مقامه؛ وإن شار الكبير أخذ نصف الدية» فإذا أخذما أخذ الصغير ولم 
ينتظر به أن يحلف فإذا بلغ حلف [41١/ب]‏ فإن لم يحلف وحلف القاتل رد عليه ما أخذ 


منة . 


فرع آخر 
لو أقر له أولياء المقتول منهما أنه كان معها في الثوب يتحرك حركة المجامع وأنزل 
ولم يقر وإنما يوجب الحد لم يسقط عنه القودء ولو أقروا بما يوجب الحد وادعوا أنه كان 
بكرا وادعى القاتل أنه كان ثيباً فالقول قول أوليائه وعلى القاتل البينة» فإن جاء القاتل بالبينة 
أنه كان ثيباً سقط عنه القود والعقل خلافاً لأبي حنيفة حيث اعتبر حكم الحاكم فيه على ما 
ذكرنا. 
فرع آخر 
قال بعض أصحابنا بخراسان تفريعاً على هذا لو أخذ رجل متاعه من حرز وطرحه 
خارج الحرز وهرب ليس له أن يتبعه فيضربه» فلو تبعه فقطع يده وعلم أن قطع السرقة كان 
واجباً عليه لم يضمن لأن تلك اليد بعينها مستحقة الإتلاف» وكذلك لو وجب عليه القطع في 
قطع الطريق فقطعه رجل بغير إذن الإمام وقع الموقع بخلاف ما لو وجب حد الزنا جلداً على 


دق ذكره ابن حزم في المحلى .)55١/48(‏ 


ل الجزء الثالث عشر من كتاب بخر المذهب 


رجلر فجلده رجلٌ من عرض الناس ضمن لأن الجلد مجتهد فيه إمامةً ومحلاً فلا يكونا من 
غير القاضي عدا خالا ١ ١‏ 

مسألة: .قال: ولو تطلع إليه رجلٌ من نقبر فطعنة بعوي. 

٠ الفصل‎ 

إذا كات في بيت الرجل شق أو نقب أو ثقبة فاطلع عليها بنهارٍ رجل أو امرأة يحل له 
أن يحذف عينه بحصاةٍ أو يطغنها بخشبةٍ [47١/أ]‏ أو حديدةّء وإذا فعل ذلك فققأ.عينه فلا 
ضمان؛ وروي ذلك عن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم» وقال.أبو حنيفة: .ليس له أن يفعل 
ذلك فإن فعل ضمن لأنه يمكنه أن يدفعه عن النظر والاطلاع عليه بالاحتجاب غنه وسد 
النقب والتقدم إليه بالكلام ونجوهء فإذا لم يفعل ذلك وعمد إلى فقئ عينه ضمن واليس النظر 
أكثر من الدخول عليه بنفسه ولو دخل هو داره ليس له فقؤ عينه وهذا لا يصخ لما روى:أنس 
رضي الله عنه أن رجلاً اطللع في بعض حجر رسول الله يك فقام إليه رسول الله يك 
بمشقص, أو مشاقص قال: -فكأني أنظر إلى رسول الله كل يختله ليطعنه”''. والمشقص نصل 
عريض وقوله يختله يراوده ونظلبه من: حيث لا يشعرزء وروى سهل بن سعد الساعدي زضي 
الله عنه قال: تطلع رجل من إجحر في حجرة من حجر رسول الله يي ومعه مدرى يحك به 
رأسه فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به عينك إنما جعل الاستئذان من أجل النظر”ك, 
ؤقالت عائشة رضي الله عنها: لو لا أن الرجل انصرف لما بالى. رسول الله كلِ أن 
يضربه””: وروى أبو هريرة رضي :الله عنه أن النبي يله قال: «لو أن امزءاً اطلع عبليك 
/١47‏ ب] بغير إذنر فحذفته بحصاة ففقأت عينه نما كان عليك جناح»”؟' .وروي هدرت عيتهء 
وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي وي قال: «من اطلع على قوير بغير إذنهم فرموه 
قأصاب عينه فلا دية له. ولا قصاص» وروي «من اطلع في بيت قوم» 6 ورؤي في .دار.قوم. 
بغير إذنهم؛ ففقؤوا عينه فلا دية, ولا قصاصء وروي «فقد هدرت عينها . 


(41 أخرجه البخاري في 50 باب الاستئذان مْن أجل اليصر (1147) ومسلم في الآداب» باب 
تحريم النظر في بيت غيره '(7151) وأبو داود في الأدب» باب في الاستئذان (011/1). 

زفق أخرجه أحمد في المسسشدة1 201145 قرف لم أجده. 

2 أخخرجه البخاري في الدياث» باب من اطلع في بيث قوم قفقؤوا عينه فلا دية غليه (5 50 

' الآداب» باب تحريم النظز في بيت غيره )1١58(‏ والنسائي في القسامة» باب من التمن وأخدذ حقه 

دون السلطان (451غ). 1 

)2 أخرجه النسائي في ؛ القسامة» باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان (48459) 5-6 فق المسندة» 
(الالام). 


كتاب الأشربة يفن 


فرع آخر 
قال أصحابنا: المستحب له أن لا يبادر بالرمي ويسأله بكلامه وينذره فإن امتنع وإلا 
رمأه ولو رماه من غير سؤال لم يكن جناح وهذا اختيار الماسرجسي» وقال القاضي 
مخالفاً للأصول في الصول وموافقاً لنزع اليد المعضوضة إذا سقط بها أسنان العاض ابتداءة» 
وكال القاضي أبو حامد وجمهور البصريين : لا يستبيح ذلك حتى يزجره بالكلام فلا ينز جر 
فإن ابتدأ ففقأ غينه ضمن فعلى هذا يكون موافقاً للأصول في صول الفحل والآدمي وبه قال 
مالكء وقال أبو بكر الرازي: هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله» وقال الطحاوي: مذهب 
أبي حنيفة ما ذكرنا أولاً وارتفع الخلاف. 
فرع آخر 
قال في «الأم1: لو طعنه عند أول اطلاعه بحديدة [57١/أ]‏ تجرح الجرح الذي يقتل 
أو رماه بحجر ثقيل, يقتل مثله فكان عليه القود فيما فيه القودء لأنه إنما أذن له أن يناله 
بالشيء الخفيف الذي يردع بصره لا يقتل نفسه بالمدرى والعود الصغير ونحو ذلك» وفيه 
فرع آخر 
لو ثبت متطلعاً لا يمتنع من الرجوع بعد رميه بالشيء الخفيف استغاث عليه فإن لم 
يكن في موضع أحببت أن ينشره» فإن لم يمتنع عن الاطلاع فله أن يضريه بالسلاح وأن يناله 
بما يردعه فإن أتى ذلك على نفسه أو جرحه فلا عقل ولا قودء وقال: ولو لم ينل هذا منه 
كان للسلطان أن يعاقبه» 
فرع آخر 
لو أخطأ في الاطلاع لم يكن للرجل أن يناله بشيء؛ ولو رآه متطلعاً فناله قبل أن ينزع 
بشيء فقال: ما عمدت ولا رأيت لم يكن شيء لأن الاطلاع ظاهر ولا يعلم ما في قلبه. 
فرع آخر 
لو كان الواقف أعمى فناله بشيء ضمنه لأن الأعمى لا يبصر بالاطلاع شيئاً . 
فرع آخر 
لو كان المطلع ذا محرم من نساء المطلع عليه لم يكن له أن يناله بشيءٍ لحال, ولم 
يكن له أن يطلع لأنه لا يدري لأن يرى منهم عورةً ليست له رؤيتهاء وإن ناله بشيء في 


1 0 الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذمب 


الاطلاع هنا ضمنه عقلاً وقودا [5١/ب]‏ إلا أن يطلع على امرأٍ سيم امعرده كل عريلد نا 
يكون له في الأجنبي إذا تطلع؛ وقال في «الحاوي»: هذا الحصر عام والرمي خاض فيحرم 
التطلع على المناسبين من الآباء والأبناء» كما يحرم .على الأجانب لأنه ربما كان مكشوف 
العورة أو كان على حلاله والرض خاصن فإن كان الناظر والديه الذين لا قَضاض عليهما ولا 
حد قذف لا-يجوز له رميهما لأنه نوع حدٍ فإن رماهما وفقأهم ضمن وهل يكون'شلبهةٌ .في 
سقوط القود عنه؟ فإن كان عبد التظلع مستور العورة عنه لا 0 0 فإن 
مكشوف العورة فهو شبهة له في سقوط القود ويضمن الدية. وإن كان الناظر أجنبياً أو'من 
ليس بمحرم كبني الأعمام جاز الفقءء ولا فرق بين أن يكون الناظر رجلا أو امرأةً وفي 
الدار رجل أو امرأةٌ» وإن كان مطلع: الرجل على الرجل والمرأة على المرأة أخفب حضرلٌ 
وإن كان الناظر من ذوي المخارم الذي يجري القصاص بينهما سواء كالإماء, والبنات 
والخالات ففيه وجهان ظاهران أحدهما: : وهو ظاهر قول أبي حامد أنه يجوز 'فقؤهمء وروى 
عطاء بن يساز [45١/أ]‏ أن رجلا قال: يا رسول الله أستأذن على أمي؟ قال: نغم أقال: إني 
أخدمها قال: استأذن عليها فعاوده ثلاثاً فقال: أتحب أن تراها عريانةٌ؟. قال:' لا قال: 
لبان لبها والثاني : وهو اختيار ابن أبي هريرة لا يجوز لهم رميهم كالآباء لقوله تعالى: 
«لا ين رهن إلا بولهز أ بورك أدْ صل شتهري4 [النور: 15١‏ الآية فشرك 
ف ا د النظر إلى الزينة الباطنة لأن الزيئة الظاهرة.لا تحرم على الأجانب. 
فرع آخر 

ولو كان الباب مفتوحاً أو كانت كوةٌ واسعةً.فإن نظر ما أرى الإنكار عليه ولو غض 
بصره كان أولئ» وإن وقف ناظراً قال أبو حامد: له رميه وفقء عينه للتعلذيء بوقال أبو 
القاسم الصيمري : ليس .له ويضبمن إن فعل لأنه أباح النظر له بفتح:بابه ويقال له: ره بابك 
حادق الكوة فإن فيها مرافق من الضوء #ولوروك الات يننا بحالر ‏ 


فرع آخر ٠‏ 

. إذا قلنا بالوجه الثاني: فإن وقف في حريم الدار كان لصاحبها منعه من الوقوق عليه 
وإن وقف في باحة الطريق لم إيكن له منعه من الوقوف ويمنعه من النظرء .وباحةٌ الطريق 
وسنطه وروى أبو هريرة [414١/إب]‏ رضي الله عنه أن النبي يلهِ قال: «ليس للنساء باحة 
الطريق ولكن لهن حجرتاه”' أي جانباه. 


)2 لم أجده. 


كتاب الأشرية وا 


فرع آخر 
لو كان التطلع على دار لا ساكن فيها لم يجز أن يرمى سواء كان فيها مال أو لم يكن 
لارتفاع العورة . 
فرع آخر 


لو كان في الدار وحده ولا حرمة له فيها له رمي عينه ذكره أصحابناء وقال القاضي 
الطبري: يقتضي مذهب الشافعى رضى الله عنه أن له رمى عينه إذا كان مكشوف العورة» فإن 
لم يكن سكوف« العوزة ثالنطر إليه مباح فلا يجرز لهبرميه كما قال النثافمئ: .إذا كانت 
حرمته محرماً للناظر لم يجز رمي عينه إلا أن تكون مجردة فله رمي عينه» وقال القفال: فيه 
وجهانء وإن كانت مستورة العورة وكذلك إن كان فيه حرم مستورات وهذا خلاف المشهور 


فق الت 


فرع آخر 
قال ابن المرزبان: إذا دخل رجلُ المسجد فكشف عورته وأغلق الباب على نفسه أو 
لم يغلق فجاء ناظرٌ فنظر إليه ففقأ عينه يلزمه الضمان لأنه ليس بموضعر مختص., بقوم. دون 
قوم . 


فرع آخر 
قال الماسرجسي: لو قعد الرجل على الطريق فكشف العورة [50١/أ]‏ فنظر ناظرٌ إلى 
عورته لم يكن له رمي عينه لأنه هو الهاتك لحرمة نفه وهو كالحرز في السرقة إذا ضيع 
الرجل ماله وتركه في غير حرزه فلا قطع على سارقه فكذلك هنا. 


فرع آخر 
قال في «الأم»: لا فرق بين أن يكون الموضع الذي يطلع منه واسعاً أو ضيقاً وبين أن 
يطلع من ملكه إلى ملك غيره أو من غير ملكه من الطريق أو غيره لأنه يطلع إلى ما لا يحل 
الاطلاع عليه. 


فرع آخر 
قال بعض أصحابنا بخراسان: لو رماه بشيء فأصاب غير العين فإن كان بعيداً بحيث 
لا يخطئ من العين إليه ضمنء وإن كان قريباً فأخطأ من العين إليه لم يضمن. 


015 1 0 الس د لسلس - 
مسألة: قال اوبعل بخ نار بالهريم فلم يخرج فلهُ ضربة حتى يخرج 
اعلم أنه إذا دحل منزل أرجل ليلاً أو نهاراً بسلاح تمر الاتخريع فده خرن له 
ضربهء وإن أتى الضرب على نفسه قال أصحابنا : ليس له ضربه ما لم يأمره بالخروج فقوله 
يخالف هذا الذي تطلع عليه من بيت فإن له رميْ.عينه قبل أن يأمره بالانصراف'لأن رمي 
عينه عند الاطلاع منصوصٌ عليه مثل قطع اليد إذا سرق» فإن أراد رمي عينه لم يكن له ذلك 


لأنه إذا دخل بكل بدنه يسقط الحكم في تفصيل الأعضاء [16١/ب]‏ وذكر ابن أبي هزيرة 
وصاحب «الإفصاح» وجهاً آخرز أن له ذلك لأن له قتله فضرب عينه أولى ولأنه أغلظ حالاً 


من التطلع لأنه جنى بكل بدنه وهذا ضعيف وهذا إذا لم يرجع فأما إذا ولى زاجعا لوريكن له 
ضزيةا: ْ ش 


| فرع آخر 

لا يجوز لأحدٍ أن يدخل ادار أحدٍ إلا بإذن صريح وإن كان الباب مفتوحاً لقوله تعالى: 
00 مَدطارا رك عر 00 ىَ تَسْحَأَسُوا» [النون: ]١7‏ وقرأ ابن عياس| احتى 
ا سيق 

بو . : 


فرع آخر 
وكذلك إذا دخل فسطاطع في ناديه وفيه حرمته أو لا حرمة له فيه وفيه خزائت .له دقعه 
وإن أتى ذلك على نفسه. 


فرع آخر ' 
كال: وهكذا إذا أراد دول 'منزله وكايره عليه فله ضربه وإك أتى ذلك على نفنه. 


فرع آخر . ا 
ا ال ا ا ا 0 
بيته فيريق الخمر ويفصل | ا ار وي ا ا ا 


وإن أتى القتال عليهم وهو مثابٌ عليه . وكذلك لو كان بيده طنبورٌ فأراد رجل أخذه وكسره 
نيع له آنا ييقعاروإن أده إلي' قعل بز ليان : 


زلف أخر جه البيهقي في اشعب الإيمانة الجم) 1/١‏ 1). 


كتاب الأشربة لحيل 


فرع آخر 
قال: ولو قتل رجلّ رجلاً وادعى القاتل أنه أراد دخول منزله مكابرةٌ فدفعه بالضرب 
وأتى عليه لم يصدق القاتل عليه سواء كان معروفاً بذلك أو لا إلا ببينةٍ يقيمهاء فإن لم يقم 
بين أعلى [57١/أ]‏ منه القود. 


فرع آخر 
قال: ولو جاء ببينةٍ يشهدون أنهم رأوا هذا مقبلاً إلى هذا بالسلاح شاهراً ولم يزيدوا 
على هذا فضربه هذا فقتله أهدرته» لأن الظاهر أنه قصده وأن القاتل دفعه» وقال صاحب 
«الحاوي»: هكذا قال أبو حامد وعندي أن هذه الشهادة تسقط القود للشبهة ولا توجب 
سقوط الدية لاحتمال دخوله على هذه الحالة أن يكون هرب من طلب وإن أكملت الشهادة 
بأن قالوا: دخل عليه بسيفر مشهور وأراده فلا قود ولا دية بلا إشكالر. 


فرع آخر 
قال * ولو أنهم رأوه داخلاً في داره ولم يذكروا معيه اننالاخا أو ذكروا سلاحاً غير شاهر 
فقتله أقدت منه لا أطرح عنه القود إلا بمكابرته على دخول الدار وأن يشهر السلاح عليه 
وتقوم بذلك بينة. 


فرع آخر 
ولو شهدوا أنه أقبل عليه في صحراء بسلا حر فضربه فقطع يد الذي أريد ثم ولى عنه 
فأدركه فذبحه أقدته منه وضمنت المقتول به يد القاتل وهذه من فروع حمل الرجل على 
الرجل الذي ذكرنا في أول الباب. 


فرع آخر 
قال: ولو التقى نفسان فتقاتلا ظلماً على عصبيةٍ وطلب كل واحدٍ منهما نفس الآخر أو 
ماله فكل قاتل, منهما ظالمٌ» وكل مقتول, مظلوم يقاد من قاتله ويكونان متساويين في الظلم 
قبل القتل لاشتراكهما في التعدي بالقتال ومختلفين بعد القتل فيصير القاتل ظالماً والمقتول 
مظلوماً لأن التعدي بالقتل صار متعيناً [547١/ب]‏ في القاتل دون المقتول وعلى هذا حمل 
قرل رسول الله يلْةِ: «إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار»”'2 في النار 


)2 أتخرجه البخاري في الإيمانء باب طون طَنََانٍ بن المؤْمننَ أمْنتثرأ َأصْلِحُوا يِبَأ (1) ومسلم - 


ذل 1 الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذهب 


يعني : : لظلمهما بالقعال ثم القاتل صار أكبر ظلماً بالقتل فصار' وعيده :علق فإن و وقف 
ألحدهما عن القتال وقصده عصاحبه فله دفعه الآ وإن أتى على تقسه على ما ذكرقا 


فرع آخر 
لو كانت دارٌ يسكنها ذو محرم له مع مالكها فأراد دخول الدار لا يلزمه الاستفذان 
ولكنه متى أراد الدخول عليه إيشعر.بدنخوله بالنحنحة وشدة الوطء ليستتر العريان» وإن لم 
يكن المحرم ساكنا فيها فإن كان الباب مغلقا لم يجز الدخول إلا 00 وَإن كان مفتوحا 
فهل يجب الاستئذان وانتظار الإذن؟ فيه وجهان أحدهما: يجب لجراز أن ن يكون: :رب الدار 
على عورةء والثاني : لا يجب ويلزم الإشعار بالدخول بالتنحنح والحركة لقوله تعالى : ول 
ع شت 3 تكلا من ببريحت] أذ ميوت “تبك أو يوت أَتْمديَمْ4 [النور: ]١‏ الآية ففرق 


الله تعالى سن ذوي المحارم م :في الإباحة. 


باب الضمان على أرباب البهائم ٠‏ 

قال الشافعي رضي الله عنه: أخبرنا انشع الرهري مو سراد ين اندن ية 
أن ناقةً للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت فقضى رسول الله يك 00 
حفظها [1/157] وما أفسدت الليل فهو ضامن على 'أهلها('". اعلم أنه إذا أفسدت الماشية 
زرع قوم فلا يخلو إما أن يكون صاحبها عليها أو لا يكونء فإن كانث يذه عليها يلرّمه 
البضمان فإن كان نهاراً فلا ضلمات على مالكها لأن لصاحب الماشية أن يسيب ماشيته في 
النهار في الصحراء من غير بخافظ وحفظ الزرع بالنهار على صاحبها 00 
المضيع لماله: وهو معنى قولهكلِ: «العجماء جرحها جبارٌ”' والعجماء: البهيمة سميت 
عجماء لعدم نطقها والجبار: الهدر. 1 1 


'. وقال بعض أصحابنا: عادة الناس هذا وذلك في الموات فإن أرسلت المواشى نهاراً 
في طرف ضياع للناس: أو نيم الأنهار يضمن أربابها ما أفسدتء وكذلك في القرى 


- في الفتن وأشراط الساعةء اب إذاا توزاجه المسلمان مين (1884) وأبو داود في.الفتن 'والملاحم؛ 
بان في النهي عن القتال في الفتنة (554ة). 

: 011/4 أخرجه أحمد في' امسنده»‎  )١( 

زفق أخرجه البخاري في الدياتء باب المعدن جبار والبثر جيار (16157) رمعل في الحدوذ بات جرح 
العجماء والمعدن والبثر جبار )17١(‏ والترمذي في الزكاة عن رسول الله . يللد ' باب أما جاء أن 
العجماء جرحها جبار رفي الركاز الخمس (3247). : 


كتاب الأشربة يدي 


والمدن العامرة يتقارب العقار فيها وبينها علف وكلا ترعى فالعادة أن رب الداية يرعاها فيه 
ويحفظها ولا يحفظ رب الزرع زرعه» فإذا أفسدت زرعاً يلزمه الضمان لأن التفريط كان منهء 
وإن كان هذا الإفساد ليلاً قال الشافعي: يلزم الضمان على مالكها لأن حفظها بالليل عليه 
وليس على صاحب الزرع حفظه بالليل فكان صاحب الماشية متعديا بتسييبها بالليل بلا 
حافظء ولا فرق بين أن يطلقها ابتداءً ليلاً أو أرسلها بالنهار وواصله بالليل» وقال أبو 
حنيفة : لا ضمان على صاحبها بكل حال ليلاً كان أو نهاراً /١41[‏ ب] لأنها أفسدت وليس 
يده عليها فلا يلزمه الضمان كما لو كان بالنهار» وقال بعض أصحاب أبي حنيفة بخراسان: 
سوى أبو حنيفة بين الليل والنهار في وجوب الضمان لا في سقوطه والأول أصح عنه. 
ودليلنا الخبر الذي رواه الشافعي؛ وروي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كانت 
له ناقة ضارية فدخلت حائطاً فأفسدت فيه فكلم رسول الله كَكخِ فيها فقضى أن حفظ الحوائط 
في النهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلهاء وأن على أهل الماشية ما أصابت 
ماشيتهم بالليل2'0 ففرق بين الليل والنهار فلا يجوز التسوية بينهما وهذا لأن الحفظ لا يشق 
بالليل ويشق بالنهار. وقال الصيمري: إن جرت عادة أهل بلد أن يرعوا مواشيهم ليلاً دون 
النهار كان الضمان عليهم نهاراً دون الليل. 
فرع 

قال القفال: لو كانت العادة أن من له عمر في الحوائط فأرسل ليلاً فوجد بابها مفتوحاً 
أو اقتحمت ثلمة حائط فلا ضمان على صاحبها لأنه لم يفرط في إرسالهاء وإنما يضمن ذلك 
في المزارع التي لا حائط عليها في عادة أهل اليلد. 

فرع آخر 

لو تكاثئرت المواشي بالنهار حتى عجز أصحاب الزرع عن حفظها هل يضمن؟ فيه 
وجهان أحدهما يضمن لأنه لم يكن من أرباب الزرق تقصير في الحفظه والثاني لا يضمن 
لأنه لم يكن من أرباب المواشي تفريط في الحفظ ]1/١48[‏ 

فرع آخر 

لو رد الماشية إلى البيت فخرجت بغير علمه واختياره غلبة ونفرة فأقسدت يحتمل 

وجهين أحدهما: يلزمه الضمان لأنه مفرط في حفظها والاستيثاق منهاء والثاني: لا يلزمه 


000( أخرجه أبو داود في البيوع؛ باب المواشي تفسد زرع قوم (510) وأحمد في #مستده» (181175). 


0001 ْ ش الجزء اثالث عشر من كتاب بحر المذهب 


الضمان لأنه إذا آواها الى مكاتها بالليل على حسب العادة والعر قله كروت وأفسدت 
بالليل لم يكن متعدياً ذكره ابن أبي هريرة» وقال القاضي الطبري:؛ والأول أصح لأنه إذا رد 
المائنية | لا ا جام و كوه و م لدم 
لا تتمكن معه من الخروج من إغلاق باب المراح وإحكامهء فإذا نسي ذلك أز.لم يفعله 
عمداً أو أغلقه فيمكن الماشية من فتجه فهو مقصر فيه فيلزمه الضمان. 


فرع آخر ْ 1 
لو انفلتت من يده مع شدة مراعاته لها قال أصحابنا: لا ضمان عليه بحالر؛ وقال في 
«الحاوي»؛: فيه وجهان أحدهما : يضمن لأنه قلما يكون ذلك إلا من تفريط خفي »2 والثاني: 
وهو الأصح لا يضمن وهذان الوجهان رسيي إصدام السغيثتين يجلبة 
الريح . أ 


فرع آخر 
قال أصحابنا :لو أرسل الطيور مثل الحمام ونحوها فكسرت على الجيران شيا أو 
التقطت حباً فلا ماك جه لأن العادة إرسالها أبداً . 


1ْ فرع آخر ْ 

لو أطلق السنور فأفسدث.في :بيوت:الجيران قال صاحب «الإقصاح؛: 'إن كان معروفاً 
/١44[‏ ب] بالإفساد ضمن سواء كان بالليل أو بالنهار لأن العرف في مثله في الزمانين 
إطلاقه وكذلك الكلاب التي تقتنى للصيد يُنظر فيها فإن كان عقوراً ضمن في الزمانين» وإن 
لم يكن عقوراً فلا ضمان على أهلها فيما كان من جنايتها في الليل والنهار لأن الغرف 
إطلاقها في الزمائين إلا أن يكون العرف في مثلها أنها ترد في الليل إلى البيوت فيجب 'على 
صاحبها الضمان» وقال بعض مشايخنا بخراسان: في السينانير إذا قتلت طيور الناس إن كان 
تهاراً يلزم الضمان لأن.العادة إرسال الطيور وإمساك السنائير القاتلةء وإن كان ليلد فلا 
ضمان لأن العادة إيواء اليو بالليل وإرسال السنانير» وقيل: لا ضمان فيها بُْحَالرٍ لأن 

العادة لم تجر بتقييد السنانير في البيوت وليس بشيء. ش 

1 مسألة: قال: والوجة الثاني إذا كان الرجل راكباً فما أصابتٌ بيدها أد جلها . 


اا الفصل ر 
إذا كان راكباً دابة فعليه ضمان ما تتلف بيدها أو رجلها أو ذنبها أو فيهاء وكذلك لو 
كان قائداً أو سائقاً أو رديفاً وسواء فيه الوطئ بالقدم والرفس باليد والركض :بال رجلء وقال 


كتاب الأشربة 186 


أبو حنيفة: إن كان قائدها أو راكيها ضمن ما تتلفه بيدها وفمها دون ما تتلفه برجلها وذنبها 
لأنها يملك تصرفها من قدامها ولا يملك ذلك فيما ورائها قال: [44١/أ]‏ وإن كان سائقها 
ضمن ما تتلف بالأطراف كلهاء وإن وطئ شيئاً ضمن بكل أطرافها . 

وقال فيمن تجري دابته فسقط منها شيء فتلف به مال الغير: فإن كان ريقها أو بولها أو 
روثها فلا ضمان» وإن كان شيئاً من المعاليق التي علقها عليها ضمن واحتج بما روى أبو 
هريرة رضي الله عنه أن النبي كَلهِ قال: «الرجل جبارٌ»”'"2. وما ذكره لا يصح لأنا لا نعرف 
فارساً يضبط يدها دون رجلهاء وأما الخبر قال أصحاب الحديث: هذا غير محفوظ ولم 
يروه من أصحاب الزهري سوى سفيان بن الحسين وهو معروف بسوء الحفظ وإنما هر 
«العجماء جرحها جبارٌء والمعدن جبار والبئر جبار» وفي الركاز الخمس» وأراد بالعجماء إذا 
كانت مطلقة ليس لها قائد ولا سائق» وأراد بالبئر أن يحفر الرجل بثراً في ملك نفسه فيروي 
فيها إنسان فهو هدر لا ضمان فيهء وأراد بالمعدن ما يستخرجه الإنسان من معادن الذهب 
والفضة وما نحوها فيستأجر قوماً يعملون فربما انهار على بعضهم فمات فدماؤهم هدر لأنهم 
أعانوا على أنفسهمء وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كه قال: «النار جبارٌ»”"'2 
وقيل: هذا لا يصح وإنما هو تصحيف البئر» وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: أهل اليمن 
يكتبون النار النئر ويكتبون البير مثل ذلك فصحفه بعضهمء وقيل: إن صح الخبر أراد به إذا 
أوقد الرجل النار في ملكه لحاجته فتطير بها [494١/ب]‏ الريح فتشعلها في مالر أو متاعر 
لغيره من حيث لا يملك ردها فيكون هدرا. 

فرع 

قال الشافعي رضي الله عنه: وكذلك الإبل المقطرة بالبعير الذي هو عليه في حكم 
الضمان لأنه قائدٌ لجميعها وعلى هذا لو كان معه قطارٌ من الإبل يسوقها أو يقودها فابتلع 
جملٌ منها جوهرةً لإنسان. وجب الضمان على الحافظ لا يختلف أصحابنا فيه. 


فرع آخر 
لو كانت غنم بين يديه يسوقها فابتلعت شاة جوهرةً لإنسانر اختلف أصحابنا فيه فمنهم 
من قال: عليه الصمان كسائق الإبل» ومنهم من قال: لا ضمان عليه» والفرق أنه ليس 


.)4055( أخرجه أبو داود في الديات. باب في الدابة تنفح برجلها‎ )١( 
زفق أخرجه أبر داود في الديات» باب في النار تعدى (1095) وابن ماجه في الديات» باب الجبار‎ 
,) 
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العرف أمذيكوة بع كبوا ينها عافلة ومتط وفي الأبل قد لديكرناى كل روات 
حافظ ويمكن الاسحته التطازاء يتدافيد. 


فرع آخر 
لو لم يكن مع الشاة 0 فابتلعت جوهرةً لإنسان.. قد ذكرنا هذه المسألة) :وقد قال 
ابن أبي هريرة: إن كان نهاراً إفلا شيء عليه» .وإن كان بالليل ضمن قال أصحابنا : وكذلك 
الإبل والبقر وإذا أوجبنا الضمان قال ابن أبي هريرة: يحتمل أن يُضمن الجوهرة ؤلا يذبح 
الشأة ويحتفل أن 7 بذبيحها ويسلم الجوهر إلى صاحبها قال ضاحب «الحاوي؟: عنتدي 
. أنه يضمن ليلا كان أو نهاراً بخلاف الزرع» والفرق أن رعي الزرع مألوفٌ فلزم جففظ الزرع 
منها وابتلاع الجوهرة غير مألوف فلم يلزم حفظ الجوهرة. ١ 0 ]1/١60[‏ 
فرع آخر ' 0 
لو كان رجل راكب دابةٍ فجاء إنسان فنخسها فرمحت:نأتلفت شيئاً فالضمان على 
ْ لان دون الراكب» لأنه حملها على ذلك فهو كما لو حملها راكبها على الإتلاف» وقال 
بغض أصحابنا: هذا إذا كانت الدابة لا تتلف شيئاً | إلا بالنخس فإن كانت تتلفه بطبعها 
واتصل التلف هنا بالنخس فهل يضمن الراكب أو الناخس؟ فيه وجهان وهكذا لو كانت 
الدابة تمر فنخسها رجل تأتلف شيئاً فالحكم هكذا هل يضمن الناخس إذا اتضل التلف 
بالنخس وطبعها الإتلاف؟ فيه وجهان. 


: فرع آخر ْ 
لو كان مع الدابة ساتق أوقائد فجنت الدابة وجب الضمان عليهما نصفين» ولو كان 
راكب وقائد وسائق ففيه وجهان أحدهما: يضمنان نصفين لأن كل واحد لو انفرد يضمن فإذا 
يضمنان كالسائق والقائدء والثاني : يضمن الراكب لأنه هو المباشر ويده أقؤى من ايد السائق 
والقائد ويمكن بناء هذا على الوجهين في راكب وقائد اختلفا في دابةٍ وونداميا 'ملكها. فيه 
وجهان أحذهما اميا والثاني : الراكب أؤلى. 


؛. فرع . 
قال صاحب «الحاري» م في مسألة ابتلاع البهيمة الجوهرة : إن لم تكن البهيمة مأكولة 


اللحم غرم صاحبها قيمة الجوهرة فإن دفع القيمة ثم ماتت البهيمة وأخرجت الجوهرة من 
جوفها ففيه وجهان أحدهما: ملكها صاحب البهيمة بدفع القيمة .ولا يلزمه ردها. 1ب 


كتاب الأشربة فذيل 


والثاني: ترد إلى صاحبها ويسترجع منه قيمتها لأنها غير مأكولة فإن نقصت قيمتها ضمن 
صاحب البهيمة قدر نقصها. 


فرع آخر 
لو ركب صبي أو مجنون دابة بغير أمر الولي فأتلفت شيئاً ضمن في ماله وإن ركب بأمر 
الأجنبي فالضمان على الأجنبي» وإن ركب بإذن الولي فإن كان مثل ملك الدابة لا يجوز 
للولي أن يركبها صغيراً فالضمان على الولي» وإن كان مثله يركب مثلها وأركبه لمصالحه 
فالضمان على الصبي في ماله وفيه وجه آخر أنه على الولي بكل حالر. 


فرع آخر 

لو ركب دابةٌ فعضت على اللجام وغلبت على الراكب فأتلفت شيئاً قال أصحابنا 
بخراسان: هل يضمن الراكب؟ فيه قولان أحدهما: لا يضمن كما لو لم يكن راكباً لها 
فأتلفت شيئاً لا ضمانء والثاني: يضمن لأن الراكب في الغالب يدفعه بالسوط واللجام فإذا 
لم يقدر نسب على التفريط حين لم يرضها للركوب وهذان القولان غريبان ولعله أراد وجهين 
وهو يحتمل. ثم رجع الشافعي رضي الله عنه إلى المناظرة في ضمان الرجل فقال: ولا 
يجوز إلا ضمان ما أتلفت البهيمة تحت الرجل أو لا يضمن إلا ما حملها عليه فوطئته. فأما 
من ضمن عن يدها ولم يضمن عن رجلها فهذا يحكّم وليس تقول منه ولا تعليق قول. وإنما 
هو رد على أبي حنيفة رحمه الله . 

مسألة: قال: ولو وقفها في موضع. [91١/أ]‏ ليس لهُ أن يقفها فيه ضَمِنَّ . 

وقد ذكرنا أنه إذا وقف دابةٌ في طريق المسلمين سواء كان الطريق ضيقاً أو واسعأء أو 
ربطها في باب داره فجنت ضمن لأن الوقف في مثل هذا الموضع لا يجوز إلا بشرط 
السلامة كما خراج كإخراج الروشن إلى الطريق وإن وقفها في ملكه أو في أرض الموات لم 
يضمن لأنه له أن يقفها فيه وهذا إذا وقفها وغاب عنهاء أما إذا كان معها يلزم الضمان بكل 
حالر؛ وقال الصيمري: لو وقفها في طريق واسع في ناحية أو بفناء داره فأتلفت هل يضمن؟ 
قولان» وقال في «الحاوي»: إن كانت الدابة مشغبة ضمنء» وإن كانت غير مشغبة فوجهان 
بناءً على القولين في حفر البئر يفناء داره. 

مسألة”'2: قال: ولو جعلَ في دارو كلباً عقوراً. 


إلق انظر «الحاوي الكبير؟ (409/4/17). 


1844 1 الجزء الثالث عشر من كتاب بنحر المذهب 


ْ الفصل 1 
إذا دخل دار غيره بغير إذنه فعقره الكلب فلا ضمانء وإن أذن له المالك الول فإن 
أعلمه أنه عقور فلا ضمان وإن لم يعلمه فهل يضمن؟ قولان سواء أشلاه أ - 
أحدهما: يضمن لأنه لما أذنا له فقي الدخول صازت الدار المأذون فيها فِي حكم ملكه أ 
ضارت في حقه بمنزلة الموات» ولو وققف عقوراً أو دابةٌ عضوضاً في موضعر يشترك فيه 
الناس فعضت ضمن كذلك ها هناء والثاني: لا يضمن لأنه دخل باختياره وهذان القولان 
/١6‏ ب] مخرجان من مسألة السم إذا سم الطعام وقدمه إليه فأكلهء وقال. بعض .أصحابنا 
بخراسان: هل يلزمه القود؟ فبه قولان؛فإن قلنا: لا قود فهل تجب الدية؟ فيه وجهان واختار 
المزني أنه لا ضمان أصلاً وهكذا إذا حفر بئراً في داره وغطى رأسها. وأذن لرجل: في 
الدخول فشقط: فيها قفي الضمًان قولان» وهكذا إذا لم يغطها ولكن الداخل أعبّى وكذلك 
إذا نصب في داره حباله وأذن الإنسان في الدخول فأخبلته كان على القولين. 
ْ فرع : 
إذا كان مع الدابة التي هو راكبها ولدها يضمن جناية الولد لأن يده عليهماء وكذلك 
لز كان معها أخري مشدودة إليْها ضمن جنايتها لأن يده عليهما. 000 
فرع آخر ٠‏ 
لو أحرق حشيشاً في أرضه فتعدت النار إلى زيع غيره فإن كان زرعه غير متصل 
بحشيشه فلا ضمان» وإن كان :متصلاً فإن كانت الريح مصرفةً عن جهة الززرع فهل يُضمن؟ فيه 
وجهان أحدهما: لا .يضمن لأن هبوب الريح ليس: من فعلهء والثاني: يضمن لأن طبع النار 
. أن تسري إلى جهة الريح هكذا ذكره في «الحاوي» وقد ذكرنا ما قيل فيه في موضع آخر.' 
ْ فرع آخر 
لو أرسل الماء في [؟9١/1]‏ أرضه فخرج إلى غير أرضه قد ذكرنا أنه إن كان بقدر 
الحاجة فلا ضمان؛ وإن كان أكثر فإن عجز عن حبس الزيادة لطغيان الماء فلا ضمان وإن 
كدر علق 'حبسة ففيه:وجهان الجدهما: يجب الضمان لأن من طبع الماء :الجريان؛. والثاني: 
لا يجب لأن الجار يقدر على الاحتراز منه بحفيرة تصد عنه ذكره في «الحاوي». : 


| فرع آخر 
لو أكرة رجلا على دخول دازه وفيها كلب عقور فدخل فجرحه فإن 00 التلف 
بالإكراه ضمن الدية» وإن لم يتصل ففي استصحاب حكمه. وجهان أحدهما : أن إيستصنحب 


الحكم إلى التلف فيضمن» «الثاني : زوال حكمه بانقطاعه ويكون في حكم غير المكره. 


كتاب السير احيل 


كتاب السير 


باب أصل فرض الجهاد 
مسألة: قال: لما مضث برسول الله يلي مده هجرته أنعمَ الله تعالى فيها على 
جماعات باتباعه حدئْت لها مع عون الله قوةٌ بالعددٍ لم يكن قبلها ففرضّ عليهمٌ الجهاد. 


الفصل 

اعلم أن الله تعالى لما أراد إظهار الإسلام الذي اختاره لعباده بعث خيرته من خلقه 
محمداً ييه على ترتيب, من أحواله وتدريج فيما أمره به لإظهاره وإحكام قواعده [؟9١/ب]‏ 
وإعلامه ولم يأمره بجميع الشرائع دفعة واحدة وحبّبٍ إليه الخلوة فكان يمكث في غار حراء 
حتى أتاه الملك بأمر الله تعالى» وأنزل عليه الوحي فكان أول ما أوحى إليه قوله تعالى: 
«أثرأ ين رَيْكَ أليِى حَلقَّ4 إلى قوله: طعَلَرُ الإننَ مَا ل 55 [العلق: ١‏ - ه] فأمره باعتقاد 
الإيمان وقراءة القرآن في نفسه لأنه خصه به ولم يأمره بإظهاره ثم أمره بالإظهار والقيام 
بالدعوة والإنذار فقال عز وجل: طبَأمٌ التبرُ 2 ف تَلدِرْ4 [المدثر: ١‏ - ؟] وقال قال 
تعالى: تَأصْنَعْ يما تُؤْيرّ» [الحجر: 45] وقال أيضاً : «وََدِرٌ عَسبرَيَكَ الأفرّيت4 [الشعراء: 
1 فجد رسول الله َك واجتهد فجمع عشيرته وأنذرهم فاستهزءوا به ولم يقبلوهء وقال 
أبو لهب: ألهذا دعوتنا؟ تباً لك فأنزل الله تعالى: «تَيّتْ ينآ أ لَهَبِ» [المسد: ]١‏ إلى 
آخر السورة”"'» وقيل: إنه لما نزل قوله تعالى: ابيا الْمرّرُ» [المدثر: ]١‏ جد رسول الله 
يك في الدعوة ولكنه كان خائفاً سطوة ا ل و ا اي 
قوله تعالى : «يتآا ألَسُولُ يِلِْمْ م1 ِل للك ين رَيْكّ ون لد عَنْملَ ها لنت سَالتمٌ َأَلَّهُ يتَيشك 
بِنَ ألنَّيين» [المائدة: 51] فلم يترقف بعد ذلك ولكنه واظب على الدعوة ليلاً ونهاراً وقاسى 
ما قاسى من بلاء المشركين ثم أمره بعد ذلك بحربهم والإعراض عنهم فقال عز من قائل: 


)0غ( أخرجه النسائي في «الكبرى» )1١815(‏ (144/5). 


ل ْ الجزء الثالث عشر'من كتاب بحر المذهبٍ 


«وَإنًا ب ادن عَموْسُونَ ذه كي [الأتعام: 58] [١1/أ]‏ قأعرض متهم حتى يخوضوا. في 
حديث 000 [الأنعام: ]ا 'وقال تعالى: مولا يم ازيرت يَدْعُونَ ام من من دون َه مَيَسَيُوأ َس 


]٠١ 5 0 0‏ دقال تعالى : للد 12 َك يسِيثُ دل لك يا يو © مجع 


عراس لم 


0000 عد روظان ل كدبع وناكي لعب ران ماب 
الهجرة بقؤله تعالى: #وّمن : ييار في سيل أنه يد فى الْأْضٍ تعن كبا س4 [النساء: ]٠٠١‏ 
الآية فهاجر بعضهم إلى أرض:الحبشة 'وبعضهم إلى الطائف وهو يعرض نفسه في المواسم 
ويدعو الناس إلى الله تعالى حتى منّ الله تعالى على الأوس والخزرج. وهم من عرب اليمن 
يسكنون بالمدينة فآمئوا وآمن أولياهما' من أهلها بالمدينة فبعث رسول إلله كل فن لقنهم 
الإيمان والقرآن وعلمهم الصلوات ثم أراه الله تعالى في منامه دار الهجرة وهي المديئة وأذن 
له ولأصحابه في الهجرة | ة إليها اثم فرض عليهم الهجرة بعد سنتين من الهجرة بقوله تعالى: 
م لين َنم م التلتيكدٌ ظَاليسَ أَنتِيمْ» [النساء: 91] الآية فهاجر ولم يؤذن بعد في الجهاذ 
ثم بعد زماتر أذن لهم في قتال من قاتلهم من الكفار دون من لم يقاتلهم ولم يآذن لهم في 
الابتداء بالقتال بقوله تعالى: لأَدِنَ لِلَدبنَ بقدتلوت يِأنَهْ نّم يمه [الحج: الآية: فكان من 
اح ان يقاتل ا امي باد رن شك اليه /١6[‏ ب] ثم فرض عليهم القثال 
بقوله تعالى: «كْيِبَ عَلِنَِكُمْ الْقِتَالُ4 [البقرة : 115] وبقوله تعالى: «وَقَِنا فى تسيل أل 
وَأعلْموأ أن لله جيم عليه 4 [البقرة: 00 1 ش 


وهذا معنى قول الشافعى رضي الله عنه: لما مضت برسول الله يل مدة من هجرته 
أنعم الله تعالى فيها على جماعاتر باتباعه» حدثت لها مع عون الله قوة بالعدة لم تكن 
قبلها' ففرض عليهم الجهاد قال وكان فرضه في الابتداء في غير الأشهر الحرم لقوله تعالى : 
«يكوتك عَنٍ اللَْرِ العرَار فَِالٍ. يِه ل فال فيه كي [البقرة : 3107؟] وقال.تعاللى: ظِّدًا 
أَسَلحَ الاير للم ناكثلوا لْمدردِيَ عَيْتُ وَبَدشُوهُرٌ4 [التوبة: 5] وكان ا فأما 

في الحرم فلم يجز القتال إلا أن يبتدئ الكفار به لقوله تعالى: #«وّل وهم عند أَلجِدٍ ا 
طًّ يَُتلوكُمْ 4 [البقرة: ١‏ ثم نسخ ذلك بأمر القتال في + جميع الزمان في جميع البلدان 
0 تعالى: #أنْفِرْيا خِمَانًا َثِكَالًا4 [التوبة: ]5١‏ الآية» وقال: #إوقاتلوا المشركين كافة» 
وقال: لوَقَينُوا4 [البقرة: 144] وقال: «يَجَهّدُوا4 [المائدة: 5"] وابتدأ رسولا الله يله 
بالمدينة واعلم أن الجهاد كان من فروض: الكفايات وهكذا الآن وإنما وجب على جميع 


المسلمين القيام به في وقتر لم يكن في بعضهم كفاية وفي مثله ورد قؤل تعافى : 7 


كتاب السير لحل 


تفِربا بمَزْنَكْمْ /1١:[‏ 0 عَذَابًا ألِيِمّا4 [العوبة: 4" وقوله تعالى: لاما كان مل 
لْمَدِبَةٍ وَمَنَ حَوشر ين الأَترّابٍ أن يَتَسَلَنوأْ عن يَسُولٍ ألَّوِ4 [التوبة: ] الآية وحين حصلت 
ال ا لآخرين التقاعد عنه وفيه ورد قوله تعالى: 3 يسْتَوى الْتَهِدُونَ مِنّ الْمَؤْمِنِينَ 

ل ألصَرَرِ وَاْلْجَهِدُنَ في ِل 4 [النساء: 45] الآية هذا يدل على أن القاعد غير آثم 
بتركه الجهاد. ومن أصحابنا من قال: كان الجهاد في الابتداء من فرائض الأعيان ثم نسخ 
ومنهم من قال: الاعتبار بدعاء رسول الله يَكِةٍ فكل من دعاه إلى الجهاد افترض عليه 
الإجابة» وقال سعيد بن المسيب: هو من فرائض الأعيان ولا يصح لما ذكرنا. 


وأما فرض الهجرة من مكة إلى رسول الله كلخ ومن دار الشرك إلى دار الإسلام في كل 
زمانر فإنه يتوجه على من أسلم وهو مستضعفٌ بين المشركين لا يقدر على إظهار إسلامه وله 
زاد وراحلة يقدر على الخروج» فأما من كان مستضعفاً لا يقدر على إظهار إسلامه ولا زاد 
ولا راحلة يحتملانه إلى دار الإسلام أو كان قادراً على إظهاره آمناً من الكفار برهطه 
وعشيرته فإن هذين الضربين لم تفرض عليهما الهجرة /١54[‏ ب] والأصل فيه قوله تعالى: 
«إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم» الآية ثم قال: إلا الْنتسسْمَِنَ 

وت أَلسَالٍ س4 الآية وجملته أن الناس في الهجرة ة على ثلاثة أضرب منهم من يستحب له 
ا بن قوة بأهله وعشيرته يقدر على إظهار دينه آمناً وإنما استحب 
لئلا يكثر سواد المشركين به وقد روي ع لوحلح مركي او 
إلى مكة لأن عشيرته كانت أقوى القر م بمكة فأكرم ولم يبعث ضعفاء قومه 


ومنهم من تجب عليه الهجرة وهو من لم يأمن على نفسه في إظهار دينه ويقدر على 
الهجرة. ومنهم من لا تجب عليه ولا يستحب له وهو الضعيف الذي لا يقدر لمرضه لو 
لفقره وهو بمنزلة المكرهين ومن أكره على الكفر فلا إثم عليه. واعلم أن فرض الهجرة على 
هذا التفصيل باقر ما دام الشرك قائماً قال النبي ككل: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة 
ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»"©. فإن قيل: فقد روي أن النبي كَيِِ قال: 
«لا هجرة بعد الفتح”" قلنا : له تأويلان أحدهما: أراد لا هجرة من مكة لأنها صارت 


)15437( أخرجه أبو داود في الجهادء باب في الهجرة 1 انقطعت (1141094) وأحمد في المسئدهه‎ 2 61١( 
.051( والدارمي في السيرء باب إن الهجرة لا تنقطع‎ 

)6 أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسير (*778) ومسلم فنٍ الإمارة» باب 
المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير (1875) والترمذي في السير عن رسرل الله يلق 
باب ما جاء الهجرة (1999). 
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[1/10] دار الإسلام أبداء والثاني: الا فضيلة للهجرة بعد الفتح مثل ما كانت قبل الفتح 
لأن الهجرة والإنفاق كان أفضل في ذلك الوقت قال الله تعالى: ظلَا يَنئوى متك بَنْ نمق من 
مل لمن و4 [الحديد: ]٠١‏ .. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله: وجه الح 

بين الخبرين أن' الهجرة كان متدوباً إليها في أول الإسلام بقولهتعالى: #وَمَاجرواً مَجَهَدُو فى 
سيل للِ» [العوبة: ]٠١‏ وقوله: ومن يَابرْ في ميل أله يِذ فى الْأْضٍ 5 خا وننأ» 
[النساء : ثم لما انتقل رسول' الله يل إلى المدينة اشتد أذى المشركين على المسلمين 
فوجبت الهجرة عليهم. حتى ينتقلوا إلى حضرته ليكونوا معه فيتعاونوا. ويتظاهروا وليتعلموا منه 
أ ل ا : «لا هجرة ولكن جهاد بونية وإذا 
استنفرتم فانفروا»” '» وارتفع وجوب الهجرة ة وعاد الأمر إلى الندب فهما هجرتان فالمنقطعة 
منهما هي الفرض والباقية هي التدب وسائر أصحابنا أجمعوا على أن فرض الهجرة #غليى من 
آمن فيها باقياً ما بقي للشرك لزه هو الصحيح» ولعله أراد الهجرة مويك إلى الملية 
والله أعلم . 

1 2000 : أنه يهجر فيها ما 0500-6 وأهلرء 
والثاني: أنه يهجر فيها العاذة من عملر وكسب . واعلم أن القاضي الإمام أنا. الحسن 
الماوردي رحمه الله طول الكلام في شرح [55١/ب]‏ هذا الفصل ؤذكر مولد رسول الله: علل 
ونا كان من أموره في الابتداء والانتهاء إلى وقت وفاته وما كان بعد وفاته من الخلفاء 
الراشدين وبسط الكلام في كل فصل. من ذلك وقد انتخبت منها ما استحستته ونقلته وذلك 
1 ل لنبوته محمد.بن عبد الله بن عبد المطلب وله فبعئه على 

من الرسل حين وهت الأذيان» وعبدت الأوثان» وغلب الباطل على الخق وعم الفساد 

د الك لح ررد واه وليستكمل: به دينه ويحسم به من الفساد ما عم ومن 
الباطل ما تم فاختاره من بيس أسس ‏ على مبادئ طاعته وقواعد عبادته بالبيت الذي جعله 
مثابةً للناس وأمناء والحج الذي جعله من أصول الدين ركناً ليكونوا مستأنسين بتدين, تفلن 
به إجابتهم فكان من أول التأسيس. لتبوته أن كثّر الله قريشاً بعد القلة وأعزهم بعد الذلة 
ونجعلهم ولاة الحرم فكان أول من همس في. نفسه ظهور النبوة فيهم كعب بن لؤئ بن غالب 
فكان يجمع الناس في كل جمعة وهو سماه لجمع الناس فيه يوم الجمغة فكان يخطب فيه 


00 أخترجه البخاري في الحج» : باب لا: يحل القتال بمكة (1874) ومسلم في الحج؛ باب تحريم مكة 
وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها )١10(‏ وأبو داود في الجهادء باب في الهجرة 0 
(640). 


كتاب السير ولحل 


على قريش ويقول بعد خطبته: حرمكم عظموه وتمسكوا به فسيأتي له نبأ عظيم وسيخرج منه 
نبي كريم والله لو كنت فيه ذا سمع. وبصر ويد ورجلر يي يا لكي 
ولأرقلت إرقال الفحل 

ثم انتقلت الرئاسة بعده إلى قصي بن كلاب فجدد بناء الكعبة وهو أول من بتاها بعد 
إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم وبنى دار الندوة للتشاجر والتشاور وعقد الألوية 
وهي أول دار بنيت بمكة وكانوا يجتمعون في جبالها ثم بنى القوم دورهم بها فزادت الرئاسة 
وقوي تأسيس النبوة. ثم أمرت قريش وكثرت حتى قصدهم صاحب الفيل لهتك الحرم وهدم 
الكعبة وسبي قريش ففعل الله تعالى ما فعل بدعوة عبد المطلب حين أخذ خلقه الباب ودعا 
كان من: مبادئ إمارات النبوة في رسول الله يي إجابة دعوة جده عبد المطلب حتى هلك 
أصحاب الفيل تخصيصاً له بالكرامة حتى خص بالنبوة في ولدهء وقد روي في هذه القصة أنه 
'لما جاء أبرهة لهدم الكعبة وحمل مع نفسه اثني عشر فيلاً وركب على أعظمها جسماً وقوةٌ 
يقال له محمودء لحن اماد ١‏ دكي لك بي ل نسب امايلةاللطات د 
١‏ وكان جسيماً عظيماً وسيماً فلما رآه أبرهة عظّمه وأكرمه وكره أن يجلسه معه على سريره وأن 
يجلس تحته فهبط إلى البساط فجلس عليه ثم دعاه فأجلسه معه ثم قال لترجمانه: ما حاجتك 
إلى الملك؟ فقال له الترجمان ذلك فقال عبد المطلب: حاجتي إلى الملك أن يرد علي مائتي 
بعير أصابها لي [57١/ب]‏ فقال أبرهة لترجمانه: قل له: لقد أعجبتني حين رأيتك ولقد 
زهدت فيك قال: وَلِم؟ قال: جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك لأهدمه لم تكلمتي فيه 
وتكلمني في مائتي بعير؟! فقال عبد المطلب: أنا رب الإبل ولهذا البيت زب سيمنعه فقال: 
ما كان ليمنعه مني فقال: أنت وذاك فأمر بإبله فردت عليه فرجع إلى قريش فأخبرهم الخبر 
وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب ويتحرزوا في رؤوس الجبال خوفاً من معرة الجيش إن دخلوا 
ففعلوا ل اي 


ره 5 فامنعهمأن يخربوا قراكا 

ثم ترك الحلقة وتوجه في بعض تلك الوجوه مع قوفه وتهيأ أبرهة للدخول وعبأ جيشه 
وهيأ فيله المسمى محموداً فأقبل نفيل إلى هذا الفيل فأخذ بذنبه فقال: ابرك محمود وارجع 
ار ا ا ل ا 
فأبى فأدخلوا محاجنهم تحت مرافقه ليقوم ف 0 راجغاً إلى اليمن فقنام يهرول 
ووجهوه ه إلى الشام ففعل مثل ذلك فصرفوه إلى الحرم فبرك وأ بى أن يقوم | لما رأى ذلك خرج 
يشتد حتى صعد الجبل وأرسل الله تعالى طيراً من البتجر:1/989/1] أمثال الخطاطيت مم كل 
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طائر منها ثلاثة أحجار حجران في رجليه وحجر في منقاره أمثال الحصئ :والعدس فلما 

0 غشين القوم أرسلنها عليهم فلن تصب الحجارة أعداً إلا هلك وليسيت كل القوم اصابت 
وتخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا ويموج بعضهم في بعضر تسبائطون 
: ويهلكؤن في كل منهل... ٍ . 

ا 1 
اتبعتها الأخرى فانتهئ إلى صنعاء وهو في مثل فرخ الطيرن فيمن بقني من أصحابه وما مات 
حتى انصدع صدره عن قلبْه ثم نهلك» وروي أنه كان يقع ‏ الحجر على بيضة أحدهم فتخرقها 
حتى تقع في دماغه ويخر ويغيبا الحجر في الأرض من شدة وقعه وكان على كل خجر انم 
صاحبه مكتوباء وروي أن رجلا يقال له: أبو يكسوم من نذماء أبرهة انفلت منهم فسار وطائر 
يطير فوقه ولم يشعر به حتى دخمل على النجاشي اليك مارو اد ابيا يزيا 
الطائر فسقط فمات:فأرى الله: تعالى كيف هلاك أصحابه. 


وقيل: كان أمر اليل قبل مولد رسول الله وك بأربعين سئة» وقيل: بثلاث :وعشرين 
سنة والصحيح أنه كان في العام الذي ولد فيه رسول الله يكل وقالت عا؛ ئشة رضي الله عنها: 
رأيت قائد الفيل وسائقه أعميين: [610١/ب]‏ مقعدين يستطعمان”". ثم ظهر نور النبوة ف 
وجه أبيه عبد الله حتى مرّ بكاهنة من العرب يريد أن يتزوج بام رسول الله 2 آمنة بنت 
وهب فرأت الكاهنة نور النبوة بين عينيه فقالت: : هل لك أن تقع على ولك مائة مِنْ الإبل؟ 
فأعرض ومشى لشأنه ونكح آمنة وعلقت منه برسول' الله وَل وعاد فمبّ بالكاهئة فعرض لها 
فلم تر ذلك النور فقالت: : قد كان هذا مرةٌ فاليوم لا. . ثم ولد رسول الله كهِ عام الفيل 
ومات أبوه عبد الله وهي حامل به فكفله جده عبد المطلب فكان يرى من ,نشوه ما يسره. 
ومات بعد ثماني سنين من ولادته:فوصى به عمه أبا طألب لأنه كان أخاً لعبد الله من أمه 
فخرج به أبو طالب إلى الشام لفجارته وهو ابن تسع سنين فنزل تحت صومعة بالشام وكان 

في الصومعة راهب يقال له بحيرا قرأ الكتب وعرف ما فيها من الأنباء والإمارات فرأى 
بحيرا من صومعته غمامةٌ قد أظلت ظنت رسؤل الله يك من الشمس فنزل إليه وجعل يتفقد جسده 
حتى رأى خاتم النبوة بين كتفيه وسألة عن حاله في منامه ويقظته فأخبره بها فوافقت أمأ عنده 
في الكتب».وسأل أبا طالب عنه 'فقال: :. انني فقال: كلا فقال: ابن أخي مات ابره وجو تعمل 
قال: : صدقت وعمل له طعاماً لم.يكن يعمله لهم قبل ذلك [1/108] وقال: احمظوا هذا من 
اليهود والنصارى او :وسيبعث نبياً إليهم أجمعين وإن عرفوه معكم قعل 


)22 ذكره القرطبي في «تفسيرة» ( 03530 


كتاب السير 1546 


فقالوا: كيف عرفت هذا؟ قال: بالسحابة التي أظلته ورأيت خاتم النبوة في كتفه فكان هذا 


أول بشرى بلبوته . 


ثم نشأ رسول الله يك في قريش على أحسن هدي وطريقة» وأشرف خلقر وطبيعةٍ 
وأصدق لسان ولهجةٍ حتى عرفت خديجة أمانته وأبيضعته مالا وتزوجت به. . أول ما تلقاه 
جبريل” ول ليلة السبت وليلة الأحد ثم ظهر برسالة الله تعالى يوم الاثنين في الثامن عشر من 
شهر رمضانء وروي في الرابع والعشرين من شهر رمضان ثم أخبر رسول الله يلع خديجة 
رضي الله عنها بما نزل عليه فقالت له: يا ابن عم هل تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا 
الذي أتاك؟ قال: نعم قالت: فأخبرني به إذا جاءك فجاءه جبريل وَِدِ فقال لها: يا خديجة 
هذا قد جاءني فقالت: قم فاجلس على فخذي اليسرى فجلس عليها قالت: تراه؟ قال: نعم 
قالت: فتحول إلى فخذي اليمنى فتحول إليها فقالت: تراه؟ تله تيكالك تتصول إن 
حجري فتحول في حجرها فقالت: هل تراه؟ فتسحرت وألقت خمارها وهو جالس في 
حجرها وقالت: هل تراء؟ قال: لا قالت: ابن عم اثبت وأبشر فوالله إنه لملكٌّ [154/ب] 
وما هو بشيطان. وآمنت به فكانت أول من أسلم من جميع الناس. ثم روي أن جبريل كَل 
نزل على رسول الله يهِ يوم الثلاثاء وهو بأعلى مكة فهمز بعقبة في ناحية الوادي فانفجرت 
منه عينٌ فتوضأ جبريل فل منها ليريه كيف الطهور فوضأ رسول الله ْو فصلى به فكانت هذه 
أول عبادة فرضت عليه ثم انصرف جبريل يَقهِ فجاء رسول الله له إلى خخديجة فتوضأ لها 
اي ا ا ا 
له واستسر رسول الله كل بالإنذار من يأمنه» واختلفوا في أول من أسلم بعد خديجة فقيل: 
أول من أسلم يعدا من الذكو علن بن أبي طالب وصلى وهو ابن تيع سنين٠‏ وقيل. : كان 
ابن عشرٍ وهذا قول جابر وزيد بن أرقم» وقال ابن عباس وأبو أمامة: أول من أسلم وضلى 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وقال عروة ابن الزبير وسليمان بن يسار: أول من أسلم زيد 
بن حارثة ثم أسلم على يدي أبي بكر عثمان والزبير وجماعة ثم تتابع الناس في الإسلام 
وكان رسول الله يلك على الاستسرار يدعائه ثلاث سنين من مبعثه وقد انتشرت دعوته في 
قريش إلى أن أمر بالدعاء جهراً [59١/أ]‏ ونزل عليه: لتَْصْكَعٌ يا تؤْمرٌ» [الحجر: 44] قول 
الله تعالى فلزمه الجهر بالدعاء وأمر أن يبدأ بإنذار عشيرته فقال تعالى : وَلّدِرٌ عَسِيرَيكَ 
الأرن > [الشعراء: 4١؟]‏ ففعل إلى أن قال أبو لهب: تباً لك فأنزل الله تعالى: تبت يَدَآ 
اال ]١‏ ثم لم يكن من قريش في دعائه إياهم مباعدة له ولكن كانوا يردون 

بعض الرد حتى ذكر آلهتهم وأهانها وسفه أحلامهم في عبادتها فأجمعوا حينئذ على خلافه 
وتظاهروا بعداوته إلا من عصمه الله منهم بالإسلام وهم قليل مستخفرن بهء حتى دفعهم أبو 
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طالب عمه عنه وكانوا ينالو حن'أصحابه قلما 'رأى ذنك قال لأصحابه: : الو خرجثم إلى 
أرض' الحبشة فإِنْ بها ملكأ عاذلاً إلى أن يجعل الله لكم فرجاً؛ فهاجر إليها من حاف على 
دينه وهي أول هجرة هاجر إليها المسلمون في رجب سنة خمسر من المبعث فكان أول من 
خرج مهم أحد.عشر رجلاً وأدبع نسوة فيهم عثمان ابن عفان وامرأته رقية بنبت رسول:الله يلل 
ثم خرج إثرهم جعفر بن أبي عبالب في جماعة صاروا مع المتقدمين النين وثمالين تفراً 
وصادفوا في التجاشي ما حمدوه. ' 


وكان قد أسلم قبل ذلك غمر ثم أسلم حئزة فجهر وسول الله و بالقرآن في صلات 

حين أسلم حمزة ولم يكن :يجهر: قبل إسلامه. وقوي. به المسلمون وقرأ عيد. الله بن مسعود 

على المقام جهراًنحتى سنمع قريش فتالوه بالأيدي [104/ بن ثم لما رأت.قريش من يدخثل 
في الإسلام ؤعدوا رسول الله كَلْةِ أن يعظره مال ويزوجوه من يشاء من نسائهم:ويكف عن 
ذكر آلهتهم قالوا: : فإن لم تفعل فاعبد آلهتنا سنةٌ ونعبد إلهك سنةٌ فأنزل الله تعالى طق بكي 
ألكيررن 4 [الكافرون: ]١‏ إلى آخر السورة فكف عن ذلك وكان يتمتى من ربه تغالى أن 
يقارب قومه ويحرص على صلاجهم فانزل الله تعالى منورة النجم فقرأها على قريش حتى 
بلغ وَل لومم الت والمرّك () ومئزة تنه الخزي4 [النجم: ]2١ ١9‏ ألقى ,الشيطان في 
تلاوته تلك الغرانيق العُلى وإن:شفاعتهم ترضن وانتهى إلى السجدة ة فسجد فيها. وسجند 
المسلمون اتباعاً لأمره وسجد من في المسجد من من المشركين لما سمعوا مدح آلهتهم وتفرق 
الناس من المسبجد: متقاربين قد ٠‏ حر المتركرة رسكن السسلدوة. دلقت الييةة من ,برضن 
٠‏ الحبشة من المسلمين وقالوا : أمبلمت قريشٌ فأنزل الله تعالى «ويَآ أَسَلَنَا من قَبَلِكَ من , رَسُولٍ 
كَلَا ني إلا إن تم أق آلتن ‏ ند 4 [الحج: 05] الآية ونسخ ما ألقى. الشيطان 
بقولة: «ألك: ألدَمْد و له الأ .© يلك نا ِتمد ضية4 [النجم: ]19-0١‏ فقالت قريش لما 
سمعوا السخ: : ندم محمد على ما ذكر من مدح- آلهتنا ؤجاء بغيره. فازدادوا شدة وشدةٌ على 
من أسلم وقدم من عاد من أرض الحبشة وعرفوا. قبل دخول مكة ما نسخ فمنهم من رنجع إلى 
أرض الحبشة من طريقه ومنهم من دخل مكة مستخفياً [170/أ] ومنهم من دنخل في جوازٍ 
فدخل عثمان رضي الله عنه مع زوجته رقية في جوار عتبة بن ربيعة» ودخل جغفر. بن أبي 
طالب وعبد الله بن' مسعود سراً إوكانوا ثلاثةٌ وثلاثين نفراً ثم عادوا إلى أَرْضْ الحيّشة إلا 
عثمان فإنه أقام حتى هاجر إلى المدينة وهذه هي الهجرة الثانية. ثم: اشتدت: العداوة.كادوا 
رسول الله يل وأصحابه بأمرين |أحدهما أرنتلئوا إلى النجاشي فيمن هاجر إليه, والثاني 
تحالفوا على بني هاشم وبني المطلب فيمن بقي مع رسول الله يل على مقاطعتهم , وأن.لا 
يباكجوهم ولا ييايعوهم عتو انام أب اليد على. نصرة رسول الله ل وجنمع بين بني 


كتاب السير حل 


هاشم وبني المطلب مسلمهم وكافرهم وعاهدهم على اجتماع الكلمة ودخول الشعب 
فأجابوه إلا أبا لهب, وولده فإنهم انحازوا عنهم إلى قريش وأقام رسول الله يي في الشعب 
مع أبي طالب وسائر بني هاشم وبني المطلب مدة ثلاث سنين لا يصل إليهم الطعام إلا سراً 
ولا يدخل عليهم أحد إلا مستخفياً إلى أن بدأ من قريش هشام بن عمرو فكلم زهير بن أبي 
أمية ثم كلم المطعم بن عدي يهيج لهما ما ارتكبوه من قطيعة الأرحام في بني هاشم وبني 
المطلب فوافقاه واجتمعوا من غدهم في نادي قريش, على نقض عهدهم وبدأ بالكلام [ م 
ب] هشام بن عمرو فرد عليه أبو جهل » ثم تكلم زهيرٌ ومطعمٌ بمثل كلام هشام فقال أبو 
جهل : هذا أمر اتبرم بليل, . 


وكانوا كتبوا صحيفةً وعلقوها فني سقف الكعبة فأحضرت الصحيفة من سقف الكعبة 
وقد أكلتها الأرض إلا قولهم باسمك اللهم فإنه بقي وسنت يد كاتبها وهو منصور بن عكرمة 
وخرج بنو هاشم. وبنو المطلب مع رسول الله ككل إلى مكة منتشرين فيها كما كانوا. ثم لم 
يزلِ ما كانوا على الصلح لم يصل إليه مكروةٌ حتى مات عمه أبو طالب وماتت خديجة في 
عام واحدٍ وذلك قبل هجرته إلى المدينة بثلاث سنين فناله الأذى بعد ذلك نثر بعض سفهاء 
قريشر التراب على رأسه فدخل بيته فرأت إحدى بناته على رأسه التراب فبكت فقال لها: لا 
تبكي فإن الله تعالى يمنع أباك وخرج إلى الطائف ليمتنع ويستنصر بثقيف فلما انتهى إليها 
عمد إلى ساداتها وهم ثلاثة أخوةٍ عبد ياليل ومسعود وحبيب بنو عمرو بن عمير؛ فكلمهم 
ودعاهم إلى الإسلام فردوه رداً قبيحاً وأغروا به عبيدهم وسفهاءهم فاتبعوه يرمونه بالحجارة 
حتى دميت قدماه ورجعوا عنهء فمال إلى حائط كرم لعتبة وشيبة لبني ربيعة فاستتد إليه 
يستروح مما ناله فرآه عتبة وشيبة فرقا له بالرحم وأنفذا إليه طبق عنبب مع غلام لهما 
نصراني يقال له: عداس فلما ]1/١51[‏ مد يده ليأكل منه سمى الله تعالى فاستخبره عداس 
عن أمره فأخبره وعرف نبوته فقبّل يده وقدمهء فلما عاد قال له عتبة وشيبة: رأيناك فعلت معه 
ما لم تفعله معنا قال: لأنه نبيٌ فقالا: فتنك عن دينك ثم رجع رسول الله يَكِْ يريد مكة حتى 
صار بئخلة اليمامة قام بالليل يصلي ويقرأ فمر به نفرٌ من الجن قيل: إنهم من جن نصيبين 
اليمن فاستمعوا له قلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا إلى ما 
سمعوا كما قال الله تعالى: رَإِدْ مَرَنَآ إِلَكَ ترا مَنَ لجن يَسْتَمِعُونَ الْفُرْءَانَ4 إلى قوله «لين 
تق 4 [الأحقاف: ردم روك الله 5 عه ولوب على القن بها انوا من 
الخلاف» وقيل: إنه قدم في جوار المطعم بن عدي ثم عرض نفسه عليهم فلم يقبلره ثم ات 
كلباً فعرض نفسه على بني عبد الله فلم يقبلوه ثم عرض نفسه على بني حنيفة فكانوا أقبح 
العرب رداً له ثم عرض نفسه على بني عامر فقال زعيمهم: إن شاركتنا.في هذا الأمر قبلناك 


4 الجزء الثالث عشر من كتاب بحز المذعب 


فتركهم وقال: لأس لل تود ادن ريشاك ل مسو برسم بسدة يقن بن لزاوع 7 منهم «أسعد بن 
زرارة وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله فأتاهم ودعاهم إلى الإسلام [1١/ب]‏ 70 إليه 
وكانوا سمعوا يهود المدينة إذا إقاتلوهم يقولون: : لنا نبيٌ يبعث ونحن ننتصر به عليكم فوقر 
ذلك في أنفسهم لما أراد الله تغالى بهم من الخير فلذلك سارعوا إلى الإجابة وعرض عليهم 
نفسه فقالوا نقدم على قومنا ونجبرهم بما دخلنا فيهء فلما عادوا ذكروا كد 
دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله يَل. : 


فلما كان العام المقبل وَافق الموسم 000 اثنا عشر رجلاً تسعة من' الخزوج 
وثلاثة من الأأوس عبادة بن الصامت وغيره فبايعوه على الإسلام. بيعة النساء ذلك على أنه 
لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين الآية فلما انصرفوا بعث معهم رسول الله ييه مصعب 
ابن عميرٍ وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام فقدم معهم ونزل على أسعد بن زرازة 
ودعا الأنصار إلى الإسلام فأسلموا على يده قوم بعد قوم وكان أسيد بن حضير وسعد بن 
عاذ وما ما مها بي عبد الأفر أنكرا ذلك حتى قرأ عليهما مصعب سورة 'الزخرف 
فلما سمعاها أ سلما وأسلم في تلك الليلة جميع بني عبد الأشهل من. الرجال والنساء وكانوا 
أول قوم أسلم جميعهم وصلى مصعب بالناس الجمعة في حرة بني بياضة وهلي أول جمعةٍ 
صليت 1؟١١/أ]‏ في الإسلام وعاد مصعبٌ إلى رسول الله يَيِْ بمكة فذكر له من أسلم من 
أهل المدينة فسره ثم لما كان العام المقبل حج من الأوس والخزرج سبعون راجلا وكان فيهم 
البراء بن معرور فصلى إلى الكعبة حين قدم على رسول الله كَلكِ وقال: لا أتركها وراء ظهري 
ثم سأله فيها فقال له: “كد كيت على ناز لز صبرت طتجها ماد بوامطول ريت" لمتدين وكات 
أولة من استقبل الكغية وهو من تصق بثلث ماله. : 


وواعد رسول الله ل في أوسط أيام التشريق فباتوا تلك الليلة. في رحالهم 0 خرجوا 
منها بعد ثلث الليل لوعد رسول الله يلخ فحضروا شعب العقبة ووافى رسول الله يَكِيَهِ ومعه 
عمه العباس بن عبد.المطلب وأبو بكر وعليَ فوقف العباس وعل على فم الشعبا عيناً له 
ووقف أب بكر علئ فم الطريق عيناً لهم وتلا عليهم رسول الله و القرآن وأخذ عليقم 
الإسلام فأسلموا جميعاً وقد كان فيهم من لم يكن قد أسلم : ثم قال للعباس وهو على دين 
قومه: حل عليهم. العهد وكانوا أأخواله لأن أم عبد المطلب كانت سلمى بنت عمرو من بني 
النجار من الخزرج فقال العياس : يا معشز الخزرج إن متمد 'هنا في عر قومه ومنعةٍ أمن بلده 
وقد أبى إلا الانقطاع إليكم واللحوق بكم فإن منعتموه'مما تمنعون منه أنفسكم [115/ب] 
وإلا: فدعوه بين قومه وفي بلده فقال البراء بن معرور: بل تمنعه مما نمنع منه أنفسنا ‏ وأنناءنا 
فقال أبو الهيثم بن التيهان: إن بيننا وبين الناس حبالاً يعني .عهوداً وإنا قاطعوها فهلا عسيت 


144 ٠  ريسلا كتاب‎ 


إن نحن فعلنا.ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا فتبسم رسول الله يه وقال: 
«الدم الدمء والهدم الهدم أنتم مني وأنا متكم أحارب من حاريتم وأسالم من سالمتم»”"© 
فأقبل أبو الهيئم على الأنصار ثم قال: يا قوم هذا رسول الله حقاً وأشهد أنه لصادقٌ وأنه 
لفي حرم الله وبين عشيرته واعلموا أنكم إن تخرجوه إليكم ترميكم العرب عن قوس واحدةٍ 
فإن كانت أنفسكم قد طابت للقتال وذهاب الأموال والأولاد فادعوه وإلا فمن الآنء فقالوا: 
يا رسول الله اشترط علينا لربك ولنفسك ما تريد فقال: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيئاًء واشترط لنفني أن تمنعوتي مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم فأجابوا وأحسزا: 

فقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله قد اشترطت لنفسك ولربك فماذا لنا إذا وفينا 
لله ولرسوله فقال: لكم على الله الجنة فقال: قد قبلنا من الله ما أعطانا ثم قال رسول الله 
: «اختاروا منكم اثني عشر نقيباً كما اختار موسى يكِِ من قومه وقال للنقباء: أنتم على 
قومكم كفلاء ككفالة الحواريين [157/أ] لعيسى بن مريم يكلا" قالوا: نعم فبايعوه على هذا 
ثم عاد رسول الله كَل فعادت الفتنة أشد مما كانت في فتنة الهجرة إلى الحبشة واشتد الأذى 
بأصحاب رسول الله ييْْةٍ فقال رسول الله كلِ: «إن الله قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنرن 
فيها" فخرجوا جماعةً جماعةًٌ ورسول الله يق مقيم بمكة ينتظر إذن الله تعالى واستأذنه أبو 
بكر الصديق في الهجرة فاستوقفه. 


وأسري برسول الله كَلِهِ إلى بيت المقدس والسماوات قبل هجرته بسنة فأصبح وقص 
ذلك على قريش وذكر لهم المعراج فازداد المشركون تكذيباً. وروي أنه لما صارت المدينة 
دار هجرة وأسلم الأنصار خافت قريش أن ينصروا رسول الله ييه فاجتمعوا في دار الندوة 
ليتشاوروا في أمره وسمي ذلك اليوم لكثرة زحامهم يوم الزحمة وكانت عادتهم إذا اجتمعوا 
للمشاورة لا يدخل عليهم أحد من غيرهم فاعترضهم إبليس لعنه الله في صورة شيخ فلما 
رأوه قالوا: من أين جئت قال: شيخ من نجد سمعت باجتماعكم فأردت أن أحضركم لأنكم 
أحداتٌ وأنا شيخ رأيت الأمور وجربتها فنظرت في رأيكم فقالوا: أدخل فدخل إبليس لعنه 
الله عليهم فقال: الحارث بن هشام احبسوه في بيتر وسدوا بابه وطيئوه واتركوه فيه وابعثوا 
إليه /١7[‏ ب] كل يومر رغيفاً وكوز ماء تتربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من 
كان قبله من الشعراء زهير والنابغة فقال إبليس لعنه الله: ليس هذا برأي لأن بتي هاشم 
تخرجه من البيت وتسرحه من أيديكم» وقال أبو البحتري بن هشام: من شأنكم أن تأحذوا 


(21)1 أخخرجه الطبراني في «الكبير» (85/15). 
زهة لم أجده. 


6؟” 0 الجزء اثالث عثشر من كتاب بحر المذه 


جملاً هافجاً وتشدوه عليه ثم تخرجره من بين أظهركم فستريحوا من فإنه إذا خرج لم أيضركم 
ما قال فقال إبليس لعنه الله: ما :هذاء براي ألم 'تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه. والله'إن فعلتم 
لك سين ميقم عزنا ثم ليأتينكم فقال أبؤ جهل: من شأنكم أن تأخذوا من أربعين 
قبيلة من كل قبيلة غلاماً شاباً ثم تعظون كل غلام سيفاً صارماً فيضربوه ضرنة رجل .واحد 
بعر ه ثم إن بني هاشم ة قبيلة واحدة وقريش أربعون قبيلة ولا يمكنهم أن يطلبوا القصاص في 
أريعين اقبيلة تم تقظيهم البنية حكن تتجوا. “تقال جل الها إبليس عله اللد: هنا اخ الراي 
فتفرقوا وهم مجتمعون على ذلك فأتى جبريل كي رسول الله كل وأمره أن لا يبيت في 
مضجعه وأخبره بمكر القوم فلم يبت في بيته .وأذن الله تعالى له في الخروج إلئ المدينة 
وأنزل بعد قدومه المدينة سورة الأنفال «مَإذ يَدَكْد يك اليس كديا لْيْمْك4 [الأنفال: ٠ح‏ : 
أي يحبسوك سجناً أو يقتلوك جميعاً أو يَخرجؤك طرداً مشدوداً [1/174] على الإبل 
ويمكرون ويريدون هلاكك يا محبيدء . ويمكر الله أي : : يقتلهم يوم بدر والله خير الماكرين. 
والمكر من الله بمعنى؟ ثم أعلم أبا بكر بالهجرة وخرج: إلى الغار معهء.وروي أن أبا بكر 
رضي الله عنه كان يمشي ساعةً بين يدي رسول الله يلق وساعةٌ خلفه حتى فطن له رول الله 
كل فقال له: : «يا أبا بكر مالك تمشي ساعة بين يدي وساعدً خلفي» فقال: :يا رول الله 
أذكر الطلب فأمشي خلفك : لم أذكر الرصد فأفشي بين يديك فقال: يا أبا بكر لو كان شيع 
أحببت أن يكون بك دوني قال: :. نعم والذي بعثك بالحق فلما انتهيا إلى. الغار قال أبو بكر: 
مكانك يا رول الله حتى استبزئ الغار فدخل فاستبرأة ف حتى إذا كان في 'أعلاه ذكر'أته لم 
يستبرئ الجحر فقال: يا رسول: الله حتى استبرئ:الجحر فدخل فاستبرأه ثم: قال:: انزل يا 
رسول الله فنزل قال عمر رضي ألله عنه : والذي نفسي.بيده: لتلك الليلة من أبي بكرا خيرٌ من 
آل عمر”" ثم لما دخلا الغار أرسل الله تعالى زوجي جمام حتى ياضا في أسفل النقب 
وأرسل العنكبوت حتئ نسج بيتا : ثم لما انتهى بعضهم إلى ,الغا ورأى بيض إلحمام وبيت 
العنكبوت [1/ب] قال “ري جلها كيل التق واتسخ بيت المتكيرت لساري 


وكان عبد الله , ل كنا آراه رسول الله الخخروج منها إلى 
المدينة جاءهم بناقتين فانطلقوا وكانوا أربعة نفر النبي كله وأبو بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله 
بن أريقط الليئي فمكث في الغبار ثلاثة أيام وهو نقب في جبل في مكة يقال له:: بور ثم 
قدموا المدينة في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر.ربيع الأول ونزل.بقباء وبتى مسجد قباء. 
وخرج .يوم الجمعة متواجهاً إلى إلمدينة فأدركته الصلاة ة في بني سالم بن عوف. في بُطن واد 


61 أخرج نحوه الحاكم في «المستدرك) (4554) (8//). 


كتاب السير ١‏ ؟ 


لهم فصلى بهم صلاة الجمعة وهي أول جمعة صلاها رسول الله وه فلما دخل المدينة 
أرخى زمام ناقته فبجعل لا يمر بدارٍ إلا سأله أهلها النزول عليهم وهو يقول: «خلوا زمامها 
فإنها مأمورة» حتى انتهى إلى موضع المسجد اليوم فبركت على باب مسجده وهو يومئذ مربد 
ليتيمين من الأنصار سهل, وسهيل. بني عمرو فنزل عنها فاحتمل أبو أيوب الأنصاري رحله 
فوضعه في بيته فنزل عليهء وقال: المرء مع رحلهء وقال للأنصار: ثامنوني بهذا المربد 

فقالوا: لا نأخذ له ثمناً فبناه رسول الله يَيةٍ بنفسه ]1/١70[‏ وأصحابة مسجداً وأقأم عند أبي' 
أيوب حتى فرغ من بنائه . 


ا ا اس ا 
لل دار هجرته ونزل المهاجرون على الأنصار آخى رسول ال أصحابه ليزدهم ألفة 
وتناصراً. ثم وادع من حوله من اليهود لأنهم كانوا أهل كتاب يرجوا منهم أن يؤدوا الأمانة 
بإظهار نبوته فخانوا وجحدوا الصفة التي في كتابهم.وظهر المنافققون ا يعلنون الإيمان 
ويبطنون الكفر ويوافقون اليهود في السر على التكذيب وكان النفاق في الشيوخ ولم يكن في 
الأحداث إلا واحدٌ وكان رأس المنافقين عبد الله بن أبيَ ابن سلول فسار فيهم رسول الله 
ييه لقبول الظاهر من إسلامهم وقصدته اليهود بالمكر بقصد الاختلاف بين الأرس والخزرج 
حتى ينتقض أمره فأصلح رسول الله يكل بينهم وقطع اختلافهم وعادت ألفتهم ومع ذلك يدعو 
إلى الإسلام حتى أمر بالقتال فكان أول لواء عقده في سنة مقدمه لحمزة بن عبد المطلب في 
ثلاثين زجلاً من المهاجرين في شهر رمضان [50١/ب]‏ بعد سبغة أشهر من هجرته ليعثرض 
عيراً لقريش فيها أبو جهل في ثلاث مائة رجل فبلغوا سيف: البحر واصطفوا للقتال: حتى 
افترقوا بقول مجدي بن عمرو الجهني؛ وعاد حمزة ثم كانت سرية عبيد بن الحرث على 
ستين رجلاً من المهاجرين ثم هكذا إلى أن اتصل القتال. 

وفي السنة الثانية فرض صيام شهر رمضان وفرضت زكاة الفطر وخطب رسول" الله يك 
بذلك قبل الفطر بيوم أو يومين وفيها خرج رسول الله يَهِ إلى المصلى بالناس صلاة العيد 
وهو أول عيد صلى فيه وفيها غزا غزوة بدر الكبرى في يوم السبت الثاني عشر من شهر 
رمضان بعد تسعة عشر شهراً من هجرته وفيها صلى صلاة عيد الأضحى وضحى بشاةٌ وضحى 
معه ذوو اليسار ثم تتابع الغزوات والفتوح إلى فتح مكةء واختلف العلماء في مكة هل فتحها 
ا ا ا ا 11 1001 .وقال صاحب 
«الحاوي0”؟: والذي عبد على ما يقتضيه تقل سيزته أن أسفل مكة دخله خالد بن الوليد 


200 انظر «الحاوي ‏ الكبير؟ .)17/١4(‏ 


ا 1 الجزء الثالكث عشر تن أكناية| يعبر العلاحت 


عنوةً لأنه قوتل فقاتل وقتل وأعلا مكة دخله الزبير بن العوام ضلحاً لأنهم [1/173] كفرا 1 
والتزموا شرط أبي سيان فكف عنهم الزبير فلم يقتل أحداًء فلما دخل رسول الله يل 
'واستقر بمكة التزم أمان من.إلم يقاتل واستأنف أمان من قاتل فلذلك استجار بأم هانئ بنت 
أبى طالب رجلان من أهل لمكة فدخل عليهما علي رضي الله عنه ليقتلهما فمنعته وأتت : 
رسول الله ككلِ فقال: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ»"' لوكا حار اويا 
إلى. ذلك ولو لم يكن أمان ادل الي كذلك. 


ثم 'بعث رسول الله 0 علياً إلى اليمن في شهر رمضان في ثلاثماثة. فارسفكانت أول 
خيل دخلت تلك البلاد فناوشه من أوائلهم:قومٌ فقتل منهم وسبا.وغتم ثم تلنارعوا إلى | 
الإسلام طوعاً وأسلمت: همدان كلها في يوم واحد فلما بلغ رسول الله كَلعِ خر سناجداً فقال: 
#السلام على همدان"'" وتنابع أهل اليمن في الإسلام وقدم وفد العرب قبيلةً قبيل وأسلموا. 
ثم.حج رسول الله يَِ حخجة الوداع سميت به لأنه لم يغد بعدها إلى مكة:وسّْميت:حجة 
ال حل سد نا حك د جاه ريك ود لكاي ا وريه بيار راهم 
مناسكها وسميت [175/ ب] إحجة الإسلام . 


٠*‏ وقانا الصتانية دواري : ولد رسول اللهفكه عام الفيل وربي في بني سعدا ومات ابو 
وكان ابن شهرين فمكث بها النبي كَلِهْ خمس سنين فكفله عبد المطلب؛ ثم ماث عبد : 
المطلب وهو ابن ثماني سنين» فكفله أبو طالب وذهب به إلى الشام وهو ابن ن أثنتي عشرة : 
سنة» وخرج إلى الشام: بأمر خديجة وهو ابن خمسة وعشرين سنة وشهرين وصبارت قريش : 
إلى قوله ورضوا بحكمه عند الكعبة وهو ابن خمس وثلاثين سنة وبعث وهو ابن أربعين سن 
وولدت فاطمة وهو ابن إحدى وأربعين سنة ومات أبو :طالب وهو ابن شبعة وأربعين سنة : 
كل إلى الطائف مع زيد , بن جازنة يح برو حديجة ابحلالة اشير رأقان بها شور لبا جم ل 
خمسون سنة رجع إلى مكة في جوار مطعم ابن غلذيء .ولما أسري به إلى السماء ء كان ابن 
أحد وخمسين سنة وتسعة أشهر فلما بلغ ثلاثاً وخحمسين سنة هاجر إلى المديئة وينى بعائشة 
رضي عبتتي مادا اران بن الجر وذوج المع وا ا ع أبو 


6)١(‏ أخرج نحزه البخاري في الصلاةء باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به 000 ومشلم في صلاة 
المسافرين وقصرهاء بآ استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان (735) وَأخمد في (مسلدةة 
اللسسفة 


(206)5 أخرجه الببهقتي في «الكبرى» حت . 


كتاب السير وكا 


بكر بالناس وقرأ عليَ سورة براءة [1/177] على المشركين في السنة التاسعة ثم حج حجة 
الوداع في السئة العاشرة ونزل عليه قوله تعالى: الوم أكمَلْتُ لكُم دِيتَكٌُ4 [المائدة: 7] يوم 
عرفة في حجة الوداع فلما رجع إلى المدينة نزل قوله تعالى: 0 تيجمُوركت فيه إِلّ 
هو [البقرة: ١4؟]‏ الآية وهي آخز ما نزل من القرآن» وعاش كك بعد نزول هذه الآية سبع 
ليال ومات في غرة ربيع الأول يوم الاثنين. 

وروي أنه كان مدة مرضه ثلاثة وعشرين يوماً ولما مات يوم الائنين ترك مسجّجى ولم 
يدفن في بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ودفن في آخرهء وقيل: انتظروا لأن بعضهم كانوا 
يشكون في موته ويقولون: لعله عرج بروحه. . وكان عدد ما صلى أبو بكر الصديق في آخر 
حياته كل سبع عشرة صلاة وعن النبي يل أنه قال: «لم يقبض نبي قط حتى يؤمه رجل من 
أمتهه فصلى خلف أبي بكر ذلك اليوم ومات في بقية يومه. وروي أن الناس قالوا : وددنا لو 
متنا قبله فقال معن بن عدي : والله ما أحب أني مت قبله حتى أصدقه ميتاً كما صدقته حياً. 


ونزل قبره أربعة اثنان متفق عليهما وهما علي والفضل ابن العباس واثنان مختلف فيهما 
فروي أنهما العباس وعبد الرحمن بن عوف» وقيل: قثم بن العياس وأسامة بن زيدء وجعل 
بين قبره وبين حائط القبلة نحو من سوط [119١/ب]‏ ثم اجتمع الصحابة وبايعوا أبا بكر على 
الخلافة رضي الله عنه. 

ثم الكلام الآن في وجوب الهجرة وفيها فصلان أحدهما: حكمها في زمان الرسول 
والثاني: حكمها بعده فأما في زمانه فهما حالتان قبل الهجرة إلى المدينة وبعد هجرته 
إليها ٠‏ فأما قبل هجرته فكانت مختصة بالإياحة دون الوجوب لأنها هجرة عن الرسول 285 
وقد كان المسلمون حين اشتد بهم الأذى قالوا: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها 
فأجابهم الله تعالى فقال: إن 0 تا كبا 47 [النساء: 
٠‏ والمراغم التحول من أرض. إلى أرض, وفي هذه الهجرة نزل قوله تعالى: طوَالدِينَ 
هبكروأ ن الله من بعد ل 10 
حسنةٌ يعني نزول المدينة والنصر على عدوهم. وأما حكمها بعد هجرة الرسول وَْوْ من مكة 
إلى المدينة مختصة بالوجوب وكانت هجرة من أسلم بمكة قبل الفتح إليه وهم فيها على 
ثلاثة أقسام أحدها : من كان منهم في منعةٍ بمال وعشيرة ة لا يخاف على نفسه ولا على دينه 
فمثله كان مأموراً بالهجرة تدباً لا حجماًء وقال الله تعالى: وس كَرُيَ يا ينيد مُهَاييَ إل أله 
َرَسُولِو # [النساء: ]٠٠١‏ الآيةء والثاني: من خاف على دينه أو نفسه وهو قادر على الخروج 
بأهله وماله فهذا كانت هجرة واجبة عليه وهو عاص بالتأخير [14١/أ]‏ قال الله تعالى: 
«الِنَ يهم التليكد طاليى أشي * [النساء: 97] الآية» الثالث: من خاف على نفسه أو دينه 


00 الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذهب : 


دعر كاه على خرن شعت تال 55-5 فهو بترك الهجرة معذور قذل الله 
تعالى: لإ لمتَسمَنَ يلت بال ليسا وَالْولدن لا مسْتَطِيعُون: حيلة» [النسا +: مهة]أي: ١‏ 
الخلاص من مكة #ولا يََتَدنَ سيلا أي : مد إلى .المدينة فيُظهر الكفر ضرورةٌ .ويبطن 
الإسلام كما كان عمار: رضي الله عنه. ش 


ما الفتجرة في زمائنا تختص من أسلم في دار الحرب ويهاجر منها إلى دار 
الإسلام» ولا تختص بدار الإمام وحاله فيها ينقسم إلى خمسبة أقسام أحدها: أن يقدر على 
الامتناع في دار الحرب بالاعتذال ويقدر على الدعاء والقتال فهذا يجب أن يقيح هناك لأنها : 
صارت بإسلامه واعتزاله دا الإسلام ويجب عليه دعاء المشركين الى الإسلام يما :اشتطات: : 
والثاني: أن يقدر على الامتناع والاعتذال ولا يقدر على الدعاء والقتال.فيجب عليه أن يقيم ' 
هناك أيضاً ولا يهاجر لأن دازه صارت باعتذاله دار الإسلام» وإن هاجر عنها عادت دار 
حرب ولا يجب عليه الدعاء والقتال لعجزه عنهماء والثالث: أن يقدر على: الامتناع ولا يقدر 
على الاعتذال ولا على الدعاء والقتال يجب عليه المقام ولا يجب عليه الهجزة لأنه يقدر 
'على الامتناع ؤله ثلاثة'أحوال فإن كان يرجو ظهور الإسلام بإقامته فالأولى له أن اليم وإن 
تساوت حاله في المقام والهنجرة /١4[‏ ب] فهو بالخيار بين المقام والهجرة؛ والرابع 
3 يقدر على الامتناع ويقدر: على الهجرة ة فواجبٌ عليه ا 0 
مثله قال رسول الله يَكِ: : «أنا بريء من كل مسلم مع مشرك» قيل قيل: ولم'يا رسول الله ؟ ٠‏ 
قال: «لا ترآى ناراهما»”' مغناه لا يتفق رأياهما :فعبر عن الرأي بالنار لأن الإنمنان 07 
بالرأي كما يستضيء بالنار :وهو مثل قوله كل: «لا تستضيئوا بنار أهل الشرك»”© أي 
تقتدوا بآرائهم » وقيل: معناه لا يستوي حكماهماء وقيل:. معناه أن الله 0 ش 
الإسلام والكففر قلا يجوز لمسلمر أن يساكن الكفار في بلادهم حتى إذا أوقدوا ناراً: كان ٠‏ 
منهم بحيث يراهاء وقال بعضٍ أهل اللغة: : معناه لا يتسم المشلم بسمة المشرك' ولا يتشبه به ' 
في هديه وشكله والغرب تقول: ما نار بعيرك أي: سمتهء الخامس: أن لا يقدر.على 
الامتناع ويضعف عن الهجرة ة فتسقط عنه الهجرة 8 لضعفه ويجوز أن يدفع .عن نفسه بإظهار 
الكفر مع اعتقاد الإسلام. وكان لرسول الله كك أربغة أحوال فأول أحواله أنه كان مدة.مقامه 
بمكة منهياً عن القتال مأموراً بالصفح والإعراض قال الله تعالئ: امَصْدَ: َع يما تؤْمَرٌ4 [الحجر: 
44] أي: أظهر الإنثار بالويجي وأعرض عن المشركين أي : :: عن قتالهم للساافة :وقال 


1019 ريه النسائي في القسامق؛ باب القود بغير حديدة (89/80). 
69 أخرجه البيهقي' ني ااشعب | الإيمانة (م1). 


كتاب السير 1 مه؟ 


تعالى: لُآنمٌ إل سبل رَيْك4 [النحل: ؟1] أي دين ربك وهو الإسلام لَيلَلِكَْةِ ارط 
كَلسَئةِ4 /1١١[‏ أ] أي : بالقرآن ولين من القول طوََدِلْهُر بل ف أَحْسَنُ» أي بالرشاد على 
قدر ما يحتملون»ء وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أن البي و قال: «أمرنا معاشر الأنبياء 
لأن نكلم الناس على قدر عقولهم"". ثم هاجر رسول الله يك إلى المديئة فصارت دار 
الإسلام فأذن الله تعالى أن يقاتل من قاقله ويكف عمن كف نقال» #وَقَتِنُوُاْ فى سَبِيلٍ أكَ 
دن َِنَ ك4 ثم ازدادت ١‏ فأذن فيها بقتال من رأى إذناً خيره فيه ولم يفرضه 
عليه فقال: ##أدِنَ لِيَدينَ تلت يا نهم ظُلمُا4 [الحج: 4 ولم يقطع بنصرهم بل قال: 
نو ل تور نوكه السو ا 4" لأنه لم يفرض عليهم ولما فرض الجهاد قطع 
بنصرهم فقال: لوَلبَنصنٌ ألَهُ من يَنصُرُه؟4 [الحج: ]4٠‏ وغزا بدراً وهو في الجهاد مخير 
ولهذا خرج بعض أصحابه ثم قوي أمره بنصرة بدر ففرض الله الجهاد فقال: ديام ألىئُ 
بَهِدٍ الْحكَُارٌ وَالْمَفِتِينَ وَاغْلْظ عَلِمْ4 [التوبة: “/]. 


وجهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين بالوعظ إن كتموا وبالسيف إن أعلنوا وقوله: 
ولط عَتَبِةْ4 أي لا تقبل لهم عذراًء وقال تعالى: ايَجَنهِدُوا في لَه حَنَّ جكادو» أي 
الصبر على الشهادة طلب الك في العو د الشية ثم بين الي غرف ليم نل 
«كيب عَلِتَكُمُ الْقتَالُ وَعْرَ كُرَهُ لَكُ4 [البقرة: ]1١5‏ أي: فرض وهو مكروه في أنفسكم 
[65/س] وشاق على أبدانكم فإذا ثبت هذا فقد كان في ابتداء فرضه نخضرصض الزنان 
والمكان والزمان ما عدا الأشهر الحرم والمكان ما عدا الحرم على ما ذكرنا ثم أباح فيها 
قتال من قاتل فقال: افر للم بِالتَبرٍ لار4 فاستحلوا منهم مثل ما استحلوا منكم ففي 
أشهار الحرمات قصاص ثم أباح الله 0 : ل مَلُوتكَ 
عَنِ ألَبْرِ الصا يالل نهِ4 [البقرة: 117] الآية فأعلمهم أن حرمة الدين أعظم من حرمة 

الشهر الحرام ومعصية الكفر أعظم من معصية القتال فصار لتحريم القتال في الأشهر الحرم 
ثلائة أحوال تحريمه فيها لمن قاتل ومن لم يقاتل» ثم الإباحة لقتال من قاتل ثم لقتال من 
فاتل ومن لم يقاتل: وقال عطاء: هذه الحالة 0 ولا يستباح إلا قتال من قاتل 
وهذا خطأ لقوله تعالى في تعليل الإباحة: لوَالِْنْتَهُ أخَيرٌ من الْمَتلّ4 ولأن الرسول كِِ عقد 
بيعة الرضوان على قتال قريش في ذي القعدة» وأما في الحرم كان القتال حراماً على الغموم 
لقوله تعالى : ومن دَكَلَةٌ 0 >اينا» [آل عمران: 97] ثم أباح قتال من قاتل خاصةً فقال: 


لزلا تفيلوهم عند لتَنِيِدٍ كَفْرَارِ حَقٌّ يلوم م4 [البقرة: ]١5١‏ ثم أباح قتال الكل بقوله 


)0 أخرجه العقيلي في «الضعفاء» عن سعيد بن المسيب (4/ 4750). 


١ 6‏ الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذهب 


+تعالى:. لرَكَُِِوهُمَ حَقٌّ لا ْو وِنَنَةُ وَيكُرنَ أليِينُ خُلْهٌ نه [الأنفال: 4 ؤبقوله : 


0-004 


تعالى: اتَكَتْلُوا المتْرِكِين عَيْتُ وَبَدشوْمر4 [العوبة: 'ه] وللحرم هذه الأحوال الثلائة» وقال ' 


مجاهد: هذه الحالة [١17/أ]‏ الثالثة غير مباحة ولا 0 قتال من قاتل وهذا خطأ ١‏ 


لأن النبي كل قاتل أل مكة ة عام القتح مبتدثاً أنه يقاتل فيه أهل المعاصي إفكان :تطهير ' 


الحرم منهم أولى. ْ 

واختلف أصحابنا هل كان الجهاد فرضاً على الأغيان ثم انتقل إل الكفاية أو لم يزل 
على الكفاية؟ على ما ذكرناء واخثار ابن أبي هريرة أنه كان على الأعيان لقوله تعالى: 
#انفِروا جِمَاكً رَيكَا َثِكَالَا4 [التوبة: ١‏ قبل: أراد شباناً وشيوخاً» وقيل: أغنياء وفقراء» :وقيل: 


أصحاء ومرضى » وكيل: ركباتاً ومشاة» وقيل: نشاطاً وكسالى وقال: أحفافا إلى الطاعة ؛ 
وثقالاً إلى المخالفة؛ وقيل: خفافاً إلى المبارزة وثقالاً إلى المصايرة يجَهِدُوأ مولح ا 
َأَشِْح4 [التوبة: ]4١‏ أي بالإنفاق على النفس بالزاد والراحلة: وقيل: أن يبذلٍ المال لمن ؛ 


0000 


.يجاهد إن عجز عن الجهاد بنفسه ولهذا قال الله تعالى: طرَعَلَ ادن ليرت ُو [العوبة : 


يعني تاب عليهم حين تخلفوا 1 م وتابوا وكان رج في هذا الغزاة : 


'ثلاثون ألفاً. 


[التوبة: ؟15] الآية وقال تعالى: ظكَتقئوا يات أو أنفثوأ 5 أ أي: انفروا 


وقال سائر أصحابنا:.:على الكفاية لقوله تعالى : وبا نب الْمؤيبج ينها سنك حَكَائة» ١‏ 


فرادى وغصباً أو انفروا بأجلمعكم فخيّرهم بين الأمرين وإنما تعيّن على الثلاثة لأن الرسول ' 
عه دعاهم بأعيانهم فتعين عليهم» وقال صاحب. «الحاوي؟: [0/ب] الصحيح عندي أن ؛ 
ابتداء فرضه كان على الأعليان ذ في المهاجرين وعلى الكفاية في غيرهم- لأن' المهاجرين ! 


:انقطعوا إلى رسول الله يك لنصرته فتعين عليهم ولهذا كانت سرايا رسول ' الله كله قبل بدرٍ 
.بالمهاجرين خاصة وما جاهد غير الأنصار قبل بدر ولهذا سمي أهل الفيء من المقاتلة 


'مهاجرين .وجعل فرض العطاءً ارسي غيرهم وإن جاهذوا أعراباً . وقد :استقز فرضه الآن , 


.على الكفاية. 


فالذي يلزم في فرض|النجهاد' شيئان أحدهما فق النواعن بده الإساحم عيش" 
المسلموق. فيها آمنين عنلى أنفسهم. وأموالهم» فإن,أطل العدو عليهم تعين قرضن 'الجهاد على : 
من أطاقه وقدر عليه ممن فيها .وكان فرضه على غيرهم باقياً على ألكفاية», والثاني :: أن يطلب ! 


المسلمون بلاد المشركين لبقاناوهم على 'الذين سحى: يليوا أو يبذلوا الجزية لأن الله" تعالى ؛' 


فرض الجهاد لنصرة دينه فقّال: © وَوَلئِلُومُ حَىٍَ لا موت 3 عَم 0 أَليِينٌُ كل 4 
هم 


'[الأنفال: 4 فهذا ما لا بين ولا يكون إلا على الكفاية. واعلم أنه يلزم على الإمام ' 


كتاب السير ا 


والمسلمين أن يجمعوا بينهما فيذبوا عن بلاد الإسلام ويقاتلوا على بلاد الشرك ولا يجوز 
لهم أن يقتصروا ة فى الجهاد على أحد هذين الأمرين فإن اقتصروا حرجوا لاختلالهم فرضه 
عن الكفاية» والثاني أن تكون ثغور المسلمين [١17/أ]‏ مشحونة بالمقاتلة الذين يذبون عنها 
ويقاتلون من يتتصل بها فيسقط فرض الجهاد عن من خلفهم فإن ضعفوا وجب على من 
ورائهم أن يمدوهم بمن يتقوون به على قتال عدوهم ويصير جميع من تخلف عنهم داخلاً في 
فرض الكفاية حتى يمدوهم بأهل الكفاية. وفي تسميته جهاداً تأويلان أحدهما: لأنه يجهد 
في قهر عدوهء والثاني: لأنه يبذل فيه جهد نفسه. وروي أنه لما رجع رسول الله كل عن 
بعض غزواته قال: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى العباد الأقر” يسن جهاد النفس. 
ويتوجه فرض الكفاية على من لا يحسن القتال فيكثّر ويهيّب أو ب يحفظ رجال المحاربين. 


مسألة: قال: ودلٌ كتابٌ الله تعالى على لسانٍ نبيه كهِ أنة لم يفرض. الجهادٌ على 
مملوك . 


الفصل 
الكلام في هذا في بيان من هو من أهل فرض الجهاد ومن ليس من أهله؟ وجملته أن 
الجهاد لا يجب إلا على حر ذكر بالغ عاقل وهذا لأن الله تعالى قال: اوبهذا يأنَوَلِحٌ 
لَفِمْ» [التوبة: ]4١‏ والمملوك لا مال له وقوله تعالى: #وَلَا عل عَلَ الب 4 درت ما 
تفوت حت ع4 [التوبة: ]4١‏ والمملوك لا يجد ذلك. وروي أنه كان إذا أسلم عند رصول 
الله يل رجل يقول: «أحرٌ أم مملوك»؟ /١01١[‏ ب] فإن كان حراً بايعه على الإسلام 
والجهادء وإن كان مملوكاً بايعه على الإسلام”“. وسئل رسول الله كف عن النساء هل 
عليهن جهاد؟ فقال: الحم متراة ١‏ تال كيه الح والعير» ٠‏ واسزع. ايافخو اريت رياه 
الله تعالى: #ايَابها أَليّىّ حرّضٍ الْمُوِْيِتَ عَلَ الْقَِالُ4 [الأنفال: 15] قال: دلت هذه الآية 
على أنهم الذكورء واختلف أصحابنا في الخطاب الوارد بلفظ الذكور هل تحته النساء؟ 
وظاهر كلام الشافعي رضي الله عنه في هذا الموضع يدل على إن ظاهر الصيغة للرجال 
وإنما يحمل على النساء بقرينة لأنه تمسك بقوله تعالى: #اكَرّضٍ الْمُْنتَ» وادعى أن 
الصيغة للذكور على التخصيص0ء وأخرج أيضاً فيهن وفي العبيد بأنهم لو حضروا القتال لا 
سهم لهم وقد حضر مع رسول الله يق الغزو فرضخ لهم ولم يسهم وأما الدليل في الصبي 


,)011/1( ذكره العجلوني في «كشف الخفاء»‎ )١( 
. زفة لم أجده‎ 
أخرجه ابن ماجه في المناسك» باب الحج جهاد النساء (5901) وأحمك في امسئده» (141/454؟).‎  )9( 


6 ْ الجزء الثالث عشر من كتاب بحر. المذهب 


اخبر ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: عرضت على رسول الله يَكهِ يوم أخد وأنا ابن أربع ' 
عشرة سنة الخبر وقد ذكرنا ذلك قال الشافعي: ؤسواء كان. جسيماً سديداً أو مقارياً لخمس : 
|عشرة سنة ليس بيته وبين استكمالها إلا يوم أو ضعيفاً مؤذناً بينه وبين استكمالها شنة أو 


اث فرع ءظ 1-2 
لا'يجن.الجهاد على نثى مشكل, [75١/أ]:وإن‏ بلغ لأله لا يتيقن فيه الذكورة.' 


0 0 07 اقرع آخر 

من لا جهاد عليه من الغبيد والنساء والولدان يجوز للإمام أن 5 
الوقعة لأن فيهم معونة. لإصبلاح الطعام وتعليل المرضى ومداواة الجرزحى: وترضخ لهم من | 
الغنيمة» ولا يجوز أن يأذناللمجانين في ذلك.لأنه لا منعة فيهم وهم طعمة الأغل الحرب ! 
وعند مالك لا سهم للنساء ولا يرضخن بشيء» ل صم 
"كان يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار فيسقين الماء ويداوين الجرحى'2"”0. فإن قيل: رؤي 1. 
أن نسوة خرجن فأمر بردهن اقيل: العله لم ير القوة : قي السلمين فحاف خليين فرتعن او كن 
أشابات ذوات جمال وياب فيه 


اباب من له عذر بالضعف والضرر والزمائة. : 
قال اللهتعالى: طلََنْ عَلَ الصُعَصل ولا عل الْمَرتّى4 [التوبة: 14١‏ الآية ذكر الشافعي ! 
رضي الله عنه آيتين إخداهما : هذى 0 قوله تعالى : طلس عَلَ للم 4 0 
5]الآية فقيل: هذه آلآية |وردت. في التجهاد دون غيره من الفرائض والأحكامة وقيل : 
ذلك في الجهاد وفي المواكلة فإنهما كأنا [175/ب] يحضران للضياقة خوفاً أن 3 ِ 
الأعمى ما بين يدي صالحنه » وروي أن أعرابياً آكل رسول 000 له: «كل مما يليك 
ولا تأكل من ذروة العام نان البركة تزل بي أعلذي''؟ هر تي بالرطب فقال؛ اك سي 
شئت فإنه غير لونه”" وكان الأعرج يقؤل: آخذ مكان اثنتين فيؤذى جليسي وكأن المريض ' 


'(26- أنخرجه الترمذي في السيز عن رسول الله يكلوء ناب ما جاء في ختروج النساء في الحرب (11970) وأبو 
داود في الجهاد؛ باب في النساء يغزون (1881). 0 
(0- لم أجده بهذا اللفظ. 1 ١‏ 
629 أتخرجه الترمذي في الأأطعنة عن رسول الله يل باب ما جاء في التسمية في الطعا 18440 وابن 
١‏ ماجه في الأطبمة» باب الأكل مما يليك (71094). 


كتاب السير اح 


يتحرج عن الحضور مخافة أن يُعاف. والجهاد أشبه به» وقيل: قول الله تعالى: 9ل عَكَ 
التق حَيجّ4 [النور: ]5١‏ نزل في موضعين في سورة الفتح وهو في القتال وفي سورة النور 
وهو في رفع الجناح في المواكلة فإذا تقرر هذا ذكر الشافعي رضي الله عنه في الباب الأول 
م ل جهاة غلية لعفب وذكر هنا من لا جهاد عليه لضعفه ونقصان حاله فلا جهاد على 
الأعمى للآية ولأن القصد منه القتال ولا يتأتى منه ذلك كاملا . 


وأما الأعور فيلزمه فرض الجهاد لأنه كالصحيح في تمكنه من القتال» وكذلك الأعشى 
الذي يبصر بالنهار دون الليل ولو كان ضعيف البصر يرى الأشخاصء» وإن لم يعرف صورها 
ويمكنه أن يتقي أخفى السلاح وهي السهام لزمه الجهادء وإن كان بخلاف هذا لا يلزمه 
الجهاد ويلزم الأصم لأن المعتبر البصر دون السمع؛ وأما الأعرج فضربان متعد لا يطيق 
المشي ولا الركوب فلا يلزمه الجهاد [1١/أ]‏ لما ذكرناء وإن لم يكن مقعداً ولكنه بيّن 
العرج لا يلزمه ذلك أيضاً والمراد بالأعرج في الآية الأعرج بالرجل الواحدة وعند أبي حنيفة 
المراد به المقعد ويلزم الجهاد على غيره»؛ وإن كان عرجا خفيا يطيق معه العدو والقتال يلزمه 
ذلك ولو كان يقدر على الركوب والمشي ويضعف عن السعي يلزمه أيضاً ذكره في 
«الحاوي': وإن كان بين العرج إلا أن له دوابا وهو يحسن أن يقاتل راكباً لا يلزمه ذلك 
لأنه ربما يعقر به أو تهلك دابته فيحتاج إلى الفرار أو إلى القتال راجلاً فيهلك. 


ولا يلزم الأقطع والأشل لأنه يقاتل باليمنى ويتقي باليسرى فإن ذهب شيء من أصابع 
يده أو رجله فإن بقي أكثر بطشه يلزمه وإلا فلا يلزمهء وأما المريض فعلى ضربين: مريض 
خفيف المرض» ومريض ثقيل المرض» فالخفيف مثل الصداع ووجع السن ونحو ذلك لا 
يسقط فرض الجهادء وأما الثقيل فيسقط فرض الجهاد لأنه لا يمكنه مع ذلك البطش 
والقتالء وأما المعسر ينظر فإن كان الجهاد على مسافة لا تقصر إليها الصلاة لم يعتبر وجود 
الراحلة ويعتبر وجود الزاد كما قلنا في الحج وإن كان على مسافة تقصر إليها الصلاة فلا 
يجب الجهاد إلا بوجود الزاد والراحلة ووجود الزاد لنفسه ولمن تلزمه نفقته في قدر ما يرى 
أنه يلبث في غزوه ويعتبر وجود السلاح الذي يقاتل به مع ذلك فإن لم يجد شيئاً منها لا 
يلزمه [195/ ب] الجهاد نص عليه قال: وإن لم يجد ما يدع لمن يلزمه نفقته فليس له أن 
يتطوع بالخروج ويدع الفرض» ولو بذل الإمام له من بيت المال يلزمه قبوله ولزمه الفرض 
لأن له في بيت المال حقاً وإن بذله غير الإمام من ماله لم يلزمه قبوله للمنةء وقد قال بعض 
أصحابنا بخراسان: لا يندب هؤلاء الذين ذكرنا من النساء والعبيد والأعرج والمريض 
والأعمى إلى الجهاد إلا دعم السسوديب علبوم صيعا ان سرائرا عل نيهم 
ويدفعوا ذلك. 


لق ْ الجزء الثالك عشر من كتاب بحر المذهب 
0 فرع 1 

لو كان في طريقه عدو لا يمكنه. مجاوزته إلا بالقتال يلزمه الخروج بخلاف الحج لأنه 
ينخرج إلى القتال مع المخاطرة بالروح فلا يجوز التخلف بهذا العذر بخلاق الحج: , 

مسألة”'؟: قال: ولا يجاهدّ إلا بإذن أهل الدّين . ْ 

الدين ضربان: حال ومِؤْجَلٌ فإن كان حالاً لمن يمكن لمن عليه أن يجاهد بغي إذن 
صاحبه لما روى أبو قتادة رضى الله عنه قال: قلت: يا زسول الله «أرأيت لو انغمست في 
العدو فقّتلتٌ إلى الجنة؟ فقال: نعم إلا الدين»”2: وروي أن رسول الله يك 00 الناس 
فني بعض الغزوات على القتال فقال رجل يقال له عمير: بخ بخ ليس بيني وبين الجنة إلا أن 
يقتلني هؤلاء قال: لا يقصد :أن ينغمس في العدو فدعاة رسول الله كَل فقال: «هذا جبريل 
يَِةِ يقول:: إلا أن يكون عليك دين/”” وروى عبد أله [1/174] بن عمرو رضي الله عنه أن 
النبي وَل قال: «القتل في سبيل الله يكفّر كل شيء إلا الدّين»؟ قال: وضواء كان انين 
لمسلم أو لكافر ولأنه ينقطغ ب الكسب ويتعرضن للشهادة فيمنع منه. 

وإن كان موسراً أو استئاب في قضاء دينه والمال حاضر لا يحتاء ع إذنه لأنه 
كالمؤديء وإن كان المال غاتباً لا يخرج إلا بإذنة لجواز أن يتلف المال 2 دينه . 
وإن كان الدين مؤجلاً فقد ذكزنا وجهين» وقال بعض أصحاينا بخراسان: هذا إذا' لم يكن له 
وفاء فإن لف وفاءًفهل له الغزو دون إذنه؟ فيه وجهان والصحيح أن ليس'له ذلك لأنه يقتل 
ويتلف ماله الذي خلفه فيضيع| حقه. . قال: ولو كان على المرتزقة دين مؤجل فهل:له منعه إذا 
لم يكن له وفاء؟ فيه وجهان أحدهما : له ذلك» والثاني: ليس له لأنه ربما لا يمكنه قضاء 
الدين إلا .من الرزق فيستفيد أذلك» : ولو جاهد بإذن صاحب الدين لم يتعرض للشهادة ب 
يتقدم أمام الصف رون ابوربيطها أو حواشيها ليحفظ الدين بحفظ. نفسه ذكره ني 
«الحاوي». م 


مسألة: قال: وبإذن أبويه. 


601 انظر «الحاوي الكبير» .)1711١/115(‏ 

() المأجده. 

فرق لم أجده . 

(6)4- أنخترجه مسلم في الإمارة» باب من قل في سيل اه كفرت خطاياء إلا الدين 000 


كتاب السير للف 
الفمصل 

إذا أراد أن يجاهد وله أبوان مسلمان لم يكن له ذلك بغير إذنهما ولهما منعه لما روى 
عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي كل فاستأذنه في الجهاد 
فقال: [174/ ب] أحيٌ والداك؟ فقال: نعم فقال يَيه: ففيهما فجاهد”؟ وروى أيضاً قال: 
جاء إلى رسول الله يِ رجل فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان فقال: 
فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما»"© وروي أنه قال: «فارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك 
فجاهد وإلا فبرهما". وروي أن رجلاً قال: يا رسول الله أبايعك على الجهاد فقال: هل 
لك من بعل؟ قال: نعم قال: فانطلق فجاهد فإن لك فيه مجاهداً حسناً”" وأراد بالبعل من 
يلزمه طاعته من والدٍ أو والدة مأخوذ من قولهم: تبعّل الدار أي: ملكها ومنه سمي الزوج 
بعلاً. وقال رجل لابن عباس: إني نذرت أن أغزو الروم وإن أبوي يمنعاني فقال: أطع 


أبويك فإن الروم ستجد من يغزوها غيرك:9". 
فرع 
لو أذن له أبوه دون أمه أو الأم دون الأب يغلب حكم المنع ولا يخرج . 


لو كان له جد أو جندة فإن كان الأبوان معدومين قاما مقام الأبوين في وجوب 
استئذانهماء وإن كان الأبوان باقيين ففي وجوب استئذانهما وجهان أحدهما: لا يجب 
لحجبهما عن الولاية والحضانة بالأبوين» والثاني: يجب للشفقة وهو الأظهر. 


فرع آخر ٠‏ 
لو كان الأبوان مملوكين لم يلزم استئذانهما لأنهما لا إذن لهما في أتفسهماء وقال 


224١(‏ أنخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب الجهاد بإذن الأبوين (004) ومسلم في البر والصلة 
والآداب» باب بر الوالدين وأنهما أحق به (1548) والنسائي في الجهادء باب الرخصة في التخلف 
لمن له والدان (07307. 

زف أخرجه النسائي في البيعة» باب البيعة على الهجرة (1177) وأبو داود في الجهادء باب في الرجل 
يغْزو وأبواه كارهان (994؟) وأحمد في #مسندهة (14014). 

زف لم أجده . 


(4) 2 أنخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (778405) (039/5). 


11 الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذهب ٍ 


الشيخ أبو إسحاق الشيرازي : عندي لا يجوز [78١/أ]‏ إلا بإذنهما لأن المملوك كالحر في ١‏ 
الْبِنّ والشفقة. 1 : : 


فرع ع آخر ْ ' 
لو كان الولد مملزكاً وله أبوان حران' فأذن السيد دون الأبُوين كان إذن اللتعيد أمغلباً : 
لأنه أحق بالتصرف فيه 0 


: فرع آخر : 

. لو كان بعض الولد ع لزنم استعذان الأبوين بما فيه من الحرية واستكذان السيد بما فيه : 
ارق د 

ش فرع آخر ْ 

لو تعين الجهاد بأن أحاط العدو بالبلد ليس لأحد منعه لا الأبوان» ولا صاحب الدين ! 

وإ عملم علقت إن ذلك وله (الخررج إلى الجهاد. 


فرع آخر ٍ 

لو أراد سفر التجارة ولا يجب عليه نفقتهما لا يلزمه استئذانهما لأن ا بالجهاد | 

التعرض للشهادة؛ وبالتجارة طلب السلامة والفائدة» وإن كان عليه النفقة يكون كصاحب 
الدين مع من عليه. 

| فرع آخر 

لو حرج لطلب العلم يستحب له أن يستأذن أبويه؛ ويستحب له أيضاً في سُفر التجارة 

فإن منعاه لم تحرم عليه مخالفتهما لما ذكرناء وقال بعض أصحابنا بخرانان: هذا إذا كان 

مما يحتاج إليه بنفسه من غير علم الطهارة والصلاة والزكاة ولا يجد ببلده من يعلمه أو لا 

يحتاج لنفسه كالعلم بالتكاح لا زوجة له ونحو ذلك» وليس في بلده من يعلم ذلك فإن كان 

في بلده من يعلمه أو يعلّمه ما يحتاج إليه أو مخرج واخداً لطلبٍ العلم .هل له أنْ يخرج من 

غير إذن الأبوين؟ فيه وجهان [075١/ب]‏ أحدهما : ليس له لأنه لم يفترض عليه ذلك» ا 

والثاني: له ذلك لأنه طاعة ونصرة للدين ولا يخاف ‏ منه الهلاك وهذا خلااف النص والئذمب 7 

المشهرر على ما ذكرنا. 


كتاب السير : "١‏ 
فرع آخر 

قال: ولو كانا كافرين فله الجهادء وإن كانا كارهين لأنه يجاهد أهل دينهما فلا طاعة 
سودي الاح ووو ال 1 من الغزو على الشفقة 
والحذر عليه وإنما يحمل على المنع من قتال أ هل دينهما فإنهما يكرهان ذلك ولأن الله 
تعالى قال: تن ل لق مق د كد قا لم4 العا 6 فكما 
لا يطعهما في الشرك فكذلك لا يطيعهما في ترك قتال المشركين» ولآن عبد الله ب بن أبيّ ابن 
سلول كان رأس المنافقين وكان يخذل الناس يوم أحد ويقول: ما وعدنا الله ورسوله إلا 
عزوراً وابنه عبد الله بن عبد الله كان يجاهد مع رسول الله يله ولا يمتنع بقوله وغزا أبو 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة مع رسول الله يكل يوم بدر وأبوه مقدم المشركين. 

مسألة: قال: ومن غزا ممنْ لهُ عذرٌ أو حدتثٌ لهُ بعد الخروج عذرٌ كان لَهُ الرجوعٌ ما 
لم يلتق الزحفان . 


الفصل 

جملته أن العذر ضربان لحق غيره كالدين وحق الأبوين وحق من يلزمه نفقتهء فإن 
خرج من غير إذن من له هذا الحق فقد عصى [١١/أ]‏ ولزمه الرجوع من السفر لأنه سفر 
معصية ويجبره السلطان عليه . وضربٌ لحق نفسه مثل أن يكون مريضاً أو أعرج أو فقيراً فإنه 
إذا خرج بالخيار فإن شاء مضى في وجههء وإن شاء رجع ولا يعارضه السلطان ولا فرق بين 
أن يكون العذز موجوداً قبل الخروج أو حادثاً بعد الخروج مثل أن يمرض أو يعرج أو يفتقر 
في الطريق بأن يتلف مركوبه أو تذهب نفقته أو يستدين أو يسلم أبواه أو أحدهما فإنه بمنزلة 
ما لو كان موجوداً قبل خروجه وكذلك إذا أذن له من له الحق ثم رجع عن الإذن كان له 
ذلك وعليه أن يرجع من السفر. ١‏ ش 

قال الشافعي: ما لم يلتق الزحفان أو يكون في موضع كاف إن رجع يتلف» فأما إذا 
كان يخاف على نفسه في الرجوع وانفصاله من الجيش أو يخاف على ماله لا يجب عليه 
الرجوع؛ وإن التقى الزحفان فهل يجب عليه الرجوع؟ ثُظر فإن كان معذوراً لمعنى في نفسه 
من زمانةٍ أو عرج. أو مرض. أو فقرٍ لزمه الثبوت حتى يفترق الزحفان ولا يرجع» نص عليه 
وهذا اختيار صاحب «التقريب»»: وقال أبو حامد: له الانصراف لأنه لا يمكنه القتال كما لو 
كان مريضاً في الابتداء» وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان. وإن كان معذوراً لحق 
غيره» والظاهر من المذهب أنه يلزمه الثبوت ولا يجوز الرجوع لثلا يؤدي إلى أكثر [177/ 
ب] المسلمين وقد قال الله تعالى: طيَأَيْهًا اليرت نوا إذا لَتبِثْرٌ يِصَهٌ كَأتبثوأ» [الأنفال: 


4م اه : الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذهب 


1 الآية» وقال القاضي أبو حامد: فيه وجهانء وقال الشيخ أبو حاممد: فيه قولان 
أحدهما: ما ذكرنا قياساً على عذره في حق نفسهء والثاني: يلزمه الرجوع لأن الثبات فرض 
وحق الغريم حقٌ وهما متعينان إنقدم الأسبق وهو حق الغريم ثم قال في «الخاوي»: إذا التقى 
الزحفان فإن كان رجوعه أصلح من مقامه رجعء وإن كان مقامه أصلح لاضطراب 
المجاهدين برجوعه لا يرجع»! وإن تساوى مقامه ورجوعه فإن كان عذره حادثاً لها أن يراجع 
به سواء كان في حق نفسه أوأ في حق غيره لأنه قد خرج به من فرض الجهاد وإن كان 
عذره متقدماً فإن كان في حق نفسه يمنع من الرجوع التوجه الفرض عليه بالحضور؛. وإن كان 
عذره في حق غيره' ففي رجوعه اوجهان على :ما ذكرء القاضي أبو حامد. 


ْ فرع 0 
' كل موضع قلنا عليه أن يرجع لحق.صاحب الدين أو الأبوين أ أو لحق من يلزمه نفقته 
أو قلنا: : له أن يرجع لمرض. لم يكن للسلطان منعه وكان عليه تخليته قال الشافعي: إلا أن 
يكبون أصاب :ذلك جماعة وكان يخاف على. المسلفين من رجوعهم الخلل فيكون له حبسهم. 
. فرع آخر ش 
قال الشافعي رضي الله غنه: ولو غزا مع السلطان تعد ثم رده الأبوان أو الغريم كان 
للسلطان مئعه من الرجوع ا/اا/ أ] وإن حدث له عذر من مرض أو زمانة أو عرج؛ شديد لا 
يقدر على مشي الصحيح معه ليس له الرجوع: ة في الجعل لأنه حق من حقوقه أخذه ويريذ به 
سهم الغزاة ففرق الشافعي بين العذر بالمرضء» وبين العذر بالأبوين في الحبس ؤاسترجاع 
٠» 0‏ وقال في (الحاوي؟: إذا كان مستجعلاً على غزوه من السلطان ووجد العذر فإن كان 
في حق غيره لم يرجع لأن الجعالة مشتركة بين حق الله تعالى وحق الآدمي فهي آكد مما 
انفرد بح الآدمي, وإن كان في نفسه فإن كان العذر متقدماً على الجعالة يمنع من الرجوع 
لأنه التزم مع عذره. وإن حددثا العذر بعد الجعالة كخحدوث الزمائة. أو تلف النفقة يجوز له 
الرجوع ولا يمنعه السلطان ولا يسترجع منه ما أخذء وإن كان بعد التقاء.الْزخفين يلزمه أنْ 
يقنم ولا يرجع إذا ارق قاد روجو بإناكااريكاة سم ابرح فارز ياد 
زجوعه أصلح من مقامه رجع. ' 
فرع آخر 
قال: : وإن كان سليماً صحيحاً فذهب ماله أو تلف مركوبه كان على السلطان أن يعمطليه» 
فإذا أعطاه كان له حيسه. 


كتاب السير 51 


فرع آخر 
قال: وإذا غزا رجل فذهبت نفقته أو دابته ثم وجد نفقة أو أفاد دابة فإن كان ذلك 
ببلاد العدو لم يكن له الخروج وكان عليه الرجوع إلى المجاهدين /١177[‏ ب] إلا أن يخاف 
على نفسه في رجوعه؛ء وإن كان فارق بلاد العدو فالاختيار له العود إلا أن يخاف وهو 
بالخيار ففرق الشافعي في ذلك بين أن يكون في دار الحرب ومن خروجه منها نقله القاضي 
أبو حامد. 


فرع آخر 
لو أعطاء السلطان بدل ما تلف منه» فإن كان في أرض العدو لزمه قبوله للعود إلى 
الجهاد فإن عاد ولم يقبله كان جيرا في العود. 


فرع آخر 

قال: فإن كان قد غزا وله عذرء. ثم ذهب العدو وصار ممن عليه فرض الجهاد لم يكن 
له الرجوع. عن الغزو دون رجوع من غزا معه وهو مثل أن يكون أعمى فذهب العمى وصح 
بصره» أو صح إحدى عينيه فخرج من حد العمى» أو كان أعرج فانطلقت رجله بذهاب 
العرج أو كان مريضاً فذهب المرضء أو كان ممن لا يجد ما ينفق فصار واجداًء أو كان 
كافراً فأسلم قال: وكذلك حال من عليه جهاد فخرج ثم حدث له عذر في نفسه وماله ثم 
زالت تلك الحال عنه وعاد إلى أن يكون ممن فرض الجهاد عليه فقال في «الحاوي»: إن 
كان قبل التقاء الزحفين فإن كان المشركون أظهر منع العودء وإن كان المسلمون أظهر 
يتخير» وإن التقى الزحفان تعين جهة المقام» وإن كان بعد في دار الإسلام يتخير. 


' فرع آخر 
لو حضر الصبي أو المرأة أو العبد القتال لا يتعين عليهم القتال بالتقاء الزحفين 
3 ] لأنهم ليسا من أهل الفرض قبل الالتقاء إلا أن في رجوع العبد يخاف أن ينظر 
العدو أنه حرٌ رجع فيجترئ بذلك أو يظن المسلمون ذلك فتضعف قلوبهم فيستحب له أن لا 
يرحجع ١.‏ 
فرع آخر 
لو جاهدهم ففني سلاحه له أن يرجعء وقال بعض أصحابنا: إن أمكنه المقاتلة 
بالحجارة فعل ولا يرجع» والأول أصح لأنه يغني غناء السلاح. 


1" ْ الجزء الثالث عشر من كثاب بحر المذهب 


مسألة: قال: ترك في العرية قتل أبيه: 

قد ذكرنا هذه المسألة وقد ملعن 134 1 مر ل ا ا 
لحيل لما انق تال لايد تمكنت منك يوم اتوت حيرات الم انقل؟ 
فقال أبو بكر رضي الله عنه: لكني لو تمكنت منك .لما أبقيت عليك. ْ 


فرع 

يكره ف زارب اذيهد كان فل الى مسازبو قبع لاط درن لاطا مارجيان 
قأل ابن أبي هريرة: لا يكره» وقال 'غيره: لا يكزه حتى يتراخى نسبهم ويبعد. وقال صاحب 
«الحاوي»: عندي أنه ينظر فإن كانوا بن يرث بنسبه ويورث كره له قتلهم لقوة النسب وتأكيد 
الحرمة» وإن كان غير ذلك لا يكره. 

ٌْ فرع آخر 

لو عمد قتل أحدهم لاا جناح عليه وينظر فإن كان لشدة عناده لله تعالئْ ولرسوله 
وللتعرض بسبهما فليس , بمسيء » ركان لجرو لد اجات يدلئل جر أ مداه بق الجراع 
حين قتل أباه وحمل رأسه [11/8/ب] إلى رسول الله وك على ما قدمنا بيانه : : 


مسألة: قال: ولا يجوز أن يعزو بجعل من مالر رجلر. 
القفصل 

: اعلم أنه لا تدضل الثياً في الجهاد بخالر فووا الى ا افير ان طقل 
وقع عن نفس ولا يجوز أن يأخنذ عليه أجرةً فإن فعل كانت الإجارة باطلة» ويكون الجهاد 
عن نفسه ويلزمه رد الأجرة لأنه فرض على الكفاية فإذا حضر الوقعة تعيّن عليه فلم يجز أن 
يكون في فرضه المتعين نائباً عن غيره» وكذلك لا يجوز أن يكون قد جاهد عن نفسه مرءٌ أو 
لم يجاهد. لأنه إذا جاهد عن انفسه ثم عاد مرةٌ أخرى وحضر الوقعة تعن عليه ويُصير دافعاً 
عن نفسه كما تعين عليه في المرة الأولى ولهذا يفارق الحجة الثانية. فإنها لا تجب عليه وإنما 
هي تطوع فكان له أن يحج عن غيزه» فإن.قيل: قال الشافعي رضي الله عنه :: إنما' أجرتة من 
السلطان لأنه يغزو بشيء. من حقه وهو جواب عن هذا الؤالء ومعناه أن الغازبي إن :كان 

من المرابطين فإن له حقاً في |الفيء ء وهو في أزبعة أخماسه وخمس خمسه للمصالح وذلك 
من أ هم المصالح» وإن. كان من الذين يجاهدون إذا نشطوا فإن له .سهماً في :الصذقات وهو 
السهم الذي جعله في سَبيل الله.تغالى» فإذا غزا بهذا المال فإنما يغزو عن نفسه بمال هو 
خقه ولهذا لوررتجع عن الجهازالمائعر لم يسترجع منه 'ما أخذه لحقه فيه. 1/1 


كتاب السير ينف 
فرع 

قال أصحابنا: لو بذل الإمام لرجل. من خالص ماله على أن يغزو ويدله على شيءء 
نُظر فإن كان البذل ليكون:الغزو عن الباذل لم يجز على ما ذكرناء وإن بذله على أن يكون 
الغزو للمبذول له جاز ويكون ذلك معونة على فعل الغزو وعن نفسهء وكذلك إذا بذل رجل 
لرجل. مالا ليؤدي فرض نفسه في الحج وغيره جاز وكان له ثواب المال الذي دفعه إليه وهو 
معنى قوله يل: «من جهز غازياً أو حاجاً أو معتمراً فله مثل أجره'”'؟ وروي أنه قال: 
«للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي”' وروى زيد بن خالد الجهني أن النبي كَل 
قال: مضيو غاريا فى سيل الله لقند حرا وض لق في عل بين قد جل ١‏ 

مسألة: قال: ومن ظهرَ منهُ تخذيل للمؤمنينَ بأن يقول: عدوكم قليل وخيلكم ضعيفة 
وأسلحتكم قليلة ولا طاقة لكم بالعدو أو يرجف بهم بأن يقول: قد قتلت السرية التي أسراها 
الإمام فلم ينقلب منهم أحدٌ والعدو شوكته عظيمة» وللعدو كمين عظيم أو الغدر والغدر أن 
يكون مواطياً للمشركين على انتهاز فرص المسلمين والإشراف على أحوالهم ويكاتبهم بها أو 
الإعانة علبي لهم يطعة امام من الخروج معه وفيه نزل قوله تعالى: وَلَوُ أَرَادُوأ 00 
تنمدا لم عد رلك عكر أنَّهُ أئْصَاتَهُْ مَتَبَلَهُمَ [179/ ب] وَقِبِلَ أَنْمُدرا مم الْقَدَمِدِنَ 
ويا حرجا فك نا راض إل و 5 -47] الآية لأن المقصود 5 000 
لم لا فإن قيل: ألينن' أن رسو الله يي كان يحمل مع 
نفسه عبد الله بن أبى سلول رأس المنافقين وكان يخذل الناس عنه؟ قلنا: كان رسول الله 
كله يأمن شره فإنه كان ينزل عليه الوحي بما يفعله قيحذر ذلك ولا يوجد هذا في غيره. 

فرع 

لو غزا معهم واحدٌ منهم فقد ذكرنا أن الشافعي قال: لا يسهم له ولا يرضخ. وإن 
أظهر العون للمسلمين لأنه يحتمل أن يكون أظهره تفاقاء ومن أصحابنا من قال: يرضخ له 
وليس بشيء» فإن قيل: أليس لو غزا من غير إذن أبويه أو غريمه فإنه عاص, ويستحق السهم 


.)1١١/4( ذكرهابن حجر في «التلخيص الحبير»‎ 4١ 

(؟) أخرجه أبو داود في الجهاد. باب الرخصة في أخذ الجعائل )١017(‏ وأحمد في المسندهة (/5941). 

(6) أخرجه مسلم في الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره (1445) والترمذي في 

: فضائل الجهاد عن رسول الله كيده باب ما جاء في فضل من جهز غازياً (1518) والنسائي في 
الجهاد. باب فضل من جهز غازياً (180) وأبو داود في الجهادء باب ما يجزىء من الغزو 
(5609). 


أفما الفرق؟ قلنا: الفرق سا م را فد المج لل لد للقي 
يختص بالغزوء ولهذا كان لو صلى من غير طهارة.لا تصح صلاته ولو' صلى: في دار مغصوبة 
صحتث» 0 تعرامان. هذا إذا نهاه م فأما إذا لم ينهه الإمام 


فرع آخر ‏ 
لو أظهر المخذل القتال وأظهر التوبة فإن كان بعد توجه وي من 
لو ال و ل ل ل 
المإجرلها !كييك اي له وإن أشكل حاله لم يسهم له. 


ش فرع آخر ٠‏ 
لو غزا من ذوي النفاق من أضمره ولم يتظاهر بالضرر أسهم له ولم يكشف عن باطن 
معتقده وأسهم رسول الله يَكْهِ لمن شهد غزواته من المنافقين. 1 : 


مسآلة”"" : قال: وواسمٌ للإمام أنْ يأذنَ للمشرك أن يغزوٌ معه+ 


اعلم أنه جوز للإمام أن يستعين بالمشركين على قتال أهل الحرب بشرطين: أحدهما: 
أن يكون بالمسلمين:قلة وفي المشركين كثرة؛ والثاني: أن يكون المستعان به حلْسن الرأي 
ويؤمن شرهمء والدليل على هذا ما روى ابن عبان رضي الله عنه أن الببي #لهِ استعان 
بيهود بني قينقاع بعد بدر ورضبخ” لهم وشهد صفوان حنيئاً بعد الفتح وصفوان بغد مشرك 
وروي عن سعد بن نالك رضي الله عنه أنه غزا بقوم من اليهود وزضخ لهمء فإن قيل: 
روى أبو جميد الساعدي رضي -الله عنه أن النبي يهِ خرج حتى إذا كان خلف ثنية الوداع 
فإذا كتيبة فقال: من هؤلاء؟ قالوا: بني قينقاع قال: وأسلموا؟ قالوا: لا قال:لهم: فليرجعوا 
أفإنا لا نستعين بالمشركين”© 2 وزوي أن رجلا اتبع رسول الله يَكِ من البمشركين وكان 
مشهوراً بحسن البلاء والشجاعة في الحرب فقال له رسول الله يله: «أتشهد أن لا إله إلا 
الله [18/ب] وأني رسول الله؟ فقال: لا فقال: انصرف فإنا لا نستعين نمشرك» فمضى 
رسول الله كَثخِ فلما كان في بعغض الطريق أدركه الرجل مرة أخرى فقال :له رسول, الله 2 


(61 انظر «الحاؤي الكبير» 0036 
(؟) 2 أخرجه البيهقي في «الكبرئ؟ (07/4). 
زفرف أخرجه الحاكم في «المستدرك» (1777/5). 


كتاب السير 18>" 


«أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: بلى فقال: امضص»”2 قلنا: يحتمل أن تكون 
الاستعانة بالمشركين ممنوعة في ابتداء الأمر ثم صارت جائزة؛ وقد نص الشافعي فقال: 
والاستعانة متأخرة ولهذا قال الشافعي: غزا بيهود بني قينقاع بعد بدر لأنه أبى أن يستعين 
بمشرك يوم بدر ويحتمل أن يقال: كان ذلك على حسب اختلاف الأحوال فحيث علم 
رسول الله كد قلة المسلمين لم يستعن بالمشركين مخافة أن تتمايل الطائفتان من المشركين 
وحيث علم قوة المسلمين وأنهم يقاومون الطائفتين لو تمايلا استعان بالمشركين» وقيل: هذا 
إلى رأي الإمام, فإن رأى أن يستعين بهم فعل» وإن رأى ردهم ردواء وعلى هذا اختلاف 
الرواية؛ وقيل: استعان بهم حين احتاج إليهم ورد حين استغنى عنهمء وقيل: استعان يمن 
عرف منه حسن النية» وحكي عن مالك وأبي حنيفة أنهما قالا: لا يجوز للإمام أن يستعين 
بالمشركين لقوله تعالى: «ومًا كُتْ متمد الْمُضِيِنَ بن عضدَاك [الكهف: ]5١‏ [81١/أ]‏ وهذا 
الاستدلال لا يصح لأنا اتخذناهم خدماً وأعواناً لا عضداً . 


0 


فرع 
إذا استعان بهم وخرجوا طوعاً رضخ لهم ولا يسهم لأنه لم يغبت عن رسول الله يلل 

أنه أسهم لهم» وروي رضخ لهم على ما ذكرنا. 

فرع آخر 

قال: وأحب إليَ إذا غزا بهم أن يستأجرهم» وأحب أن لا يعطي للشريك من الفيء 
شيئاً أي لا يعطي من أربعة أخماس الفيء على القول الذي يقول: إنها للمرابطين في سبيل 
الله تعالى لا حى لأحدٍ من المسلمين منهم فيهاء فأما إذا قلنا: للمصالح كان خمس الخمس 
وأربعة الأخماس سواء فيعطي الأجرة أو الرضخ من رأس مال الغنيمة لأنه يجري مجرى 
المؤنء والثاني يعطي من أربعة أخماس الغنيمة كسائر الغانمين والأظهر أن يعطي من سهم 
المصلحة وهو خمس الخمس من الغنيمة والفيء؛ وقال بعض أصحابنا بخراسان: ولو 
أعطاهم من الفيء كان جائزاً ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه: وأحب أن لا يعطي من 
الفيء ولم يقل: لا يجوز وإنما جوزها لأن الفيء مرصد للمصالح والجهادء وقال القفال: 
إن قلنا أربعة أخماس الفيء للمصالح لا يعطون أيضاً لأن المرتزقة يأخذون عطاءهم منه فلا 
يُسوي 811١/ب]‏ بين الكفار والمسلمين» وعلى هذا لو غزا مسلم ومشرك فغنما لم يقسم 


6 أخرج نحوه مسلم في الجهاد والسير؛ باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر (1419) وأحمد في 
المستدها (171453737). 


لق | 00 الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذهب 


بينهما نصفين بل يفضل المسلم ليكون سهماً له وما بقي رضخا للكائر قلا تقع العنوية وهذا 
غريب ضعيفا. اخ با 0 أؤلاً. 


فرع آخر 


قال::فإن أغفل الإمام الاستئجار أعطى ما يعطي من سهم الرسول يل ويعطل في هذه 
الحالة أجر مثله لأنه يستحق بغإمله. ١‏ 0 


فرع آخر ْ 
قال:. ؤإن أكره أهل الذمة على أنْ يغزوا فلهم.أجر مثلهم في مثل مخرجهم من أهاليهم 
تكن امو برسم 1 يي وإن لم يغنموا وهذا إذا قاتلوا وإن حضروا ولم يقاتلرا 
قال: لهم أ جر إحضار الذهاب لأنه قعل حصل منهم ولا يلزم مثل أجر الحضور والاحتباسن 
ال اس :راتما عي إتلاف اقيق وإن كان عبذاً. فله في 
الحالين أجر المثل إلى أن يصلٍ إلى يد المالك . 


فرع آخر 
لو أكره الإمام طائقة من المسلمين على الجهاد فلم يغنمرا لا شيء لهم بخلاف الكفار 
والفرق أن المسلم من أهل الجهاد فيقع جهاده عن نفسه والكافر لا جهاد له بحال, فيستحق 
الأجرة وإن لم يخنمواء وعلى أهذا لو أكره مسلماً على دفن ميتر أو غسلة لا أجرة له لأن 
كل من أداه [1/185] يقع عن فرضهء ولو أكره ذمياً عليه فله الأجرة. 


فرع آخر ْ 
الرضح الذي ذكرنا إنمايكون إذا أحضر بالإذن ولم يشترط له ,جعلاً لا مجهولاً ولا 
مغلوماً فإن' شرط جعله مجهولاً بأن قال: نرضيك أو نعطيك بقدر ذلك بأجرة المثلء فإن لم 
يكن غنم المسلمون شيئاً تلزم الأجرة» وفي موضع الرضخ إذا لم يغنموا لا يعطى شيئاً. ' 


فرع آخر 
إذا استأجرهم يتبغي أن تكون الأجرة معلومة ا ا ل 
وفارسرء وقال ابن أبي هريرة: لآ يجوز أن يبلغ سهم فارسن ولا راجل لخروجة عن أهل 
الجهاد كما لا يبلغ بالرضخ ذلك وهذا خطأ لأنه أجرةٌ فيكون إلى التراضي منت 
الإجارة معهم قبل المغنم ولا يدر أزيد أو يقص: 


كتاب السير قف 
فرع آخر 
لا تمنع جهالة القتال ولا جهالة مدته من جواز الإجارة عليه لأنه من عموم المصالح 
فجاز فيه من الجهالة ما لم يجز في العقود الخاصة. 
فرع آخر 
لو قال: استأجرتك بكذا على أن تقتل فلاناً الكافر فقتله أعطاه من سهم الرسول وَل 
وإذا قال لمسلم لا يكون على حكم الإجارة الصحيحة ويعطيه ذلك للمصلحة. 
فرع آخر 
إذا شهدوا بالإجارة أخذوا بالقتال جبرأًء وإن لم يجبر المسلم عليه إلا عند ظهور 
العدو واستيلائهء والفرق [811١/ب]‏ أن قتال المشركين هو العمل الذي استؤجر عليه فيجبر 
لأنه متعين عليه وقتال المسلم في حق نفسه على وجه الكفاية غير متعين فلم يجبر عليه. 
فرع آخر 
لو حضروا ولم يقاتلوا فإن كان بعذرٍ لانهزام العدو استحقوا الأجرة لأنهم بذلوا 
أنفسهم لما استؤجروا عليه: وإن أمكنهم القتال فلم يقاتلوا مع الحاجة رد من الأجرة 
القسط. 
فرع آخر 
كيف تتقسط الأجرة؟ فيه وجهان أحدهما: تتقسط على المسافة في بلد الإجارة في دار 
الإسلام إلى موضع الوقعة في دار الحرب وعلى القتال فيها لأنها إجارة على مسافة وعمل» 
والثاني : تتقسط على مسافة مسيره من بلاد الحرب دون بلاد الإسلام» والفرق بين المسافتين 
أل فتسيزة في بلاد الإسلام يتوصل به إلى العمل لأنه في غيرها فلم تتقسط عليه الأجرة 
ومسيره في دار الحرب شروع في العمل المستحق عليه لأن كل موضع من دار الحرب محل 
لقتال أهله فقسطت عليه الأجرة وهما يثبتان على الوجهين في مسافة الحج هل تقسط عليها 
أجرة المتعاض أم لا؟. 


فرع آخر 
لو صالح الإمام أهل الثغر الذي انيع جره إليه فإن كان الصلح بعد دخوله بهم دار 


الحرب لا يسترجع لأن سيرهم صار أثراً في الرهبة المفضية إلى الصلح» وإن كان قبل مسيره 
بهم من بلاد الإسلام استرجع كل الأجرة وكان هذا عندنا في فسخ الإجارة هنا [181/أ] 


يفف ٠‏ الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذهب 


لعموم المصلحة» وإن تفسخ ,بمثله العقود الخاضة؛ وإن كان بعد مسيره من دار الإسلام قبل 
دخوله في أرض العدو: فهل يستحقون الأجرة بقدر:المسافة؟ فيه وجهان تخزيجاً من الوجهين 
المتقدمين. ١‏ 


فرع آخر ْ 
راد اك لراك د ضيه يعود بهم إلى غيره فإن كانت مسافة الثاني أبعد 
وطريقه أوعر وأهله أشجع لم يكن لد وإن كان مثل الأول أو أسهل كان له كما قلنا في 
إجارة الأرض للزرع له أن يززع مثل ما عين ودونه دون الزيادة. 
فرع آخر 
لو بذل الجعل فقال: من غزا معي فله دينار يجوز مثل هذا مع. المسلمين والمشركين 
لأنه يجوز. في خصوص الحقوق فلئن يجوز في عموم المصالح أولئ. ' 
فرع آخر 
لو قال: من غزا معي من أهل الذمة يختص بالرجال ولا يستحقها النساء ء منهم لأن 
3 الرجال» ولو قال: ثاال بسيعن أهل الذمة استحقته المرأةء لأن القتال فعل 
من الكل. 
فرع آخر 
إذا قال هذا فحضر صبي معه لا يستحق الصبي شيئاً لأن الجالة لا تصح إلا 1 


العقل وأما عبيدهم إذا أذن لهم دخلوا فيهاء أذ لم يؤذ لهم يستحق عليهم بلا جعل بن 
يأخذونه من الديوان والكلام في النساء والعبيد على ما ذكرنا. 


فرع آخر 
3 عمَّ بالجعالة يذل ليها أهل الإسلام 1871/ب] من كان أهل الى ويدخل .فيها 
أهل الذمة دون أهل العهد لأن أحكام الإسلام لا تجري على أهل العهد. . 1 
فرع آخر 
لا حق فيها لمن لم يشهدٍ الوقعة سواء دخل دار الحرب أو لاء لأن ,الجعالة أله تستحن 
بكمال العمل بخلاف الإجارة' لأن الإجارة تتقسطء فإن شهد الوقعة فإِنْ كان قال: من غزا 
استحق. قاتل أو لم يقاتل» وإ قال: من قاتل لا يستحق إلا من قاتل. 


كتاب السير رنف 
فرع 
لو كان مسلماً يجوز أن يزيد في الجعالة على سهام الغائمين ويسهم لمستحقها أيضاًء 
وإن كان مشركاً فيه وجهان قال ابن أبي هريرة: لا يجوز أن يبلغ بها سهم الراجل؛ والأصح 
أنه يجوز ولا يستحق معها لا السهم ولا الرضخ لأنه لا يستحقه من غير جعالة فمع الجعالة 
أولن: 


فرع آخر 

لو قال: جعلت لجميع من غزا معي ألف دينار فإن كان بمال, في الذمة يدخل فيها من 
المسلمين من غزا من المطوعة دون مرتزقة أهل الفيء» ويدخل فيها من المشركين أهل الذمة 
دون المعاهدين ثم يقسم ذلك بين جميعهم من المسلمين وأهل الذمة على أعداد رؤوسهم 
قالوا أو أكثر ولا يفضل مسلم على ذمي ولا من يسهم له على من لا يسهم لهء ولا يدخل 
فيها من العبيد المأذون لهم إلا من لم يدخل فيه سيده لأنه يعود على سيده ولا يملكه فيصير 
سيده بذلك مفضلاً ]1/١84[‏ على غيره ووجوب التسوية بينهم يمنع التفضيل بخلاف الجعالة 
المفردة» وأما النساء فعلى ما ذكرنا من لفظ الغزو والقتال. 


فرع آخر 
الصبيان هل يدخلون في هذا الحكم؟ فإن لم يدخل فيها أولياؤهم لم يدخلوا كالجعالة 
المفردة» وإن دخل فيها أولياؤهم دخلوا بخلاف الجعالة المفردة لأن العقد في الجعالة 
الجامعة واحدٌ فدخلوا فيه تبعاً وفي المفردة عقودٌ فلم يكونوا فيها تبعا. 


فرع آخر 

لو كان مال هذه الجعالة معيناً فقال: قد جعلت لجميع من غزا معي هذا المال الخطير 
يصح هذا سواء كان المال معلوماً أو مجهولاً لأنه لما صح بالمعلوم لعدد مجهول صح 
بالمجهول ويكون الداخل في هذه الجهالة معتيراً بحكم المالء فإن كان من مال الصدقات 
خرج المشركون منها لأنهم لا حق لهم في مال الصدقات ويدخل فيها المطوعة دون 
المرتزقة» ولا يجوز أن يسترجع منهم إن لم يغزوا لأنهم أخذوا ما يستحقونه بغير جعالقٌ 
فإن كان من مال المصالح وهو سهم الرسول #يةٍ المعد لمصالح المسلمين وأهل الذمة لأنه 
مال يصح صرفه إلى الفريقين» فإن لم يغزوا استرجع ما أخذه المشركون دون ما أخذه 
المسلمون لأنه مال مرصد لمصالح المسلمين دون المشركين» وإن كان [854١/ب]‏ المال من 
أربعة أخماس الفيء ففي هذه الحالة المعقودة به قولان من أصل القولين فموجب مصرفه فإن 


تق ا الجزء الثالك عشر من كتاب يْحر المذهب 


قلنا: مصرفه في الجيش خاصة فهي باطلة لأنه موقوف على أرزاقهم فإذا استوقفوها لم 
يستحقوا غيرها ولم يستحقه غيرهمء والثاني أنها جائزة إذا قلنا: : مصرفه في المصالح العامة 
ين نود مرتزقة أهل الفيء سواء كان من الصدقات أو لا. 


فرع آخر ' 

ن قيل: أليس أهل الصدقة ممنوعين من مال الفيء؟ قلنا: إنما منعوا 3-5 بالفقر 
ال السو ا مر كما يجوز دفعه 
إليهم في بناء المسجد والحصن» ولذلك دخل في هذه الجعالة الأغنياء والفقراء ويدخل. فيها 
أهل الذمة. 

ْ٠‏ فرع آخر 
لو غزا من جه حكم الشرع من هذه الجعالة فإن كان عالماً بالحكم كان متطوعاً 
ممعي سر اوم وم تسعحق 
جعالة مثله ولا يستجق أجرة مثله لأنه دخل في جعالة فاسدة ولم يدخل في إجازة فاسدةء 
والثاني : لا شيء له لأنه لم يدخل في الجعالة فيتوجه إليه حكم فسادها وقد كان يمكنه أن 
نخد الح وماد مفرّطاً وبغزوه متبرعاً . 


فرع آخر , 
قد ذكرنا أنه إذا أكره أ الزمة من غير جعالة يستحقون 14 1] أجر المثل ولا 
يراعى في هذا الإكراه الحبس إوالضرب المراعى في الإكراه على الإطلاق وإنما المراعى أن 
يجبرهم على الخروج ولا يرخص لهم في التأخر 2 بالذمة والعهد في قبفنتة وتحت 
حجره فلم يحتج مع القبول 3 غيره . 


| فرع آخر 
قد ذكرنا أنه إذا أذن للكافر مطلقاً لا أجرزة ويستجق الرضخ بالحضور رقفل في 
الرضخ من قاتل على من لم يقاتل» ا ل 
راجل, ومن كان منهم فارساً لم يرضخه سهم فارس, وهل يجوز أن يبلغ به سهم راجل.؟ فيه 
وجهان قال : أب هريرة: لا يبلغ , به حتى يساوي معتل وقال صاحب «الحاوي»: 
الأظهر عندي أنه يبلغ وح اروات لم وري ريه باعي راكاد يلي ابحم 
مقصراً عن سهم راجلر . 


كتاب السير 00 ليف 


فرع آخر 
لو حضروا متبرعين من غير إذن لا أجرة ولا سهم فإن قاتلوا أرضخ لهم وإلا فلا 
يرضخ لهم بخلاف ما تقدم في المأذون لأن الإذن استعانة فقوبلوا عليها بالرضخ» 
وحضورهم من غير الإذن تبرع فلم يقابلوا عليه بالرضخ إلا على عمل. وخالفوا فيه المسلم 
لأنه من أهل الدفع بخلاف المشرك. 


فرع آخر 

إذا كان المستحق أجرءً دفعت من مال المصالح الحاصل قبل هذه الغنيمة لأن الأجرة 
تستحق بالقصد الواقع قبلها وهي خمس الخمس من سهم الرسول /١851‏ ب] كل من الفيء 
والمغانم وهل يجوز الدفع من أربعة أخماس الفيء؟ فيه قولان على ما ذكرناء وإن كانت 
جعالة دفعت من مال المصالح الحاصل قبل هذه الغنيمة لأنها تستحق بعد العمل فوجبت في 
المال الحاصل بالعمل بخلاف الأجرة» وإن كان المستحق رضخاً فيه ثلاثة أوجه على ما 
ذكرناء أحدها: في مال المصالحء والثاني: من أصل الغنيمة» والثالث: من أربعة أخماسها 
وكل ذلك من غنائم ما قاتلوا عليه. وفي رضخ من حضرها من المسلمين قولان من أصل 
الغنيمة ومن أربعة أخماسها. 


فرع آخر 

قال القفال: علَّق الشافعي رضي الله عنه القول في جواز إحضار نساء الكفار 
وصبيانهم في الجهاد فأحد القولين: يجوز كما يجوز إحضار نساء المسلمين وصبيانهم على 
ما ذكرناء والثاني: لا يجوز لأنه لا قتال فيهم ولا رأي ولا تبرك بدعائهم. 

مسألة”2: قال: ويبدأ الإمام بقتال من يليه من الكفار بالأقرب فالأقرب لأن الله 
تعالى قال : طقَيوا ايت يدرك يس الْحكُئَّرِ4 [التوبة: 177] ولأنهم أقرب فالمؤونة في 
غزوهم أقل ولأنهم أبصر بعوراتنا وأحوالنا فالبداية بهم أولى؛ وقد قال الشافعي في موضع 
آخر: ويغزوا أهل الفيء كل قوم إلى من يليهم وهذا اقتداء بالسلف وتقتضيه السياسة 
737 لأن عمر رضي الله عنه مصّر البصرة وأسكنها أهل الفيء لقتال من يليهم فإن كان 
بين المسلمين وبين من يليهم هدنة ينقلهم إلى جهة أخرى. 

قال أصحابنا: وهكذا يكلف أهل البحر القتال في البحر لأنه أخبر به وأعرف ولا 


(6)1 انظر «الحاوي الكبير؛ (14/ا١ 1‏ 118). 


لف 200 ٍْ الجزء الثالث عشر من كتاب بخر المذزهب 


يكلفهم القتال في البرٌ فيضعفوا عنه ويكلف أهل اليمن القتال في 'البرٌ لأنهم به أعرف 'ؤلا 
يكلفهم في البحر فيضعفوا عنه» وروي أن عمر رضي الله عنه أغزى في البحر جيشاً من 
المدينة وأمَّر عليهم عمرى بن العاص فلما قدموا عليه:سأل عمرو بن العاص .عنهم ,فقال له: 
دودٌ على عود بين. غرقر.وفرق, امال أن .لا يغز في .البحر أحداً؛ .وروي أن معاوية 'كتب إلى 
عمر رضي الله عنه يستأذنه في غزوه البحر فكتب إليه عمر: إني لا امل المسلمين على 
أعوادٍ نجرها النجار وجلفظها الجلفاظ يحملهم عدوهم إلى عدوهمء والجلفاظ: الذي يشد 
أعواد السفن وقوله: يحمله عدوهم إلى عدوهم له تأويلان أحدهما: أن الملاحين كانوا إذ 
ذاك كفاراً يحملونهم .إلى الكفارء والثائي: أن 'البحر عدو وراكبه يحملهم إلى أعدائهم 
الكفار. 2 ١‏ ا" 


قال: وإن كان الأبعد أخرْف فلا بأس أن يبدأ به على معتى الضرورة التي ينجوز فيها 
ما لا يجوز في غيرها /١67[‏ بْ] وصورة المسألة حيث لا يكون الخوف من الأبعد غالباً 
ظاهراً فإن كان الخوف من الأبعد غالباً ظاهراً فواجبٌ على الإمام البداية بهم فلا يقال .لا 
بأس. وقال في «المبسوط»: والواجب على الإمام أولا أن يبدأ بسد أطراف المسلمين 
بالرجال حتى لا يبقى.طرف إلا وفيه من يقوم بحرب من يليه من المشركين فإن قدر على 
الحصون والخنادق وكل أمر يلافع العدو قبل إتيانهم دار المسلمين فعل ويبدأ بالأخرف 
فالأخوف ويقدد القيام. بذلك أميراً من أهل الأمانة والعقل والعلم بالحرب والعدة والأناة 
والرفق وقلة البطش والعجلة والمعروف بالنصيحة للمسلمين فيحميهم في المقام ويدنرهم في 
الجهاد. ولا يجعلهم فوضى فيختلفوا ويضعفواء فإذا حكم هذا وجب عليه إدخال المسلمين 
ديار المشركين في الوقت الذي .لا يضر بالمسلمين فيه ويرجو أن ينالوا الظفر بالمُشركين 
وهذا كله احتياط فيما. يعود إلى صلاح المسلمين» وقال في «الحاوي»: تقليد هذا الأمير 
يصح إذا تكاملت فيه أربعة شرناط أحدها: أن يكرن مسلماً لأنة يقاتل على دين فإذا لم 
يعتقده لم يؤمن عليه» والثاني: أن يكؤن مأموناً على من يليه من الجيش أن يخونهم وعلى 
من يقاتله من العدو أن يعينهمء والثالث: أن يكون شجاعاً فنٍ الحرب يثبت 141071/أ] عند 
الهرب ويتقدم عند الطلب لأنه معد لهماء والرابع: أن يكون ذا رأي في السياسة. والتدبير 
ليسنومن الجيثن على اتفاق الكلمة: في 'الطاعة ويدبر الجرب في انتهاز الفرصة وأمر الغزو. 

ثم ولايته على ضربين ولاية تنفيذء وولاية تفويض فالتنفيذ ما كانت موقوفة على رأي 
الإمام وتنفيذ أوامره فيصبح»: وإن كان عبداً من غير أهل الاجتهاد وولاية التفويض ما فوضتْ 
إلى رأي الأمير ليعمل فيها باجتيئاده فيعتبر في انعقادها مع الشروط الأربعة شرطان: آخران 


الحرية لأن التفويض ولايةء والثانتي أن يكون من أهل الاجتهاد في أحكام الجهاد وهل يعتبن 


كتاب السير يفف 


أن يكون من أهل الاجتهاد في غيره من أحكام الدين؟ فيه وجهان بناءً على اختلاف أصحابنا 

في هذا الأمير هل يجوز أن ينظر في أحكام جيشه إذا كان مطلق الولاية؟ فإن قلنا: يجوز النظر 

في أحكامهم يلزمه أن يكرن من أهل الاجتهاد في جميع الأحكام؛ وإن قلنا: ليس له ذلك 

ويكون القاضي أحق بالنظر فيها منه لا يلزم أن يكون من أهل الاجتهاد في غير الجهاد. 
مسألة: ' قال: وأقل ما على الإمام أنْ لا يأتي عام إلا ولهُ فيه غزوٌ. 


الفصل 

يستحب الإكثار من الغزو فإنه طاعة عظيمة لله تعالى فالاستكثار منها أولى؛ وروى 
عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي كَل [1410/ ب] قال: دلا 0 
يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال)”' وفيه دليل 
على أن جهاد الكفار مع أئمة الجور واجب كهو مع أئمة العدل. وقوله: ناوأهم يريد 
ناهضهم للقتال رامد عدا ينوء إذا نهض » وروى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن 
النبي كل قال: «قفلةٌ كغزوة”© وأراد به القفول عن الغزو والرجوع إلى الوطن أي: أن أجر 
المجاهد إلى أهله في انصرافه كأجره في إقباله إلى الجهاد وهذا لأن المداومة تضر بأهله 
وفي قفوله إليهم إزالة الضرر عنهم وقد قيل: أراد به التعقيب وهو رجوعه ثانياً في الوجه 
الذي جاء منه منصرقاًء وإن لم يكن عدو وقد يفعل الجيش ذلك الانصراف لأحد أمرين 
أحدهما: أن العدو إذا رآهم قد انصرفوا عن ساحتهم أمنوا فخرجوا عن مكانهم» فإذا قفل 
العدو نالوا 'الفرصة منهم فأغاروا عليهم» والثاني: أنهم إذا انصرفوا من مغزاهم ظاهرين لا 
يأمنوا أن يقُّموا العدو أثرهم فيوقعوا بهم وهم غارون فإذا رجعوا يكونون مستعدين لقتالهم 
وإلا فقد سلموا: 

وروى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه أن التبي كَْةِ قال: «ثلاثٌ كلهم ضامنٌ على الله 
عز وجل رجل خرج غازياً في سبيل الله تعالى [84١/أ]‏ فهو ضامنٌ على الله تعالى حتى 
يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما كان من أجر وغنيمةٍ ورجلٌ راح إلى المسجد فهو ضامنٌ على 
اللهء ورجلٌ دخل بيته بسلاءم”". وقوله: «ضامئنٌ» أي: مضمون كقوله تعالى: فى عِسَّوَ 
ري [الحاقة: ١؟]‏ أي: مرضية وقوله: «ثلاثٌ كلهم ضامن» يريد كل واحد. منهم وقوله: 


فق أخرجه أبو داود في الجهادء باب في دوام الجهاد )١1545(‏ وأحمد في «مسنده» (019419. 


(؟)226 أخرجه أبو داود في الجهاد. باب في فضل القتل في سبيل الله تعالى )١441(‏ وأحمد في «مسنده» 
(مممد). 


زف أخرجه أبو داود في الجهادء باب فضل الغزو في البحر (5495). 


58> الجزء الك در بن كاب بم اعفن 


الرجل. دخل بيته بسلام» أراد أ 0 إذا دخل منزله» وقيل: أراد لزوم البِيتَ 'طلب السلامة 
من الفتن يرغب في العزلة يذلك. ورؤى أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي كيل 


قال: ابن فطل في سيل 10 مانا اذ كال الور كد" رتك رين وبع لا لدعت 
هامة 5 أو مات :على فراشه أو بايا حتف شاء الله فإنه : شَهِيكٌ :وله الجنة)0" , 


وقوله: فصل أي خرج وقوله: ١وقصه‏ فرسه» معناه صرعه فدق عنقه؛ والهامة إحدى 
الهوام وهي ذوات السموم القاتلة كالحية والعقرب ونحوهما. وقال أبو هريرة رضي الله 
عنً: سمعت رسول الله و يقول: شر ما في الرجل شحٌ هالع وجينٌ خالع»”؟؟ وأضل الهلع 
الجزع. والهالع هنا ذو الهلع والشح أشد من البخل ومعناه البخل الذي يمنعه من'إخراج 
الحق. الواجب عليه فإذا استخرج منه هلع والجبن الخالع هو الشديد الذي يخلع فؤاده من 
شدته. وروى عقبة بن عامر رضي الله عنه [88١/ب]‏ أن النبي يَكلٍ قال: «إن الله يدخل 
بالسهم الواحد ثلاثة نفرٍ الجنة ضانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله فاركبوا وإن 
ترموا أحب إليّ من أن تركبوا ليس من اللهر إلا ثلاثٌ تأديب قرس وملاعبته أهله ورميه 
بقوسه ونبله وفي ترك الرمي بعدما علمه رغبةٌ عنه فإنها نعمة تركها أو كفر بها”". وقى 
«منبله» هر الذي يناول الرامي النبل وهو على وجهين أحدهما: أن لمن 
خلفه ومعه عدد من التبل فيناوله واعيدا بعد واحدٍء والثاني: أن يرد عليه النبال المرمية 
والسهام العربية. وروى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي كل قال: «كل شيء يلهو, به 
الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق”". وروى, معاذ بن 
جبل رضي الله عنه أن النبي يله قال: #الخزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع' الإمام 
وأنفق الكريمة وياسر الشريكء واجتنب الفساد فإن نومه وتُبهه أجرٌ كله وأما من غزا فخراً 
ورياء وسمعة وأفسبد في الأرضن فإنه لا يرجع بالكفاف»”' وقوله: «ياسر الشريك» معناه 
الأخذ باليسر والسهولة. فيه:مع الشريك والصاحب والمعاونة لهما يقال: رجل يسر ]1/1١84[‏ 


(1)- أخرجه أبو داود في الجهادء كرس نالخ غازياً (01459. 

100 أخرجه أبو داود في الجهادء باب في النجرأة والجين (011؟) وأحمد في (مسئدم (0/8600 أ 

20605 أخرجه أبو داود في التجياف: باب في الرمي (1515) وأحمد في امسندهه (158410/0) والشائن في 
الخيل» باب.تأديب الرجل فرشه لماه 

(5) أخرجه ابن ماجه في الجهاد» اباب الرم في سبيل الله (5811؟) وأحمد في #مسئده؛ (013849. 

)0( أخرجه النسائي في الجهاد؛ بأب . فضل الصدقة في سبيل الله عز وجل. )7١88(‏ وأبو.داود في الجهاد» 
باب في من يغزو ويلتمس الدنيا (01) وأحمد في امسئده) (/718119) والدارمي في الجهاد؛ باب 
في صفة الغزو غزوان 40 


كتاب السير لحف 
إذا كان سهل الخلق. 


وروي أن رجلاً قال: يا رسول الله من في الجنة قال: «النبي في الجنة والشهيد في 
الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة)”'2 وأراد بالمولود الطفل الصغير والسقط ومن لم 
يدرك الحنث والوئيد الموءود أي المدفون في الأرض حياً وكانوا يئدون البنات والبنين أيضاً 
عند المجاعة. وروى: سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي و قال: «اثنتان لا تردان أو 
قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً” أي تشتبك الحرب 
ويلزم بعضهم بعضاً. وروى معاذ بن جبل أن النبي يَِةِ قال: «من قاتل في سبيل الله فواق 
ناقةٍ فقد وجبت له الجنة”" والفواق ما بين الحلبتين. وروى عبد الله ابن أبي أوفى رضي 
الله عنه أن النبي يلةٍ قال: «لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا قوقع فا يوا 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف”؟©. وروى جابر بن عتيك رضي الله عنه أن النبي كلع 
قال: «من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما التي يحبها الله فالغيرة ف فى الريبة» 
وأما التي يبغضها الله فالغيرة من غير ريبة وإن من الخيلاء ء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله 
فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل عند القتال واختياله عند /١89[‏ ب] الصدقة» 
وأما التي 'يبغض الله فاختياله في البغي والفخرة”*2. ومعنى الاختيال في الصدقة أن تهزه 
أريحية السخاء ا حر وكيا في الحرب أن يتقدم فيها بنشاط 
نفسر وقوة جنانر. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «من مات ولم يغز 
ولم يحدّث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق»2©0. وروى أبو أمامة رضي الله عنه أن 


.)50059( وأحمد في (مسئدهة‎ )107١( أخرجه أبو داود في الجهادء باب في فضل الشهادة‎ 6١ 

زفق أخرجه أبو داود في الجياد. باب الدعاء عند اللقاء (19140) والدارمي في الصلاة» باب الدعاء عتد 
الأذان (050). 

(60 أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد عن رسول الله يِه باب ما جاء فيمن يكلم في سبيل الله (/1181) 
والنسائى فى الجهاد؛ باب ثواب من قاتل في سيل الله فواق ناقة )7١41(‏ وأبو داود في الجهادء باب 
فيمن سأل الله تعالى الشهادة (941؟) وابن ماجه في الجهاد باب القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى 
.)010١‏ 

(2)4 أنخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب كان النبي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القعال (5977) 
ومسلم في الجهاد والسيرء باب كراهية تمني لقاء العدو والأمر بالصير عتد اللقاء )١141(‏ وأبو داود 
في الجهاد؛ باب في كراهية تمني لقاء العدو (005771. 

(5) أخرجه أبو داود في الجهاد. باب في الخيلاء في الحرب (1708) وأحمد في #مسنده؛ (57978) . 

١ 6)1(‏ أخرجه النسائي في الجهادء باب التشديد في نرك الجهاد (091) وأبو داود في الجهاد؛ باب كراهية 
ترك الغزو (5907) وأحمد في امسئده؛ (81144). 


خرف ' الجزء الثالث عشر من كتاب بخر المذهب 


النبي كيه قال: امن لم يغز ولم يجهز غازيً أو يخلف غازياً في أهله بخيرٍ أصابه الله بقارعة 
قبل يوم القيامة» '. وروى زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي و قال: «من جهز غازياً 
في سبيل الله فقد غزا»!" . ْ 

ومن خلفه في أهله 'فقد عبرا فإذا تقرر هذا فينبغي أن لا يأتي عام إلا وله فيه عزوٌ بنفسه 
أو بسراياه فلا يجب أن يغزو بنفسه بكل حالر وما مضت برسول.الله يي سنة إلا وكئان له فيها 
جهاد إما غزوة أو غزوتان وإنما جعل الأقل مرةٌ في كل سنة لأن الجزية المأخوذة على ترك 
القتال في كل سنة مرة ولآن سهم الغزاة يجب في أموال الأغنياء في كل سنة مرة ولانه فض 
الجهاد وأقل. الفروض المتكررة ما يجب في كل عام 1-0 0 ولا يجوز أن يتركه 
إلا من ضرورةٍ [16١/أ]‏ لقول الله تعالى: إلا يرون أتَصْمْ يُنتَتوْرت ف ككل عار كرَ أر 
مَرَكيّ* [التوبة: ]١75‏ الآية.قال قتادة: إنها وزدت فى الجهادب ش 1 

ا الذي استقرت عليه سيرة الخلفاء الراشدين أن يكرن لهم في كل سنة أربع 
غزوات صيفية وشتوية وربيعية ؤخريفية. وقد كان النبي له بعد فرض الجهاد عليه 'قريب؛ من 
ذلك وأكثر فإنه كان له في تسع سنين سبع وعشرون غزاةً بنفسه وسبع وأربعون سريةٌ بأصحابه 
وإذا عجز عن ذلك اقتصر فيها على ما يقدر عليه والأقل ما ذكرنا. 

فرع 

إذا غزا عاماً بلداً غزا 1 كم لكر مان واي 
بلاد المشركين» وإن كلف حال أهل البلاد فيتابع الغزو على من يخاف نكايته أو على من 
يرجو غلبة المسلمين على بلاده |فيكون تتابعه على هذا المعنى الذي ليس في غيره مثله. 

ْ فرع آخر 

قال: وينبغي للإمام إذا غزا قوماً أن يعتمد على.ثقةٍ في دينه على ما ذكرنا عفرن 
أنه لا يحمل المسلمين مهلكة بخاف ولا يكلفهم قصد حصن يخاف أن يشد لواء تحته ولا 
يلزمهم بدخول مطمورة يخاف أن يعظبوا فيهاء ولا يدفعوا عن أنفسهم ولا غوث لهم ولا 


يحملهم على شيء من أسباب المهالك فإن فعل ذلك الوالي والإمام فقد أساء [90١/ب]‏ 
ويستغفر الله تعالى ولا قود ولا كفارة 'عليه إن أصيب أحد منهنم بطاعته» وكذلك لا يأمر 


61 أخرجه أبو داود في الجهادء) باب كراهية ترك الخزو (007؟) والدارمي في الجهادء باب فيمن مات 
ولم يغز (01518: 
زفق تقدم تخريجه. 


كتاب السير شيف 


الْقَليَلَ منهم بإتيان الكثير حيث لا عون لهم ولا يحمل أحداً منهم على غير فرض القتال 
وذلك أن يقاتل الرجل الزجلين ولا يجاوز ذلك. وروي أن عبد الله بن زياد عاد معقل بن 
يسار في مرضه فقال له معقل: إني محدثك لولا أني في الموت لم أحدثك به سمعت رسول 
الله يل يقول: «ما من أميرٍ يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم ولا ينصح إلا لم يدخل 
الجنة معهم)(©. وقال عمر رضي الله عنه في خطبته: ألا إنما أبعث عمالي ليعلموكم دينكم 
وسنتكم ولا أبعثهم ليضربوا ظهوركم ولا يأخذوا أموالكم ألا من رابه شيء من ذلك فليرفعه 
إل لأقصه منهء ثم قال: ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم» ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم 
ولا تجمروهم فتفتنوهم ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم'". وروي أنه نهي حمل المسلمين 
مهلكة. قال: والذي نفسي بيده ما يسرّني أن يفتحوا مدينة فيها أربعة آلاف مقاتل بتضييع 
رجل مسله”". وروي أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلاً ثم قبل ولده فقال له: ما قبلت 
ولداً قط وأنت تقبل يا أمير المؤمنين [951١/أ]‏ فقال: أنت بالناس اقل رحمة هات عهدنا لا 
تعمل لي عملا أبداً”*'. 1 


فرع آخر 

إذا حملهم على ما ليس له حملهم عليه فلهم أن يفعلوه لأنه جهاد يحل لهم بأنفسهم 
أن يقدموا فيه على ما ليس عليهم بفرض.ء قد برز بين يدي رسول الله ككلْكِ رجلّ من الأنصار 
على جماعة من المشركين يوم بدرٍ بعد إعلام النبي يَلِةِ إياه بما في ذلك من الثواب فقتل 
رحمه الله وكان هذا الرجل عرف بن عقراء”*'. فإن قيل: أليس قال الله تعالى: ولا تُلْقُوأ 
يم يِل البدكَوّ» [البقرة: 190]؟ قلنا: هذا ورد في ترك النفقة في سبيل الله هكذا قال 
حذيفة بن اليمان ورواه ابن عباس» وروى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلاً من 
الأنصار حمل على الروم حتى دخل فيهم ثم خرج فقال الناس: سبحان الله ألقى بيده إلى 
التهلكة فقال أبو أيو: إنما أنزلت فينا معشر الأنصار قلنا فيما بينا سراً: إن أموالنا قد 
ضاعت فلو أقمنا فأصلحنا فأنزل الله تعالى هذه الآية فكانت التهلكة في الإقامة التي أردنا. 
ركان ريل لمرانا نين صاؤي رمي الله عد اأحنن على النية بالنك في القد دين التهلكة 


.)١45( أخرجه مسلم في الإيمانء باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار‎ 24)1١( 
.)184( فق أخرجه أحمد في امسنده»‎ 

(9) 2 أخرجه البيهقي في «الكبرى؛ (11/187) (47/9). 

(4) 2 أخرجه الببهقي في «الكبرى؟ )١1584(‏ (41/9). 

(05) أخرجه البيهقي في «الكبرىة (4/9). 


ضف ا الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذهب 


ذلك؟ قال : لا إنما التهلكة اد بكب الرجل نحت فم بلي يني بزل لا يغفر لي [191/ 
ب] وقد قال الشافعي: : والاختيار أن يتحرز لما روى السائب بن يزيد رضي الله عنه أن 
النبي يهْ ظاهر يوم أحد بين ذرعين”) وروي ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ولهِ خرج 
من قبته في الدرع يوم. بدر. 
فرع آخر 7 

قال: لو كان للإمام عذرٌ في ترك الجهاد بأن كثر المشركون حيث يكون بإزاء كل 
واحدٍ أكثر من اثنين ورأى في إثبات المسلمين ضعقاً.وفني أسلحتهم قلةٌ جاز أن يترك الغزو 
في هذا الموضع حتى تحصل القوة لأن.فيه تغريراً بالمسلمين. 


باب النفير من كتاب الجزية : 
قال الله تعالى: إلا تَفِِرُوا بمَؤْنِححْمْ عَدَهًا ألما [التوبة: 89] الآية : 


قد ذكزنا أن فرض الجهاد على الكفاية ودليل الفرضية قوله تعالى: إلا تَفِبُرأ 
مَْنَكْمْ عَدَاا آيِمَاك ودليل عبلى أنه فرض. على الكفاية ما ذكرنا من الآية وإذا لم يقم به 
قدر الكفاية خرج من كلف واستحق العذاب» وإن قام به قدر الكفاية حتى لا يكون الجهاد 
معطلاً لم يأثم من تخلف لأن الله تعالئ وعد - جميعهم الحسنى» ولأنا لو أوجبنا الجهاد على 
الأعيان لتعطلت المكاسب والعمارات ا وذلك ضرر عظيم.' 


فرع 
لو أظل العدو بلداً من يلاد المسلمين اخقلف أصحابنا فيه فمنهم مْن قال: تين 
الفرض على جميع المسلمين بووجب النقير على جميعهم وبه قال عامة أصخابنا» ونص 
الشافعى رضي 0 في ارواية البويطى فى باب السنة فى الجهاد: والغزو غزوان غزو 
تأقلة ‏ وغرق نويف فأما الفريضة فهو التفير إذا أظل العدو بلاد المسلمين؛ والنافلة الرباط 
والخروج إلى الثغور إذا 0 من فيه كفاية» وقال ابن أبي هريرة: هو فرض على الكفاية 
أيضاً. 


فرع آخر 


لكا عوط اد أقل من يوم وليلة من بلاد الإسلام يكون في حكيم من"قد 


لق أخرجه أبو داود ذ في الجهاد. باب في لبس ايع ( )0 5050 (2051956. 


كتاب السير رف 


أظل بلاد الإسلام ووصل إليها لقرب المسافة ويتعين فرض قتالهم على جميع أهل الثغر من 
المجاهدين ويدخل في القتال من عليه دين ومن له أبوان لا يأذنان له لأنه قتال دفاع لا قتال 
غزوء ثم ينظر في عدد العدو فإن كانوا أكثر من مثلي أهل الثغر لم يسقط بأهل الثغر فرض 
الكفاية على كافة المسلمين: ووجب على الإمام إمدادهم» وإن كانوا مثل أهل الثغر فما دون 
هل يسقط بهم فرض الكفاية عمن سواهم؟ لما أوجبه الله تعالى من قتال مثلهم فيصير فرض 
القتال عليهم متعيناً وعن غيرهم ساقطاً. . [145/ ب] والثاني لا يسقط عن غيرهم فرض 
الكفاية بهم خوفاً من الظفر بهم فيصير فرض القتال عليهم متعيناً باقياً على الكفاية في 
فرع آخر 
لو دخل العدو بلاد الإسلام يتعين فرض قتاله على أهلها وهل يتعين على كافة 
المسلمين كما يتعين على أهل الثغر؟ فيه وجهان أحدهما: يتعين عليهم لأن جميع المسلمين 
يدّ على من سواهمء والثاني: يتعين عليهم ويكون باقياً على الكفاية لقدرة أهل الثغر على 
دفعهم ولا يراعى بعد دخول العدو دار الإسلام أن يكونوا مثلين كما يراعى قبل دخوله؛ بل 
تراعى القدرة على دفعهم لأن القدرة بعد الدخول ظافر ومثله متعرض . 
فرع آخر 
لو انهزم أهل ذلك الثغر منهم صار فرض جهادهم متعيئاً على كافة الأمة وجهاً واحداً 
حتى يرده إلى بلادهم» فإذا ردوه إليها فإن عادوا خالياً من سبي وأ سارى سقط ما تعين من 


فرض قتاله» وإن عادوا بسبي وأسارى يكون فرض قتاله باقياً حتى يسترجع ما في أيديهم من 
السبي والأسارى . 


فرع آخر 
ألحق الشافعي رضي الله عنه رد جواب السلام ودفن الموتى والقيام بطلب العلم 
وصلاة الجنازة في كونها فرضاً على الكفاية. 
فرع آخر 
اعلم أ: نه. يتعلق بالسلام حكمان أحدهما: في ابتدائه» والثاني: في رده أما ابتداؤه 


فينقسم ثلاثة أقسام ]1/١9*[‏ أدب» وسنة» ومختلف فيه فالأدب سلام المتلاقين وهو خاص 
لا عام لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به عن كل مهم. ويخرج به عن العرف وإنما 


لق ا الوم الثالث عشر من كتاب بجر المذهب 


يقصد به أحد أمرين. إما أن يكتسب به ردآء أو يستدفع به بذاءً قال الله تعالى : #أدقم بلق 
ف أسَنُ» [المؤمنون: 45] قيْل: في تأويله ادقع بالسلام إساءة المسيء فصار هذا السبلام 
خاصاً لا عاماً وكان من آداب الشرع لا من سننه لأنه يفعله لاجتلاب تألفا.. والأولى في 
ابتداء السلام أن يبدأ به الصغيْر على الكبيرء والراكب على الماشي» والقائم على القاعد 
لأن ذلك مردي عن رسول الله يل فإن استويا فأيهما بدأ كان له فضل التحية ,. 


وأما السنة: : فسلام القاصبد على المقصود وهو عام يبتدئ به كل قاصلا على كأن مقعود 
من صغير وكبير وراكب وماش. كان رسول الله يَِْدِ يبتدئ بالسلام إذا قصد ويبتدئ به إذا 
لقي وقصد وهذا من سنن الشرع لأنه مندوب إليه لغير سبب مختلف ومن هذا سلام الأدب 
فرقان عموم هذاء وخصوص ذاك؛ ويعتبر المبتدئ بها وتكافى ذاك ثم هذا على ضربين 
أحدهما أن يكون المقصود وإحداً فيتعين الشلام عليه من القاصد ويتعين الرد' فيه. على 
المقصودء والثاني أن يكون: المقصود جماعة وهما ضربان [1917/:ب] أحدهما: أن يكون 
عدد الجماعة قليلاً يعمهم:السلام الواحد فليس يحتاج في قصدهم إلى أكثر مِنْ سلامر وأحدٍ 
يقيم به سنة السلام وما زاد عليه من تخصيص بعضهم فهو أدبٌء .والثاني: أن.يكون' جمعاً لا 
يتشر فيهم اسلام الواحد كالجافع والمسجد المحفل بأهله فسنة السلام أن يبتدئ به الداخل 
فى أول دخوله إذا شاهد أوائلهلم وتؤدى سنة السلام في جميع من سمعه ويددخل في فرض 
الكقارة الوه كسم كن شسطة فإذا أراد الجلوس فيهم سقطت عنه سنة السلام فيمن'لم 
يسمعه من الباقين وإن أراد أن يجلس فيمن بعدهم ممن لم يسمعه سلامه المتقدم وجهان 
أحدهما : : أن سنة السلام عليهم قد سقطت بالسلام على أوائلهم لأنه جمع واحد,فإن سلم 
عليهم كان أدبا فعلى هذا أي أهل المسجد رد عليه سقط فرض الكفاية عن جميعهم» 
والثاني : : أن سنة السلام باقية عليه فيمن لم ينتشر 'فيهم سلامه | عه 
بسلامه لتر يمان عدا الابريتط رفي عملي الأوائل زه رار 
وأما المختلف فيه فسلام القاصد إذا لزمه. الاستئذان على المقصود فيؤمر 5 
بالاستئذان والسلام لقوله تعالى: طيكأم) اين ماما كا مَدَحُوا | وا ع يُوْتِحكُم حو تَنْتَأشا 
مََلْساْ ع1 أَمْيِهَأ» [النؤر: ] إوفي قوله: ل تَنْكَأنِسُْ4 تأويلان أحدهما: أراد حتى تستأذنوا 
[145/أ] قاله ابن عباس والثاني: حتّى تعلموا أن فيها من يأذن لكم.من قوله تعالئ: 
«نائت ين جين الور كارا» [القصص: أي: علم قاله ابن قتيبة وهل يبتدئ عند 
الاستئذان بالامقارات أم بالسلام؟ :فيه وجهان أحدهما: : يبتدئ بالاستئذان قبل السلام لقؤله 
تعالى: #حَقَّ 5 َأسوْ وَشَلِموا فعلى هذا يكون الاستئذان واجباً الا والثاني: 
يبدأ بالسلام؛ 0 الاستئذان لأنه | وإن كان مقدماً في التلاوة فهو مؤخر ذ يليم 1 لما روى 


كتاب السير 6 


محمد بن سيرين أن رجلاً استأذن على رسول الله يلكِ فقال رسول الله كك لرجل, عنده: «قم 
فعلم هذا كيف يستأذن فإنه لم يحسن'» فسمعها الرجل فسلم واستأذن"''؟ قال صاحب 
«الحاوي:”: الأولى عندي من اختلاف هذين الوجهين أن يكون محمولاً على اختلاف 
حالين لا يتعارض'فيهما كتاب ولا سنة وهو إن وقعت عين القاصد على المقصود قبل دخوله 
قدم السلام على الاستئذان على ما جاء به الكتاب العزيز فعلى هذا إذا أمر بأن يبتدئ 
بالسلام فسلم فهل يكون سلامه استئذاناً ويكون رده إذناً؟ وجهان أحدهما: يكون استئذاناً 
فعلى هذا يكون السلام واجباً وإعادته بعد الوجوب إذناًء والثاني: لا يكون استعذاناً ولا 
يكون رده إذناً [156/ ب] فعلى هذا يكون السلام مسنوناً قد سقطت به سنة السلام بعد 
الإذن. 


وأما رد السلام فضربان فإن سلم على واحدٍ يكون رده متعيناً على ذلك الواحد سواء 
كان المسلم مسلماً أو كافراًء وقال عطاء: يجب رده على المسلم دون الكافر وهذا غلط 
لقوله تعالى: 9وَإِدًا خْيِيمُ بِكحِيّرَ محا بِلَحْمَنَ نهآ أو يُدُوهاً» [النساء: 81] بمعنى أحسن منها 
للمسلم وردوا مثلها للكافرء وقيل: يدا بأحسن منها أي: زيادة على الدعاء أو ردوا عليه 
غير زيادة. وإن كان السلام على جماعة فرده من فروض الكفايات على تلك الجماعة فأيهم 
تفرد بالرد سقط فرضه عن الباقين والراد منهم هو المختص بثواب رده» فإن أمسكوا عنه 
حرجوا أجمعين ولا يسقط الفرض عنهم برد غيرهم. 
فرع آخر 
صفة السلام وصفة الرد تختلف باختلاف المسلّم والراد وذلك ضربان أحدهما: أن 
يكون السلام بين مسلمين فصفته من المبتدئ به أن يقول: السلام عليكم سواء كان على 
واحد أو جماعة إلا أن لففظ الجمع يتوجه إليه وإلى حافظيه من الملائكة وما زاد بعده من 
قوله: ورحمة الله وبركاته فهو زيادة فضلء وأما الرد نأقله أن يقابله بمثله قال النبي 85 : 
«لا تغار التحية»”" والغرار: النقصان أي: لا تنتقص من التحية إذا سلم عليك. 


والسنّة أن يزاد عليه في الردء روى الحسن البصري أن رجلاً سلم على رسول الله يك 
[155/] فقال النبي كلِِ: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» ثم جاء آخر فقال: السلام 


)00( لم أجده. 
فق انظر «الحاوي الكبير» .)1417/1١4(‏ 
فرق لم أجده. 


إفرف ْ الجزء الثالث عشر من كتاب بخر المذهمب 


عليكم ورجمة الله فقال النبي يل: وعليكم 0 ورحمة الله وبركاته ثم اجاء آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال النبي وَل . : وعليكم فقيل: نا رسول: الله زدت 
الأول. والثاني وقلت للثالث أوعليكم فقال : إن الأول والثاني أبقيا يا من التبحية شيئاً فرددت 
عليهما أحسن من تحيتهماء وإ الثالث جاء بالتحية كلها فرددت عليه مثلها. والثاني: أن 
يكون السلام بين مسلم وكافر إوهذا على ضربين فإن كان الكافر مبتدثاً به يجب على المسلم 
رد سلامه وفي وصفه رده وجهان أحدهما : يقول: وعليكم السلام ولا يزيد ورحمة :الله 
وبركاتهف والئاني: يقول: وعليك لا يريده لأنه ريما نوى سوءاً بسلامه وقد روئ ابن مر 
رضي الله عنه أن النبي يكهِ قال: «إن اليهود إذا سلم أحدهم عليكم فإثما يقول: السام 
عليكم»”'': وقال أبو سليمان الخطابي: كان سفيان يروي عليكم بحذف الواو وهو الصواب 
وذلك أنه إذا حذف الواو صا قولهم الذي قالوه بعينه مردوداً عليهم» وإذا أدخل' الواو. يقع 
الاشتراك والذخول معهم فيما قالوه ه لأن الواو حرف العطف والجمع ب بين الشيئين . والسام 
الموأت. فإن المسلم مبتدثاً ففيه وجهان /١40[‏ ب] أحدهما يجوز أن يدي به لأته لما كان 
السلام أدباً وسنّة كان المسلم بفعله أحق فعلى هذا يقول: ليا ا 
ولا يذكره بلفظ الجمع :ليقع الفرق بين المسلم والكافر» والثاني: يكيم بال علوم عليه 
لقوله وك: «لا تبعدئوا اليد بإلسلا م فإن بدأوكم فقولوا وعليكم». | 


فرع آخر . 
دفن الموتى وتكفينهم وغسلهم فرض على الكفاية وهل يكون ل أسؤة رف ؟ 
فيه وجهان أحدهما: جميع المسلمين فيه أسوة لقوله تعالى: 8 إِنَمَا الْمَوَميُونَ إحوة 4 
0 ٠ى]ء‏ 50 م ا 


ْ فرع آخر ' 00 
إذا قلنا بالوجه الأول: لا يجوز لمن علم به من الأقارب والأجانب أن يمسكوا عنه 
حتى يقوم به أحدهمء وإن قلنا بالوجه الثاني : يجوز أن يفوضوا أمره إلى الأناني فإن 
أمسك عنه الأقارب باركم ل في فرضه الأجانب؛ 


)0 أخرجه مسلم في «صتحبحهة (0175 والترمذي في اسنته» (0170. 


كتاب السير افا 
فرع آخر 
لو لم يعلم بحال الميت إلا واحد تعين فرضه عليه وذلك بألا يوجد غيره ممن يقوم 
بهء وإن وجد غيره ممن يقوم بمواراته فهو فيما تعين عليه من فرضه بين خيارين إما أن ينفرد 
بمواراته» وإما أن يخبر به من يقوم بمواراته فيسقط فرض التعيين ويبقى فرض الكفاية على 
المخبر والمخبّر حتى يواريه أحدهم فتصير هذه المواراة من فروض الكفاية ]]/١97[‏ في 
العموم ومن فروض الأعيان في الخصوص. 


فرع آخر 

طلب العلم على أربعة أقسام أحدها: ما تعين فرضه على كل مكلفر كالطهارة 
والصلاة فيلزمه العلم بوجوبه وصفة أدائه على تفصيله بقوله ككيْهِ: «علموهم الطهارة والصلاة 
وهم أبناء سبع270 ولا يلزم أن يعلم أحكام الحوادث فيها لأنها عارضة وإنما يلزم الراتب 
من شروطها. والثاني: ما يتعين العلم بوجوبه على كل مكلف في تعيين فرض العلم 
بأحكامه على المكلفين دون جميعهم وهو الزكاة والحج لأن فرضهما لا يتعين على كل 
مكلف فيتعين فرض الحكم على من تعين فرض الفعل فيكون موجبه عاما وفرض العلم 
بأحكامه خاصاً. والثالث: ما تعين فرض العلم بوجوبه ولا يتعين فرض العلم يأحكامه وهو 
تحريم الزنا والقتل وأكل لحم الخنزير فيلزمهم العلم بتحريمه لينتهوا عنهء ولا يلزمهم العلم 
بأحكامه إذا فعل لأنهم منهيون عنه والرايع :ا كان العم ل ايم 
الأحكام من أصول وفروع ونوازل لقوله تعالى فلولا 5 َثَرَ من كَل وْقَوَ م َنِم طَِمَةٌ لِيَكَفَتَهوا 
في أَليّبِنِ» [التوبة 1 را ملو قر ل كر تر طاكلة ل الع اعطق ماففة 
المقيمة» وقيل: أراد فلولا [95١/ب]‏ نفر من كل فرقةٍ منهم طائفة في طلب الفقه لتجاهد 
الطائفة المتأخرة. فإن قيل: فما تأويل قوله يَكن: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»”"؟ 
قيل: له تأويلان أحدهما: أراد به علم ما لا يسع جهلهء والثاني: أراد به جملة العلم إذا لم 
يقم بطلبه من فيه كفاية. 


فرع آخر 
إذا ثبت أن طلب العلم من فروض الكفايات توجه فرضه إلى كل من تكاملت فيه أربعة 
شروط أحدها: أن يكون مكلفاً بالبلوغ والعقل. والثاني: أن يكون ممن يجوز أن يقلّد 


6)1١(‏ لم أعثر عليه. 
)2 ابن ماجه في المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (0575. 


مع إٍ! الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذزهب 
القضاء بالحرية والذكورة لأن تقليد القضاء من فروض الكفايات. والثالث: أن يكون من 
أهل الذكاء والتصور ليكون فهيجاً للعلم. والرايع : أن يقدر على الانقطاع إليه بما يمده فإن 
عجز عنه بعسرٍ خرج من فرض الكفاية دن «كفى بالمرء إثما أ أن يضتى من يقوت”",. 


افرع آخر 
متى تكاملت هذه الشروط الأربعة في عدل. .أو فاسق, توجه فرض الكفاية إليه لأن 
الفاسق مأمورٌ بالإقلاع عن فسقه! 


.فرع آخر ظ 

متى أقام بطلبه من فيه كفاية انقسمت حاله وحال من دخل في فرض الكفاية أربعة 
أقسام أحدها: من يدخل في فرض الكفاية [!191/أ] ويسقط به فرضها إذا علم وهو من 
تكاملت فيه الشروط الأربعة إذا كان عدلاً . والثاني: من يدخل في فرض الكفاية ولا يسقط 
فرضها إذا علم وهو الفاسق لأنه لا يُقبل قوله. والثالث: من لا يدخل في فرض الكفاية 
ويسقط فرضها إذا علم وهو المعسر. والرابع: من لا يدخل في فرض الكفاية وفئ سبقوط 
فرضها به وجهان وهو المرأة»ء: والعبد أحدهما:.يسقط لأن قولهما في الفتاوى بينيرل» 
لاني : اكد ماده ار ال والله أعلم. 


ل 0 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


.)1408( أخرجه أبو داود في الزكاة: بإب" في صلة الرحم (1193): وأحمد في #مسندهة‎ ٠١ )١( 


محتوى الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذاهمب 


محتوى الجزء الثالث عشر من كتاب بحر المذاهب 


الإقرار بالزنا ا ا ا 


الرجوع عن الاجترار لل ا 00 


* إقامة الحد على المريض والحيلئ و ا ماوع الو ملو لدو ال ايز 
حد العبد والأمة نصف حد الحر 0 


خرف 


3 :ْ الجزء الثالث عشر من كتاب بخر: المذهب 


كتاب الأشربة 


باب عدد حد الخمر ومن ل ا ا 00 
باب صفة السوط 0 
با قتال أهل الردة 00 ل 1 
باب صول الفحل ا م ل ا ا ا ل 11 
بان الضمان. على أرباب البهائم 8 00 0 
كتاب السير 
: باب أصل فرض الجهاد 0 ل ا 
باب من له عذر بالضعف والضرر والزمانة 000 1 0 ا اا 0 


نان التفتر تمن كتاته الشوية كأ ان مسد عا امع م و ا اج م1 


